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لك ترونيةمجلة الدراسات القانونية عبر قواعد النشر في   التسجيل في البوابة الإ
 (ASJPللمجلات العلمية )

 

ية لمخبر السيادة و العولمة بجامعة يحي  ى فارس بالمدلإرسال مقال علمي لمجلة الدراسات القانونية التابعة        
التطوير العلمي والمديرية العامة للبحث مول بها من قبل )الجزائر( حسب الإجراءات المع

البحث العلمي الجزائرية في نطاق البوابة الإلك ترونية والتعليم العالي  لوزارة( التابع Dgrsdtالتكنولوجي)
ولا إتباع الخطوات التالية:( ASJPللمجلات العلمية )

 
 يستوجب ا

   :(Algerian Scientific Journal Platformsالبوابة الإلك ترونية للمجلات العلمية )الدخول لموقع  -1
www .asjp.cerist.dz                

كمل البيانات الخاصة بالبريد الإلك تروني +كلمة السر+  اضغط -2 على الصفحة ثم ا  على زر دخول في ا 
ضغطتذكرني+   على كلمة تسجيل. ا 

+ بريد ولقب اسمتسجيل تتضمن بيانات شخصية يستوجب إكمالها من:  استمارةتظهر بعد ذلك  -3
كيدها+ البلد+ لغة التواصل+ إدخال الحروف اكلمة السر و إلك تروني+

 
 اضغطلتي يراها المعني، ثم تا

قبل شروط  على:  الخصوصية + إرسال. الاستخدام وقواعدا 
تي للمعني رسالة من موقع  -4

 
البوابة الإلك ترونية للمجلات العلمية لبريده الإلك تروني بعد ذلك تا

الرابط الإلك تروني المرفق ليتم  والضغط علىبالتسجيل، بعدها يجب على المعني فتح الرسالة 
 تفعيل دخوله.

عد الدخول لموقع البوابة الإلك ترونية  -5  اخترثم  اليمنى،الموجودة على الجهة  وحدد المجالاتا 
(Social Sciences( ثم )Lawلتظهر قائمة ) عن مجلة  المجلات المعتمدة من الوزارة، وابحث

 ية(.نصف سنو الدورة:/ NC صنف:الدراسات القانونية )
دخل عن طريق:  -6 يسر لإرسال مقال، ثم تظهر لك  انتقلا 

 
للمجلة، بعدها توجه مباشرة للجانب الا

المستخدم+ كلمة السر المحددة سابقا،  اسمصفحة تحمل عنوان: تعليمات المستخدم تشتمل على: 
 بعدها إضغظ على تسجيل الدخول.

خرى تتضمن تقديم ورقة  -7  
كمل المعلومات ثم إضغظ بعد دخول المستخدم تظهر صفحة ا المقال )ا 

 على إرسال مقال(.
تي إشعار بالوصول من المجلة المعنية،  افتح -8

 
صاحب المقال  وسيكون بإمكانبريدك الإلك تروني ليا

 متابعة مراحل معالجة مقاله عبر ولوجه لحسابه في موقع البوابة.

                        
 
 
 
 

  
 

 



 القانونية )مخبر السيادة والعولمة(شروط النشر في مجلة الدراسات 
 

ول
 
بحاث المراد نشرها ما  – ا

 
  يلي:يشترط في الدراسات والا

ن تكون متسمة بالعمق والجدية، ويلتزم الباحث بالمنهج العلمي. -1
 
 ا
ن يكون البحث مك توبا بالإعلام  -2 

 
لي معا

آ
 الكلمات المفتاحية. ص باللغة العربية والإنجليزية، والملخ الا

ن لا يزيد البحث عن -3
 
ن لا يقل عن صفحة و 20ا

 
 Simplified). نوع الخط 14( بخط A4)صفحة  15ا

Arabic) يضا بخط )و العربية،، إذا كان المقال باللغة جنبية فيكون ا 
 
( .نوع الخط 14إذا كان المقال باللغة الا

Times New ROMAN. 
وتوماتيكي -4 سفل كل صفحة )بشكل ا  ن تكون الهوامش في ا  خر المقال و إلك تر  ا  ني( وقائمة المراجع في اآ

 Simplified) 12) نوع الخط المعلومات البيبليوغرافية كاملة (، مع ضرورة إعطاء عادي )بشكل كلاسيكي
Arabic  ( و جنبية  11باللغة العربية، ا 

 
 (  Times New ROMANباللغة الا

خرى  -5 رسل للنشر في مجلة ا  و قد ا  ن لا يكون المقال قد نشر ا  و دولية. وطنية كانت ا   ا 
و -6 ن لا يكون المقال جزءا من مذكرة تخرج ا  طروحة دك توراه ا  و ا  و ماستر ا   ماجستير ا 
و دولي  -7 و دولية ، مؤتمر إقليمي ا  و تمت المشاركة به في ندوة وطنية ا  رسل للمشاركة ا  ن لا يكون المقال قد ا  ا 

و دولي.  و إقليمي ا   ، يوم دراسي ، ملتقى وطني ا 
بحاث المرسلة إلى المجلة للتحكيم قبل نشرها.  - ثاني  ا

 
 تخضع الا

 ترتب الموضوعات وفق اعتبارات موضوعية وفنية.  - ثالث  ا
صحاب  - رابعا يحكم عضوان في كل مقال، وفي حالة الاختلاف يحكم عضو ثالث ، وتقوم إدارة المجلة بإعلام ا 

بحاثهم.  بحاث المرسلة بقرار المحكمين بخصوص ا 
 
 الا

ي موضوع من موضوعات المجلة إلا بإذن ك تابي من إدارتها.  - ساخام  لا يعاد نشر ا 
سباب تقتنع بها هيئة  - سادسا

 
ن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة التحرير إلا لا لا يجوز للباحث ا 

 التحرير، وكان ذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 
ت مقابل البحولا تدفع المج -سابعا

آ
 .ث المنشورةلة مكافا

ي المجلة. - ثامنا  
راء ك تابها ولا تعبر بالضرورة عن را

 
 تعبر المقالات المنشورة في المجلة عن ا

ي : يرفضتاسعا
 
 . الرجوع للموضوع  دون تلقائي المحددة سابقا بشكل الشكلية الشروط يستوفي لم مقال ا

جلات المجلة في البوابة الإلك ترونية للم: يرفق المقال المراد نشره بتصريح شرفي يتم تحميله من موقع عاشر
مع المقال عبر البوابة الإلك ترونية للمجلات إرساله ه من المعني وعيتم توقيالعلمية )تعليمات للمؤلف( و

 الوطنية.
ليف ونشر المقال إلى السيد رئيس تحرير المجلة بعد إخطاره الحادي عشر

 
: يتم إرسال تعهد بنقل حقوق تا

سبوع إلى :ويتم تحميله من موقع المجلة، بقبول مقاله للنشر، 
 
  houcine16@gmail.comوهذا في ظرف ا

ي  : الثاني عشر  LSMLAW213@yahoo.frبمجلة الدراسات القانونية عبر  :   الاتصاليرجى  استفسارا 
 
 

 

 

 

 

mailto:LSMLAW213@yahoo.fr
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 الرئي    س الشرفي
ستاذ الدك تور. يوسف 

 
 حميدي / رئيس جامعة المديةال

 المدير الع    ام مسؤول النشر
ستاذ. 

 
 مدير مخبر السيادة والعولمة/  الدك تور. الحسين عمروشال

 رئيس التحرير
. د

 
 يحي  ى فارس بالمدية)الجزائر( جامعة -عمروش. الحسين ا

 ينمساعد ينمحرر 
 

 .  د. منصور مجاجيا 
 جامعة يحي  ى فارس بالمدية )الجزائر(

جامعة حلب -د. القوصي همام
    السورية(  )الجمهورية العربية 

د. خالد جمال الجعارات      
ردن(

 
وسط )الا

 
 جامعة الشرق الا

جامعة يحي  ى -د. محمد مصطفاوي 
 فارس بالمدية )الجزائر(

جامعة جدة -د. نجيب عوينات
 )المملكة العربية السعودية(

حمد الزين    حمد محمد ا  د. ا 
 )سلطنة عمان(جامعة ظفار 

مين جامعة ابن -د. كمال محمد ا 
 خلدون بتيارت )الجزائر(          

د. محمد الداه عبد القادر جامعة 
       )موريتانيا(  نواكشط العصرية 

جامعة قاصدي   -د. قوي بوهنية 
 مرباح بورقلة )الجزائر(                  

جامعة دمشق، -د. قاسم النعيمي
كاديمية السو

 
يسرية الملكية والا

 للاقتصاد والتكنولوجيا

 د. عبد الله طرابزون
 جامعة اسطنبول )تركيا(

 د. الرباع جواد
كادير  المغرب(-جامعة ابن زهر )ا 

د. ياسين صباح رمضان ياسين 
 جامعة زاخو )العراق(                   

جامعة -د. معاذ يوسف الذنيبات
 الطائ ف )السعودية(                 

 د. صباح رمضان ياسين  
 جامعة زاخو) العراق(.                           

جامعة يحي  ى   -د. تومي يحي  ى 
 فارس بالمدية )الجزائر(

 جامعة  -د. البخيت مصطفى  
 بغداد )العراق(

جامعة باتنة  -د. قسوري فطيمة   
 الجزائر(               -)الحاج لخضر 1

حسن عمروش جامعة خميس -د. ا 
 مليانة )الجزائر(                     

 د. مصبح عمر
 جامعة الشارقة

كلية الحقوق -د. الغناي توفيق
 والعلوم السياسية بسوسة تونس  

حمد -د. باخويا دريس جامعة ا 
درار)الجزائر(

 
 دراية با

 د. بن ناصر وهيبة
                                                                           2جامعة البليدة 

 الجامعة   -د. يوسف ناصر
 الاسلامية العالمية)ماليزيا(    

المركز -د. عبد العزيز برقوق
 الجامعي بتيبازة )الجزائر(

 د. المساعيد فرحان
ل 

آ
ردنية الهاشمية المملكة-البيتجامعة ا

 
 الا

 د. بركاوي محمد مهدي
 جامعة غرداية

 سعيدد. برابح 
 المسيلة جامعة

.  المدية  جامعة-لميند. لعريط 
 
 د. ولد رابح اقلولي صفيةا

 تيزي وزو -جامعة مولود معمري 
 د. سامي بن حملة

 جامعة منتوري بقسنطينة
 د. المبروك منصوري 

 المركز الجامعي لتمنراست
 د. ميلود بن عبد العزيز

 )الحاج لخضر( 1جامعة باتنة 
بو سلامة سليماند.  المسيلة  جامعة-رضاد. مهدي 

 
 ا

 فلسطين -الإسراءجامعة 
 

                                                                              
 سكرتير       

 د. سايج فايز، كلية العلوم القتصادية، جامعة بومرداس 
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 من داخل الجزائر
 

بو هاني.  . د . علي ا   .جامعة يحي ف ارس المدي ةا 
.د. سليمان ولد خسال  .الجزائريوسف بن خدة,. جامعة ا 

. د. منصور مجاجي .   المدية.جامعة يحي ف ارس ا 
. د. مجاهدي إبراهيم، جامعة البليدة  .02ا 

. د. بوشنافة جمال.   جامعة يحي ف ارس المديةا 
. د. شميشم رشيد.   جامعة يحي ف ارس المديةا 

 .  د. عمروش الحسين . جامعة يحي ف ارس.المدي ة.ا 
. د. توفيق شندارلي. جامعة يحي ف ارس المدي ة.  ا 

 .  د. طيبي سعاد، جامعة خميس مليانةا 
. د. عبد الصديق شيخ . جامعة يحي ف ارس .المدي ة.  ا 

. د. ذبيح زهيرة. جامعة يحي ف ارس   المدية.ا 
 . سامة غربي. جامعة يحي ف ارس المديةا   د. ا 

. د. عبد الرحمان بن جيلالي، جامعة خميس مليانة  ا 
حمد لكحل. جامعة يحي ف ارس المدي ة.  د. ا 

 .2البليدة ، جامعة ي د . توفيق قادر 
 2. جامعة البليدة د. إسطنبولي محي الدين

 د. عاشور فاطيمة، المركز الجامعي بتيبازة.
ورحمون، جامعة الجزائر. د. محمد  طاهر ا 

 د. محمد مصطفاوي. جامعة يحي ف ارس المدي ة.
 د. بن يوسف القينعي، جامعة يحي ف ارس المدية.

وروان. جامعة يحي ف ارس المدية د. هارون  حسان ا 
 د. سايج فايز، كلية العلوم الاقتصادية، جامعة بومرداس

 د. كريم حرز الله، المركز الجامعي تيبازة
 زرقط عمر، جامعة يحي ف ارس المديةد. 

 د. لخضر حليس جامعة يحي ف ارس المدية
 جامعة يحي ف ارس المديةد.مصطفى بوضياف، 

 2د, هنية شريف، جامعة البليدة 
 د. بوحية  وسيلة. المركز الجامعي بتيبازة.

 جامعة يحي ف ارس المدي ة.د. صفاي العيد. 
 الجزائر( -)الحاج لخضر 1جامعة باتنة   -يمة هد. قسوري ف

 جامعة يحي ف ارس المديةد. مراد طنجاوي.  

 د, بن عمار مقني. جامعة ابن خلدون. تيارت.
 المركز الجامعي لتمنراست د. المبروك منصوري 

درار( حمد دراية )ا   د. كيحل كمال، جامعة ا 
درار(د. يوسفات علي هاشم،  حمد دراية )ا   جامعة ا 

درار(د. بحماوي الشريف، جامعة  حمد دراية )ا   ا 

 جامعة يحي ف ارس المديةد. يحياوي محمد. 
 د. حليم لعروسي، جامعة يحي ف ارس المدية

 جامعة يحي ف ارس المدية د. جيدل كريمة.
 جامعة يحي ف ارس المديةد. بن تغري موسى ، 

 المدية. جامعة يحي ف ارسد.هشام فخار، 
 جامعة يحي ف ارس المديةد. جمال عياشي ، 

حسن عمروش، جامعة خميس مليانة.د.   ا 
 .2د. خالد بوشمة. جامعة البليدة 

 جامعة يحي ف ارس المديةد. عبد القادر عمري، 
 جامعة يحي ف ارس جامعة المديةد. جبار رقية، 

 د. رواب جمال، جامعة خميس مليانة
 د. نبيلة بن عائشة، جامعة يحي ف ارس المدية

 رس المديةد. سبتي عبد القادر، جامعة يحي ف ا
سية، جامعة يحي ف ارس المدية عمر شريف اآ  د. ا 

 جامعة يحي ف ارس المديةد. جديلي نوال، 
 د.لحاق عيسى، جامعة عمار ثليجي بالاغواط

 . 2مصطفاوي عايدة، جامعة البليدة د. 
 .2د. نسيمة حشود. جامعة البليدة 

 د. ميسوم بوصوار. جامعة يحي  ى فارس بالمدية.
 جامعة الوادي.د. عمار زعبي. 

 د. عبد العزيز برقوق. المركز الجامعي بتيبازة.
 .2د. كرنيش بغداد. جامعة البليدة 
 .2د. مسكر سهام. جامعة البليدة 

 د. سامي بن حملة، جامعة منتوري بقسنطينة.
درار( حمد دراية )ا   د. رحموني محمد، جامعة ا 

غواط(
 
 د. الهادي خضراوي، جامعة عمار ثليجي )الا

درار(د.  حمد دراية )ا   بكراوي محمد عبد الحق، جامعة ا 
 د. جامع مليكة، المركز الجامعي بتندوف
 د. عمر سدي، المركز الجامعي لتمنراست

 د. مهدي رضا، جامعة المسيلة.
درار( حمد دراية )ا   د. دحمان بن عبد الفتاح، جامعة ا 

 2د. زهيبة بن ناصر. جامعة البليدة 
درار  د. وناس يحي  ى. جامعة ا 

)الحاج لخضر( 1د. ميلود بن عبد العزيز. جامعة باتنة   
 د. شوقي نذير. جامعة غرداية
 د. بن عمران إنصاف، جامعة خنشلة

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/318


 
 
 
 
 

 خارج الجزائر من
 

د. محمد حمييد مضحي المزمومي ، جامعة الملك عبد العزيز 
 ) المملكة العربية السعودية(. بجدة 

 جامعة القاضي عياض بمراكشد. حسن زرداني،                
 ) المملكة المغربية(                                       

 ) الجمهورية العربية السورية(. د. القوصي همام، جامعة حلب
 ) العراق(. د. ياسين صباح رمضان ياسين، جامعة زاخو

 د. محمد الداه عبد القادر، جامعة نواكشط العصرية )موريتانيا(.
 يوسف الذنيبات، جامعة الطائ ف د. معاذ
 ) المملكة العربية السعودية( 

 د. الغناي توفيق، كلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة
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عادة القسرية  الحماية الدولية للاجئ في عدم الاإ
international refugee protection of non-refoulement 

 
 *  حدة بوخالفة .د

م البواقي -جامعة العربي بن مهيدي 
 
ا  

boukhalfahadda@yahoo.fr 
 
 
 

 الملخص: 

الصراع المسلح ، العنف يغادر اللاجئين بلدهم هربا من جميع الإنتهاكات لحقوقهم نتيجة الإضطهاد ،  
جانب،  السياسي و التعذيب، و فور وصولهم إلى بلد جديد، يتعرض العديد منهم يومياً للعنصرية و التمييز لكونهم ا 
هم  جل ذلك يعتبر اللجوء من ا  كما يواجهون خطر الظواهر الإجرامية كعمليات الإتجار بالبشر و الإستغلال . من ا 

جل إعادة التقييم الدولي للمركز القانوني للاجئ و القضايا التي تطرحها المحافل  الدولية و تهتم بمعالجتها من ا 
منهم ، و هي مسؤولية الدول المضفية  حمايته .و تتمثل الحماية الدولية للاجئين في ك فالة سلامتهم الشخصية و ا 

و الإم عمال معينة ا 
 
راضيها ، و التي تلتزم بالقيام با خرى ضمن في منح وضعا خاصا للاجئ في ا  عمال ا 

 
تناع عن القيام با

حكام القانون الدولي .   ا 

ساسية في قانون اللجوء، و 
 
و يعتبر مبدا  عدم الإعادة القسرية من مظاهر هذه الحماية و هو من المبادئ ال

و حرياتهم معرضة للخطر. و في هذه الور  و الإعادة إلى بلدان تكون فيها حياتهم ا  قة الذي يحمي اللاجئين من الطرد ا 
 البحثية سنتطرق لتعريف اللاجئ و مدى فعالية تفعيل مبدا  عدم الإعادة القسرية لتكريس الحماية الدولية.

مبدا  عدم الإعادة القسرية ، اللاجئ ، القانون الدولي الإنساني، طلب اللجوء ، :  الكلمات المفتاحية
 تسليم المجرمين، حقوق الإنسان .

 

--------------------------- 

 المؤلف المرسل *
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Abstract : 

Refugees leave their country to escape all violations of his rights as a result of 
persecution, armed conflict, political violence and torture, and upon their arrival in a 
new country, many of them are exposed daily to racism and discrimination because 
they are foreigners, and they face the threat of criminal phenomena such as human 
trafficking and exploitation, for this is considered Asylum is one of the most important 
issues raised by international forums and it is concerned with its treatment in order to 

re-evaluate the international status and protection of the refugee. The international 
protection of refugees consists in ensuring the safety and security of their person, it is 
the responsibility of the host country to grant special status to refugees who are on their 
territory and who are required to perform certain acts or de refrain from any act in 
accordance with the provisions of international law . 

 The principle of non-refoulement is a manifestation of this protection is one of 
the fundamental principles of the right of asylum, which protects refugees from 
expulsion or return to countries where their life or their freedom would be threatened. 
In this research paper, we will look at the definition of a refugee and the effectiveness 

of activating the principle of non-refoulement to devote international protection. 

 Keywords: the principle of non-refoulement, refugee, international humanitarian 
law, requesting asylum, extradition ,human rights. 

 المقدمة:  

وضاعا مزرية لحقوق الإنسان على الساحة الدولية ، صاحبه هروب الك ثير  خيرة ا 
 
لقد شهدت الفترة ال

من وطنهم بسبب النزاعات المسلحة و الإنتهاكات الجسيمة التي تعرضوا لها ، مثلما يحدث في سوريا 
ن المجتمع الدول ي يعمل على تطبيق القانون و حدث من قبل في العراق و الصحراء الغربية ، و بما ا 

الدولي في حماية حقوق الإنسان مهما كان مكان تواجد الشخص ، فإن قضايا اللجوء و ما يتعرض له 
نشئت المفوضية السامية سنة  جل ذلك ا  هم إهتماماته ، من ا  بموجب قرار من  1951اللاجئ من ا 

مم المتحدة رقم 
 
( على  5 -) د 428رارها رقم ( ، حيث صادقت بق 4 –) د 319الجمعية العامة للا

ممي ، و التي تعمل على متابعة شؤون اللاجئين.
 
ساسي الملحق بهذا القرار ال

 
 نظامها ال

هم مظاهر الحماية التي يوفرها القانون الدولي ، و هذا نظرا للصعوبات          و يعتبر قانون اللجوء من ا 
رفق القانون الدولي و المشاكل الإقتصادية و الإجتماعية التي تواجه اللا جئين و طالبي اللجوء ، و لقد ا 

هذا القانون بمجموعة من المبادئ نصت عليها الصكوك الدولية ، من بينها مبدا  عدم الإعادة القسرية 
شخاص الذين غادروا وطنهم 

 
ساسية في تطبيق قانون اللجوء و حماية ال

 
و الذي يعتبر الركيزة ال

سباب مختلفة . 
 
 ل
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ن الحماي
 
منهم ، و ل

 
ة الدولية للاجئين مسؤولية المجتمع الدولي في تحقيق سلامتهم الشخصية و ا

هم الإجراءات التي تقوم بها الدول لحماية ضحايا الإضطهاد 
 
 عدم الإعادة القسرية من ا

 
فيعتبر مبدا

رائه السياسية . 
 
و بسبب ا

 
و الإنتماء إلى فئة إجتماعية معينة ا

 
و الجنس ا

 
و الدين ا

 
و تلتزم بسبب العرق ا

الدول بالقيام بجميع الإجراءات اللازمة لضمان ذلك ، فمن واجب الدول إحترام و حماية حقوق 
 الإنسان و عدم إنتهاكها .

و  مان و عدم تعرضه للتعذيب ا 
 
همية بالنسبة للاجئ هي حقه في الحياة و ال و من الحقوق التي لها ا 

 المعاملة اللاإنسانية، و حقه في إلتماس اللجوء هرب
 
        ا من الإضطهاد و قبوله من طرف البلد الملجا

و لقد تم إبرام عدة إتفاقيات دولية و إقليمية تعمل و  ،ي هرب منهته قسرا إلى البلد الذو عدم إعاد
وضاع التي يعاني منها طالبوا اللجوء و اللاجئين المتواجدين داخل 

 
تختص في النظر في المشاكل و ال

و على حد  ا 
 
جل تقديم المساعدات المادية و المعنوية لهذه الفئة دول الملجا ودها ، و كل ذلك من ا 

صبحت خارج حدود دولتها نتيجة الظروف القاهرة و الخطيرة التي تهدد  الضعيفة و المعوزة التي ا 
حياتها و حرياتها ، و هذا في الحدود المخولة لها لتقديم المساعدة في تخطي المشاكل التي يتعرض لها 

شخاص .هؤلء 
 
 ال

همية مبدا  عدم الإعادة القسرية ، باعتباره من المبادئ التي يقوم عليها  و تهدف دراستنا إلى تبيين ا 
و رد  حد الضمانات الهامة للتحقيق الحماية الدولية للاجئين ، في عدم طرد اللاجئ ا  قانون اللجوء ، و ا 

صلية .طالب اللجوء إلى إي إقليم قد يتعرض فيه للخطر حتى لو كان دو
 
 لته ال

ما مدى فعالية مبدا  عدم الإعادة القسرية في و عليه يكون التساؤل الذي تطرحه هذه الدراسة هو : 
و لقد وضعنا خطة للإجابة عن هذا التساؤل ، ك فالة الحماية الدولية للاجئ في القوانين الدولية ؟ 

 تتمثل في : 

 عدم الإع
 
ساسية لمبدا

 
ول تناولنا مفاهيم ا

 
 ادة القسرية المبحث ال

ول: محتوى مبدا  عدم الإعادة القسرية    
 
 المطلب ال

خرى     
 
 عدم الإعادة القسرية بالمفاهيم القانونية ال

 
 المطلب الثاني : علاقة مبدا

 المبحث الثاني فقد خصصناه للإطار القانوني لمبدا  عدم الإعادة القسرية.

ول : الطبيعة القانونية لمبدا  عدم      
 
 الإعادة القسريةالمطلب ال

ساس القانوني لمبدا  عدم الإعادة القسرية     
 
 المطلب الثاني : ال
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عادة القسرية  عدم الاإ
 
ساسية لمبدا

 
ول : مفاهيم ا

 
 المبحث الا

ن هذا التصرف قد 
 
جانب ، إل ا

 
يعتبر حق إبعاد اللاجئين من الحقوق التي تمارسها الدول باعتبارهم ا

جل ذلك نجح القانون الدولي في يؤدي بنقل هؤلء إلى الدولة ا و تضطهدهم ، من ا  لتي تلاحقهم ا 
 في الحد من إبعادهم، و في هذا الصدد 

 
تحسين وضع اللاجئين بوضع بعض القيود على دول الملجا

ك ثر على مبدا  عدم الإعادة القسرية ، و ذلك في مطلبين ،  حاولنا تقسيم هذا المبحث للتعرف ا 
ول : محتوى مبدا  عد

 
م الإعادة القسرية ، المطلب الثاني : علاقة مبدا  عدم الإعادة القسرية المطلب ال

خرى .
 
 بالمفاهيم القانونية ال

عادة القسرية   عدم الاإ
 
ول: محتوى مبدا

 
 المطلب الا

ول على اللاجئ الذي يعد محور هذه  إن التطرق لمضمون مبدا  عدم الإعادة القسرية يستلزم التعرف ا 
في مختلف الصكوك الدولية ، و عليه قسمنا هذا المطلب إلى فرعين ،  الدراسة ، و ما هو تعريفه

ول: تعريف اللاجئ ، و الفرع الثاني: مضمون مبدا  عدم الإعادة القسرية .
 
 الفرع ال

ول: تعريف اللاجئ
 
 الفرع الا

خطار المحدقة بهم بسبب النزاعات إلى 
 
يقصد باللجوء في القانون الدولي ، هروب الضحايا من ال

ما  الضحايا إليها هي اللجنة الدولية ا 
 
ماكن التي يلجا

 
ول ال كن و هيئات تتوفر لهم فيها الحماية ، و ا 

فراد ضعفا ، سواء كانوا 
 
ك ثر ال حمر باعتبارها المفوضة من طرف إتفاقية جنيف بحماية ا 

 
للصليب ال

و مدنيين يتعرضون للهجوم ، كما تقوم بتقصي المفقودين و لم شملهم مع عائ سرى ا  لاتهم و الإشراف ا 
نهم ملزمون بتطبيق إتفاقيات جنيف .

 
طراف النزاع با وطانهم ، و تذكير جميع ا  سرى إلى ا 

 
 على إعادة ال

ملاكه و عمله و ارتباطه 
 
رضه و ا

 
جبر على الخروج من وطنه و فقد ا

 
ما اللاجئ فهو الشخص الذي ا

 
ا

ن المقصود بالجئ ، حسب إتفاقية اللاجئ و 
 
:  1951البروتوكول التابع لها لسنة العضوي ببلده ، كما ا

ولى من المادة 
 
 من إتفاقية 1فتنطبق صفة ال" لجئ "، بموجب الفقرة ال

 
ي 1951/ا

 
ول : على ا

 
، ا

يار/ مايو  12شخص سبق إعتباره لجئا بمقتضى ترتيبات 
 
و  1928حزيران / يونيه  30و  1926ا

 
، ا

ك توبر  28بمقتضى إتفاقيتي 
 
ول / ا

 
يلول /  14و بروتوكول  1938شباط / فبراير  10 ، و 1933تشرين ال

 
ا

و بمقتضى دستور المنظمة الدولية للاجئين . ثانيا : كل شخص يوجد ، بنتيجة  1939سبتمبر  ، ا 
حداث وقعت قبل  ، و بسبب خوف له ما يبرره من التعرض للإضطهاد  1951كانون الثاني / يناير  1ا 

و إنتمائه  و جنسيته ا  و دينه ا  رائه السياسية ، خارج بلد بسبب عرفه ا  و ا  إلى فئة إجتماعية معينة ا 
و كل  ن يستظل بحماية ذلك البلد ، ا  و ل يريد بسبب ذلك الخوف ، ا  جنسيته ، و ل يستطيع ، ا 
حداث و ل 

 
شخص ل يملك جنسية و يوجد خارج بلد إقامته المعتادة السابق بنتيجة مثل تلك ال

ن يعود إل ك ثر من جنسية ، يستطيع بسبب ذلك الخوف ، ا  ى ذلك البلد. فإذا كان الشخص يحمل ا 
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تعني عبارة بلد جنسيته كلا من البلدان التي يحمل جنسيتها ، و ل يعتبر محروما من حماية بلد 
ي سبب مقبول يستند إلى خوف له ما يبرره ، لم يطلب الإستظلال بحماية 

 
جنسيته إذا كان ، دون ا

 ا . واحد من البلدان التي يحمل جنسيته

و بموجب هذه الفقرة فقد وضعت ترتيبات دولية سابقة تحدد معنى اللاجئ فهو كل شخص يكون 
ن تحصر سبب خروجه من بلده المنشئ بالإضطهاد فقد  خارج بلده و قد عبر الحدود الدولية ، دون ا 
ن يكون اللاج م ، كما يمكن ا 

 
خر قد يكون مثلا لوجود تغيير سياسي في دولته ال ئ يكون لسبب ا 

 خر مكان إقامته المعتاد .آعديم الجنسية و بذلك ينطبق مفهوم البلد المنشئ 

ما إتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية لعام  ولى )  1969ا 
 
نه: 1للاجئ فهي تعرفه بحسب المادة ال

 
( منها  با

و  صلي ا 
 
خر خارج مسكنه ال ي شخص " اضطر إلى مغادرة مسكنه الوطني و اللجوء إلى مكان ا  ا 

و بسبب حوادث تخل إخلال الوطن جنبية، ا  و هيمنة ا  و احتلال ا  ي، و ذلك بسبب عدوان خارجي ا 
 خطرا بالنظام العام " .

عادة القسرية  عدم الاإ
 
 الفرع الثاني : مضمون مبدا

صيلة و الراسخة في مجال حقوق الإنسان، و قد تم 
 
إن مبدا  عدم الإعادة القسرية من المبادئ ال

قرها القانون الدولي ، و المبدا  يعني باختصار تكريسه من خلال الإلتزا مات الإقليمية و الدولية التي ا 
ي شخص داخل الدولة المعنية إلى بلد كان يتعرض فيه لخطر الإعتداءات الجسمية  حضر ترحيل ا 

 مثل التعذيب و إساءة  المعاملة .

 ي الإنساني و ذلك باستقبالفهو من المبادئ التي يقوم عليها قانون حماية اللاجئين و القانون الدول

و إضطرابات  
 
طالبي اللجوء من الإضطهاد الذي يعانونه في بلدهم . ففي حالة نشوب نزاع مسلح دولي ا

عمال العدائية و الظروف غير المستقرة التي يعانون 
 
ي بلد الذين فروا من ال

 
سياسية ، يتمتع مواطنو ا

جان
 
نهم ا

 
ساس ا

 
خر على ا

 
راضيه،  و يجب على البلد منها ، فيستقرون في بلد ا

 
ب يقيمون في ا

المستقبل حسن معاملة اللاجئين حتى لو لم تكن هناك علاقات ديبلوماسية بينها و بين بلدهم 
صلي .

 
 ال

 و يتضمن مبدا  عدم الإعادة القسرية ما يلي :

و اللاجئين إلى مكان تكون فيه حياتهم و حريتهم معرضة للخطر. (1)  إعادة طالبي اللجوء ا 
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و التجار بهم ، من البحث  (2)
 
و اللاجئين حتى إذا كان يجري تهريبهم ا

 
عدم منع طالبي اللجوء ا

و حريتهم 
 
ن يعادوا إلى بلد تتعرض فيه حياتهم ا

 
حد البلدان إذا كان هناك إحتمال با

 
مان في ا

 
عن ال
 للخطر .

راضيها (3)  . عدم منع الهاربين من الإضطهاد الذين وصلوا إلى حدودها من دخول ا 

ربعة لعام 
 
شخاص  1949و من الإتفاقيات الخاصة بوضع اللاجئين هي إتفاقية جنيف ال

 
ن حماية ال

 
بشا

التي نصت على ضحايا المدنيين و حماية  44المدنيين في وقت الحرب و بخاصة ما جاء في المادة 
و التي تنص  1977من البروتوكول الإضافي لعام  73اللاجئين و المشردين و كذلك ما جاء في المادة 

المتعلقة بوضع اللاجئين عديمي الجنسية  1951على حماية عديمي الجنسية . و قد عرفت إتفاقية عام 
كراد الفيلية و 

 
ي دولة مواطنا بموجب إعمال قانونها(، و مثال ذلك ال ي شخص ل تعتبره ا  بمايلي : ) ا 

قدم نظام صدام على تسفيره نهم ليسوا المسفرين من التبعية الإيرانية حين ا  م إلى إيران عنوة بحجة ا 
 من المواطنين العراقيين .

وضاع اللاجئين و منها مثلا إتفاقية عام   خرى لها علاقة مع ا  يضا إتفاقيات ا  ن تقليل  1961و هناك ا 
 
بشا

مم المتحدة لسنة 
 
ن اللجوء الإقليمي، إلى جانب وجود  1967حالت إنعدام الجنسية و إعلان ال

 
بشا

مريكا اللاتينية و غيرها .صكوك إقليمية ف وربا و ا   ي إفريقيا و في ا 

و طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان و الإتفاقيات الخاصة باللجوء سالفة الذكر فإن الشخص  
ساسية المنصوص عليها في الصكوك الدولية لحقوق 

 
اللاجئ يستحق جميع الحقوق و الحريات ال

ي دولة  الإنسان، و من هنا ينبغي حماية اللاجئ
 
من هذا المنظور الإنساني الدولي الواسع و ل يجوز ل

 وقعت على الإتفاقية رفض الحماية للشخص اللاجئ و إل فإنها تتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك .

و البقاء و هذا يعني عدم جواز إبعاد 
 
و يجوز عرض المساعدة للاجئ و ترك حرية الإختيار له في العودة ا

هم حقوق اللاجئ هو الحق في الحياة و الحق في سلامة الكيان اللاجئ جبرا 
 
إلى وطنه ، و لعل من ا

البدني من التعذيب و سوء المعاملة و الحق في الحصول على الجنسية و الحق في حرية التنقل و 
ي بلد ما و العودة إليه و الحق في عدم الإرغام على العودة ، هذا إلى جانب الحقوق

 
 الحق في مغادرة ا

خرى كالتعليم و الصحة و الضمان الإجتماعي و التقاعد و غيرها  .
 
 ال

خرى 
 
عادة القسرية بالمفاهيم القانونية الا  عدم الاإ

 
 المطلب الثاني : علاقة مبدا

خرى ،تمثلت خاصة في تطبيقها من طرف  لمضمون مبدا  عدم الإعادة القسرية علاقة بمفاهيم قانونية ا 
ثناء ممارساتها ، و هذه المفاهيم هي الإبعاد و تسليم المجرمين و  الدول و الإلتزامات التي تقوم بها ا 

ول : مبدا  عدم الإعادة القسرية  و الإبعاد ، 
 
جل ذلك قسمنا هذا المطلب إلى ، الفرع ال التهجير ، من ا 
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 عدم الإعادة ال
 
 عدم الإعادة القسرية و تسليم المجرمين، الفرع الثالث : مبدا

 
قسرية الفرع الثاني : مبدا

 و التهجير .

بعاد عادة القسرية  و الاإ  عدم الاإ
 
ول : مبدا

 
 الفرع الا

و عملية الإبعاد الإجبارية من قبل جهة منفذة تمتلك القوة العسكرية  يقصد بمصطلح الإبعاد التهجير ا 
شخاص معينين ، باستخدام القوة ضد طرف ضعيف و حمله قهرا لمنطقة جغرافية  و ا  لشخص ما ا 

منية و العسكرية تحت ذرائع و دعاوى محددة في مقدمتها معاداة النظام قريبة من حدود ه
 
يمنتها ال

و السلطة التي تدير شؤون البلاد ، و تقوم هذه السياسة على قلب حياة الإنسان من السعادة  الحاكم ا 
 إلى الشقاء بصورة متعمدة لتعذيب الضحية الإنسانية .

نه قرار تصدره السلطات ال 
 
يضا با و و يعرف ا  منها الداخلي ا  سباب تتعلق بسلامتها و ا 

 
عامة في الدولة ل

جنبي مغادرة إقليمها و إل تعرض للجزاء الجنائي و الإخراج بالقوة . 
 
     الخارجي و تطلب بمقتضاه من ال

جنبي مهلة يلتزم خلالها بالخروج من إقليم الدولة .
 
 و عادة ما تحدد الدولة للا

فراد شعبها و مجتمعها و يستند حق الدولة في الإبعا د إلى حقها في البقاء و صيانة كيانها ، و حماية ا 
ي شخص من دخول إقليمها إذا كان في ذلك ما يهدد  ن تمنع ا  ن لها ا  و خطر ، فكما ا  ي ضرر ا  من ا 

جنبي يكون في وجوده خطر عليها .  ي ا  ن تخرج من إقليمها ا 
منها و سلامتها ، فلها كذلك ا   ا 

، حيث جاء  32الخاصة باللاجئين المسائل  المتعلقة بالإبعاد في المادة  1951 و لقد نضمت الإتفاقية
من  -(1فيها :) )

 
سباب تتعلق بال

 
ل تطرد الدولة المتعاقدة لجئا موجودا في إقليمها بصورة نظامية إل ل

و النظام العام.)   -(2الوطني ا 
 
صول الإجرائية ل ينفذ طرد مثل هذا اللاجئ إل تطبيقا لقرار متخذ وفقا للا

سباب قاهرة تتصل 
 
ن يسمح للاجئ ما لم تتطلب خلافا لذلك ا

 
التي ينص عليها القانون ، و يجب ا

ن يمارس حق الإستئناف و يكون له وكيل يمثله 
 
ن يقدم بيانات لإثبات براءته و با

 
من الوطني ، با

 
بال

ك ثر معينين خصيصا من ق
 
و ا

 
مام شخص ا

 
و ا

 
مام سلطة مختصة ا

 
بل السلطة المختصة لهذا الغرض ا

تمنح الدولة المتعاقدة لهذا اللاجئ مهلة معقولة ليلتمس خلالها قبوله بصورة قانونية في بلد  -(3.)
ن تطبق ، خلال هذه المهلة ما تراه ضروريا من التدابير 

 
خر. و تحتفظ الدولة المتعاقدة بحقها في ا

 
ا

 الداخلية( .

نها تمنح ضمانا ساسية ثلاث للاجئ فيما يتعلق بإبعاده من إقليم و يتضح من خلال هذه المادة ا  ت ا 
الدولة التي يوجد فيها، فمن ناحية تم تقييد سلطة الدولة في إبعاد اللاجئين، بحيث ل يكون هذا 
و النظام العام،  من القومي ا 

 
سباب خاصة تتعلق بال الإبعاد إل على سبيل الإستثناء، و عندما تقتضيه ا 

خرى فقد قضى النص في فقرته الثانية بضرورة إتباع إجراءات معينة فيما تتعلق بقرار  و من ناحية ا 
 للقيد المتعلق بعدم إبعاد اللاجئ إل 

 
كد من احترام دولة الملجا

 
الإبعاد و الطعن فيه، و ذلك بهدف التا



 Journal OF LEGAL STUDIES- مجلة الدراسات القانونية

الجزائر() جامعة يحي  ى فارس بالمدية –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم الإيداع القانوني:  -2015  

  19 - 01ص:                    ه 1442جمادى الاولى   -م 2021جانفي : السنة               01العدد:                  07المجلد: 

 

8 

لزم الدولة بعدم إبعاد اللاجئ، إل ب
 
ولى منه. و من ثم فقد ا

 
سباب التي حددتها الفقرة ال

 
حد ال

 
مقتضى ل

ن يسمح للاجئ 
 
و إدارية طبقا للإجراءات التي رسمها القانون، على ا

 
قرار يصدر من جهة قضائية ا

من 
 
ن استمرار وجوده داخل الإقليم ل يتعارض مع مقتضيات ال

 
بتقديم دفاعه ضد هذا القرار و إثبات ا

مام الج و نظامها العام، و تمكينه من الطعن في ذات القرار ا  مام سلطة القومي للدولة ا  و ا  هة المختصة ا 
صدرته  .  تعلو تلك التي ا 

قر الإبعاد في القانون  ما بالنسبة للتشريع الجزائري ، فقد ا  جانب  11-08ا 
 
المتعلق بشروط دخول ال

منه : ) ...يمكن سحب بطاقة المقيم من  22إلى الجزائر و إقامتهم بها و تنقلهم فيها و جاء في المادة 
جنبي المقيم الذي يث

 
و ال خلاق و السكينة العامة ، ا 

 
ن نشاطاته منافية للا بت للسلطات المعنية ا 

فعال ذات صلة بهذه النشاطات. و في هذه الحالة  دت إلى إدانته عن ا  و ا  تمس بالمصالح الوطنية ، ا 
و القضائية(  .  جنبية فورا بمجرد إستكمال الإجراءات الإدارية ا 

 
 تطرد الرعية ال

ن المشرع قد خ
                لط بين مصطلحي الطرد و الإبعاد و قد وضع لهما نفس الشروطو الملاحظ ا 

ن ل تتعارض مع مصالح الدولة الجزائرية  جنبي على ا 
 
قر مجموعة من الحقوق للا نه ا  و الإجراءات ، إل ا 

ن ل تشكل حطرا على المواطن الجزائري.  و ا 

عادة القسرية و تسليم المج  عدم الاإ
 
 رمينالفرع الثاني : مبدا

جنبي عنها و لمصلحة الجماعة  يقصد بتسليم المجرمين ، إجراء مادي تمارسه الدولة ضد شخص ا 
و الدولة المقيمين على  من دولتهم ا 

 
الدولية بمقتضاه تسلم الدول رعاياها المرتكبين لجرائم تخل با

و جماعية ت راضيها ، و هو إجراء يتم غالبا من خلال إتفاقيات دولية ثنائية كانت ا  قضي بتسليم ا 
 المجرمين بين الدول المتعاقدة .

شكال التعاون الدولي تمارسه الدولة لمصلحة الجماعة الدولية و بمقتضى سلطتها في 
 
و هو شكل من ا

من و 
 
مكافحة الإجرام و تعاونها مع باقي دول المجتمع الدولي في القضاء على الجريمة و تحقيق ال

جنبي متواجد عل و تنفيذ عقوبة القضاء دوليا بتسليم ا  خرى مطلوب فيها محاكمته ا  ى إقليمها إلى دولة ا 
 صادرة ضده ، فنصوص هذه الإتفاقيات تبين حدود تسليم المجرمين ، نطاق و شروط تطبيقه  .

نهما ينهيان إقامة الشخص من على إقليم دولة لينتقل إلى إقليم  و يتفق كلا من التسليم و اللجوء في ا 
خرى ، و كلاهما ت نهما يختلفان من دولة ا  تخذهما الدولة التي يقيم عليها الشخص بقرار سيادي ، إل ا 

ما اللاجئ فهو  م مشتبه به في ارتكابها ، ا  ن إجراء التسليم يقع على شخص إرتكب جريمة ا  حيث ا 
خرى لمعاناته  الإضطهاد فيها ، و يختار اللاجئ الدولة التي  صلية إلى دولة ا 

 
شخص هارب من دولته ال

ما التسليم فالشخص المطلوب تسليمه ل يملك هذا الإختيار يريد ا للجوء إليها بإرادته الحرة المختارة ا 
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، و يمتتع اللاجئ بالحماية الدولية المقررة لحق اللجوء في الإتفاقيات الدولية ، في حين ل يتمتع 
 الشخص المطلوب تسليمه بهذه الحماية .

ة القسرية للاجئ و مفهوم تسليم المجرمين ، فهي تتمثل في و بالنسبة للعلاقة بين مبدا  عدم الإعاد
و طالب  قرها القانون الدولي بموجب هذا المبدا  و التي تتلاشى إذا إتهم اللاجئ ا  مضمون الحماية التي ا 
صلي و البلد 

 
اللجوء بارتكاب جريمة خطيرة موضوع إتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين البلد ال

و المجرمين المستضيف ، فهذا ال فراد العصابات ا  مبدا  قد يكون عرضة للإستغلال من طرف ا 
 الخطرين الفارين من العقاب المحكوم عليهم به في بلدهم . 

ما بالنسبة لإتفاقية جنيف لعام  فقد وضعت حكما لحماية الدول من مثل هذه المواقف التي قد  1951ا 
و
 
راضيها ،  فنصت في مادتها ال منها و سلامة ا  ي تهدد ا  حكام هذه الإتفاقية على ا  لى :) ل تنطبق ا 

نه : ا  
 
سباب جدية للإعتقاد با و جريمة ضد الإنسانية  -شخص تتوفر ا  إرتكب جريمة ضد السلام ا 

حكامها . ب إرتكب  -بالمعنى المستخدم لهذه الجرائم في الصكوك الدولية الموضوعة للنص على ا 
 وله في هذا البلد بصفة لجئ.(.جريمة جسيمة غير سياسية خارج بلد اللجوء قبل قب

شخاص الذي 
 
حكام هذه الإتفاقية ل تشمل ال ن الحماية الدولية التي تك فلها ا  و من هذه النص يتضح ا 

إرتكبوا جرائم جسيمة قبل طلب اللجوء ، خاصة إذا وجدت إتفاقيات تسليم المجرمين بين الدولة 
صلية .

 
 المستضيفة و الدولة ال

 
 
عادة القسرية و التهجيرالفرع الثالث : مبدا  عدم الاإ

فعال التي تعتمدها الحكومات داخل حدودها السياسية 
 
و الإخلاء القسري هو " جملة من ال التهجير ا 

همية 
 
تحت غطاء و مظلة السيادة الوطنية ، تهدف عن طريقها إلى إخلاء مناطق سكانية ذات ا

خرى بدل ع
 
ن تلك الموجودة ، و قد تسعى الحكومة إستراتيجية و العمل على إحلال مجاميع سكانية ا

و عن طريق مجموعات 
 
و بالإعتماد على قوات شبه عسكرية كالمليشيات ، ا

 
إلى تحقيق ذلك بنفسها ا

ساسي للمحكمة الجنائية 
 
و مذهبي معين . و قد وصف نظام روما ال متعصبة عرقيا ذات إنتماء ديني ا 

و النقل القسري الدولية جريمة التهجير القسري ، في تلك العملية 
 
التي تستهدف بها إبعاد السكان ا

خرى داخل حدود الدولة ، 
 
         للسكان من المنطقة التي يتواجدون فيها بصفة مشروعة إلى مناطق ا

خر دون مبررات يسمح بها القانون الدولي " . ي فعل قسري ا 
 
و با  و يتم إما بالطرد المباشر ا 

ساسي للمحكمة
 
شار نظام روما ال الجنائية الدولية  المعتمدة في روما ، في المادة السابعة فقرة  و قد ا 

/د لمصطلحي الإبعاد و النقل القسري ، و ذلك في وصفه للجرائم ضد الإنسانية ، كما عرفه في نفس 1
شخاص المعنيين قسراً من 2المادة فقرة 

 
و النقل القسري للسكان ، نقل ال نه : )إبعاد السكان ا 

 
/د با
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خر ، دون مبررات يسمح بها المنطقة التي 
 
ي فعل قسري ا

 
و با

 
يوجدون فيها بصفة مشروعة، بالطرد ا

 القانون الدولي(.

و من خلال هذه التعاريف يتضح الفرق بين مبدا  الإعادة القسرية للاجئ و مصطلح التهجير و الذي هو 
ما الإعادة القسرية فهي تصرف ي بيحه القانون الدولي عبارة عن جريمة يعاقب عليها القانون الدولي،  ا 

جانب الذين دخلوا 
 
 ، فهي عبارة عن عقوبة ضد ال

 
إذا ما كان اللاجئ يشكل خطرا على دولة الملجا

منها و سلمها  نهم خالفوا قوانينها و صاروا يشكلون خطرا على ا  هذه الدولة بصفة مشروعة إل ا 
را  صليين بالقوة من ا 

 
ما التهجير فهو إبعاد السكان ال ضيهم و مثال ذلك ما حدث الداخليين، ا 

 للفلسطينين و العراقيين .

ما   ، ا 
 
جنبي الذي ل يحمل جنسية البلد الملجا

 
ن الإعادة القسرية تقتصر على اللاجئ و هو ال كما ا 

شخاص الذين يتمتعون بجنسية بلدهم الذي قام بطرهم 
 
ي ال صليين ا 

 
التهجير فهو يقع على السكان ال
راضي و الإتجاه السياسي ، و إبعادهم عن مساكنهم و ا  و الدين ا  هم ، و هذا بسبب الإختلاف في العرق ا 

راض معينة. حيانا تقوم به الحكومات ضد فئة معينة بهدف إخلاء ا   و ا 

يضا يمكن   نهما يتعلقان بزمن النزاعات المسلحة ، ا  ن المصطلحين يشتركان في ا  نه يمكن القول ا  إل ا 
ن اللجوء قد يكون نتيجة التهجير القسري ، فاللاجئ بعد تهجيره يسعى للحصول على حماية  القول ا 

 إليها .
 
 الدولة التي يلجا

عادة ا  عدم الاإ
 
طار القانوني لمبدا  لقسريةالمبحث الثاني : الاإ

         تضمن القانون الدولي مجموعة من النصوص الدولية التي نصت على مبدا  عدم الإعادة القسرية، 
و هذه النصوص جاءت في إطار حماية اللاجئين و طالبي اللجوء الذين يحتاجون للرعاية و الإهتمام 

مان ،
 
هم حقوقهم في الحياة و الإحساس بال

 
و فيما يلي سنتطرق في  من مختلف الدول لتمكينهم من ا

 عدم الإعادة القسرية، المطلب 
 
ول : الطبيعة القانونية لمبدا

 
هذا المبحث إلى مطلبين ، المطلب ال

ساس القانوني لمبدا  عدم الإعادة القسرية .
 
 الثاني : ال

عادة القسرية  عدم الاإ
 
ول : الطبيعة القانونية لمبدا

 
 المطلب الا

حد الجوانب الرئيسية لقانون اللاجئين ، و الذي يهتم بحماية يعتبر مبدا  عدم الإعادة القسرية  هو ا 
حكام التي جاءت 

 
هم ال ماكن التي تهدد حياتهم و حرياتهم ، و هو من ا 

 
اللاجئين من إعادتهم إلى ال

ساسي الذي تعالج به مشاكل اللاجئين و كيفية  1959بها إتفاقية عام 
 
، و التي تشكل المعيار ال

ن ل يتم معاملتهم ، و وفق ا لهذا المبدا  يمنع تقديم ضحية إضطهاد حقيقية إلى المضطهد ، و يجب ا 
وضاع تعرض حياتهم و حريتهم للخطر ، حيث تنص المادة  و إعادتهم إلى ا  ( من 1/)33طرد اللاجئين ا 
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ية صورة من الصور إلى حدود 
 
و ترده با

 
ن تطرد لجئا ا

 
ية دولة متعاقدة ا

 
هذه الإتفاقية :"ل يجوز ل

 
 
و إنتمائه إلى فئة ال

 
و جنسيته ا

 
و دينه ا

 
و حريته مهددتين فيها بسبب عرقه ا

 
قاليم التي تكون حياته ا

رائه السياسية".
 
و بسبب ا

 
 إجتماعية معينة ا

طراف 
 
ثارت الطبيعة القانونية لهذا المبدا  نقاشا فقهيا حول مدى إلزاميته بالنسبة للدول غير ال و لقد ا 

، فضلا عن إتفاقيتي منظمة الوحدة  1967و بروتوكول سنة  1951ة في إتفاقية جنيف للاجئين لسن
مريكية سنة  1969الإفريقية سنة 

 
راء الفقهية ظهر في هذا  1969، و منظمة الدول ال

 
، و باختلاف ال

طراف في 
 
ن مبدا  عدم الإعادة القسرية للاجئين ل يلزم الدول غير ال نصاره ا  ول : يرى ا 

 
يين : ال ن را 

 
الشا

ن اللاجئين المعترف بهم في الدولة هم من تشملهم الإتفاق طراف فقط ، و ا 
 
ية و إنما يواجه الدول ال

ساس إنعدام العادات و السوابق الدولية التي تشكل  يهم هذا على ا  حكام هذا الإلتزام ، و يبررون را  ا 
 العنصر المادي للقاعدة العرفية .

صب ن هذا المبدا  ا  نصاره إلى ا  ما الثاني : فيذهب ا  ح قاعدة قانونية عرفية ، و من ثمة فهو ملزم لجميع ا 
مم المتحدة لسنة 

 
ن الوثائق الدولية التي  1951الدول حتى لو لم تكن طرفا في اتفاقية ال و مرد ذلك ا 

تضمنت مبدا  عدم الإعادة القسرية جرى النص عليها بصورة مضطرة منذ ثلاثينيات القرن الماضي،كما 
 
 
ن الإعلان الخاص بالملجا عضاء الجمعية العامة  . 1967الإقليمي لسنة ا   قد صدر بالإجماع من ا 

ن  صبح مبدا  عرفيا في القانون الدولي، بمعنى ا  ن مبدا  عدم الإعادة القسرية ا  ما البعض فيذهب إلى ا  ا 
جميع الدول بغض النظر عما إذا كانت طرافا في التفاقيات السابق ذكرها ملزمة بتطبيق و العمل بهذا 

نه حتى في حالة عدم مصادقة دولة ما على إتفاقية اللاجئين فإنه يقع على عاتقها المبدا  ،  و هذا يعني ا 
ي شخص إلى البلد الذي فر منه من خطر الإضطهاد.  

 الإلتزام بعدم ترحيل ا

هم حقوق اللاجئين التي يعمل القانون الدولي على ترسيخها ، و بذلك فهو ل 
 
 من ا

 
ن هذا المبدا

 
كما ا

 ة الدول للإقرار به . يحتاج مصادق

قرته مما جاء في الإتفاقيات ، و هذا هو المبدا  الذي  ينا ل تلزم الدول إل بما وقعت عليه و ا  و في را 
قرت ما جاء فيها تلزم بتطبيق 

 
يعمل به القانون الدولي ، فالدولة التي وافقت على هذه الإتفاقيات و ا

 و عدم إعادة اللاجئين الذين هربوا 
 
صلي .هذا المبدا

 
 من إضطهاد بلدهم ال

ن مبدا  عدم الرد   حوال يبقى هذا الموضوع مثار جدل في الفقه مما جعل البعض يقول ا 
 
و في جميع ال

وروبا  ن يشكل عرفا و لكن ليس على نطاق دولي و إنما على المستوى الإقليمي ، في كل من ا  يمكن ا 
ي مريكية و إفريقيا ، و مما يدعم هذا الرا 

 
ن  الغربية و ال

 
ما نصت عليه الصكوك الإقليمية في هذا الشا

وسطية فقد عبرت صراحة في العديد من المناسبات على عدم إلتزامها  سيا و الدول شرق ا  ما دول ا  ، ا 
ثناء إعداد إعلان  اللجوء الإقليمي  خلاقي، مثلما حدث ا  دبي و ا  نها تعتبره مجرد إلتزام ا  بهذا المبدا  و ا 
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مم المتحدة رقم  الذي إعتمد و نشر على الملء
 
، المؤرخ في  2312/22بموجب قرار الجمعية العامة للا

 .  1967ديسمبر  14

عادة القسرية  عدم الاإ
 
ساس القانوني لمبدا

 
 المطلب الثاني : الا

صبح ملزما للدول الموقعة على 
 
كد مبدا  عدم الإعادة القسرية في الك ثير من الصكوك الدولية ، فا

 
لقد تا

 يحميه، الإتفاقيات الدولية ، 
 
ساسية في ضمان حقوق الإنسان في إيجاد ملجا نه يشكل ركيزة ا  خاصة ا 

و سنتطرق لمجال تطبيق هذا المبدا  و الإستثناءات الواردة عليه من خلال تقسيم هذا المطلب إلى 
 عدم الإعادة القسرية ، الفرع الثاني : الإستثناءات الواردة على مبدا  

ول : تطبيق مبدا 
 
فرعين ، الفرع ال

 عدم الإعادة القسرية .

عادة القسرية   عدم الاإ
 
ول : تطبيق مبدا

 
 الفرع الا

ك توبر سنة  28يعود تاريخ النص على مبدا  عدم الإعادة القسرية للاجئين إلى إتفاقية  المتعلقة  1933ا 
رمن و من في حكمهم ، حيث نصت المادة 

 
/ منها : )تتعهد 3بالمركز الدولي للاجئين الروس و ال

طراف ا
 
صلية ما ال

 
و إعادة اللاجئين إلى ناحية حدود دولتهم ال حوال بعدم طرد ا 

 
لمتعاقدة في جميع ال

و النظام( ، و نصت إتفاقية جنيف  من القومي ا 
 
سباب تتعلق بال ملتها ا  لم تكن تلك الإجراءات قد ا 

على حظر  45/4المتعلقة بجماية المدنيين زمن الحرب في المادة  16/08/1949الرابعة  المبرمة بتاريخ 
و عقائده  رائه السياسية ا  ي بلد يخشى فيه الإضطهاد بسبب ا  ي شخص محمي في ا  و نقل ا  ترحيل ا 

 الدينية. 

مم المتحدة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 
 
نه تعد إتفاقية ال ولى الإتفاقيات التي نصت على  1951إل ا  ا 

و  و التي جاء فيها : ) ل 33/1عدم الإعادة القسرية بنص المادة 
 
ن تطرد لجئا ا

 
ي دولة متعاقدة ا

 
يجوز ل

و حريته مهددتين فيها بسبب 
 
قاليم التي تكون فيها حياته ا

 
ية صورة من الصور إلى حدود ال

 
ترده با

رائه السياسية(.
 
و إنتمائه إلى فئة إجتماعية معينة بسبب ا

 
و جنسيته ا

 
و دينه ا

 
 عرقه ا

ن 
 
ي ا

 
قاليم ، ا

 
 يطبق على جميع الدول التي قد و قد إستخدمت هذه المادة مصطلح ال

 
هذا المبدا

 
 
يضا تطبيق هذا المبدا

 
و ل ، و ينطبق ا

 
صلية ا

 
يتعرض فيها الشخص للإضطهاد سواء كانت الدولة ال

على الرد القسري إلى دولة معينة مثلما ينطبق على الإجراءات التي قد تؤدي إلى إرجاع اللاجئ إلى 
و حريته للخ فراد المتواجدين على دولة قد تتعرض فيها حياته ا 

 
طر ، كما يطبق هذا المبدا  على ال

يضا الذين لم يعبروا الحدود إليها بعد.  راضي الدولة المضيفة و ا  و داخل ا   الحدود ا 

و إعادتهم إلى  نه ل يجوز للدول طرد اللاجئين ا  ول: يرى ا 
 
ي ال يين، الرا  ن إنقسم الفقه لرا 

 
و في هذا الشا

خذ دولة الإضطهاد ، سواء كانوا م
 
و خارجه عند الحدود ، و هذا يعني ال وجودين داخل إقليم دولة ا 
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ن إلتزام الدول  33/1بالمعنى الواسع في تحديد نطاق تطبيق المادة 
 
ي الثاني: ا

 
، في حين يرى الرا

بعدم إعادة اللاجئين الموجودين فعلا داخل إقليمها دون الموجودين على الحدود ، و يستند هذا 
عمال

 
ي إلى ال

 
نها قاطعة في اتجاه غرادة الدول المتعاقدة على  1951التحضيرية لتفاقية  الرا

 
حيث ا

خذ بالتفسير الضيق
 
ي يا و إقصائهم عند الحدود ، و هذا الرا       إستبعاد حالة عدم قبول اللاجئين ا 

 . 33للمادة 

حكام التي تعتمد لحماية 1951و تتميز إتفاقية 
 
نها تتضمن مجموعة من المبادئ و ال

 
        اللاجئين،  با

همها :  و ا 

حكام هذه الإتفاقية جميع اللاجئن دون تمييز . -   تشمل ا 

ي صورة و مهما كانت وضعيتهم  -
 
تتضمن هذه الإتفاقية تطبيق مبدا  عدم الإعادة القسرية للاجئين با

ي إقليم قد يتعرضون فيه للخطر.   إلى ا 

ما الإتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب و و المعاملة وب ارغيره من ضا  والقاسية العقوبة ا  و نسانية إللاا  ا 
ي 3فقد نصت في مادتها الثالثة )  1984لعام لمهينة ا ن تطرد ا  ية دولة طرف ا 

 
نه: ) ل يجوز ل ( على ا 

سباب حقيقية تدعو إلى الإعتقاد  خرى إذا توافرت لديها ا  ن تسلمه إلى دولة ا  و ا  ن تعيده ا  و ا  شخص ا 
نه سوف يكون في خطر التع

 
رض للتعذيب ، و تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا كانت هذه با

سباب متوافرة جميع الإعتبارات ذات الصلة ، بما في ذلك حالة الإنطباق ، و جود نمط ثابت من 
 
ال

و الجماعية لحقوق الإنسان في الدولة المعنية (، و تتمثل إلتزامات  و الصارمة ا  الإنتهاكات الفادحة ا 
و الدول في عدم  خر قد يتعرض فيه للتعذيب ا  و إقليم ا  خر ا  و إعادته قسرا إلى بلد ا  ي شخص ا  إرسال ا 

 المعاملة السيئة و هو إلتزام مكمل لإتزامهم بمنع التعذيب و سوء المعاملة. 

و  1951من إتفاقية عام  33و هو إلتزام يطابق لماجاءت به المادة 
 
، بإلزام الدول الموقعة بعدم طرد ا

و نقل 
 
و ل ، إذا توافرت ترحيل ا

 
صلية ا

 
خرى سواء كانت دولته ال

 
ي طريقة إلى دولة ا

 
ي شخص با

 
ا

ن هذا الشخص سيكون عرضة لخطر التعذيب. 
 
سباب حقيقية تدعو إلى الإعتقاد با  لديها ا 

 عدم الإعادة القسرية من طرف 
 
مم المتحدة على الإلتزام بتطبيق مبدا

 
كدت الجمعية العامة للا

 
كما ا

وت  51/75رارها رقم جميع الدول في ق ، دون حصرها على الدول الموقعة على  1979الصادر في ا 
مم المتحدة للاجئين.

 
 إتفاقية ال

مم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في 
 
صدرت مفوضية ال يضا ا  ن  2006ا 

 
مبادئ توجيهية بشا

شخاص الذين هم من ضحايا الإتجار . و توفر هذه 
 
المبادئ التوجيهية الحماية الدولية و ركزت على ال
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إرشادات للحكومة و الممارسين القانونيين و المسؤولين عن إتخاذات القرارات و الهيئات القضائية و 
شخاص الذي جرى الإتجار بهم .

 
 موظفي المفوضية السامية لدى تقرير وضع اللجوء للا

ن الصكوك القانونية الدولية تحظر الطرد في وقت السلم و الحرب ،  كما يحظر الطرد إلى و نستنتج ا 
فراد و التي قد يتعرض فيها اللاجئ للخطر من السكان المحليين . 

 
الدولة التي تشكل بيئة معادية للا

يضا يشمل هذا المبدا  الشخص الذي إك تسب صفة اللاجئ ، و طالب اللجوء الذي ينتظر البت في  ا 
ي طريقة تم نقل بها الشخص يضا هذا المبدا  على ا  حتى لو كانت بالقوة كالترحيل  طلبه، كما ينطبق ا 

شخاص و عدم السماح لهم بالتواجد على الحدود.
 
و تسليم ال و النقل غير الرسمي ا  و الطرد ا   ا 

نه لعدم وجود قواعد واضحة تفرض على الدول إحترام مبدا  عدم الإعادة القسرية ،  و تجدر الإشارة إل ا 
مر ل يتماشى فلا يضمن تطبيق هذا المبدا  و رد اللاجئ إلى مكان يت عرض فيه لخطر الإضطهاد ، و هو ا 

مع البعد الإنساني الذي يعمل على تحقيقه هذا المبدا  في حماية اللاجئين ، و عدم التمييز بينهم 
و غير ذلك . و الديانة ا  و الجنسية ا   بسبب العرق ا 

عادة القسرية  عدم الاإ
 
ستثناءات الواردة على مبدا  الفرع الثاني : الاإ

 33/2لإعادة القسرية ليس بالقاعدة المطلقة  التي ل تعرف الإستثناء ، فقد نصت المادة إن مبدا  عدم ا
من البلد الذي  ي لجئ تتوافر دواع معقولة لعتباره خطرا على ا 

 
: ) ل يسمح بالإحتجاج بهذا الحق ل

و لعتباره يمثل ، نظرا لسبق صدور حكم نهائي عليه لرتكابه جرما إستثنائي  الخطورة ، يوجد فيه ا 
نه هناك بعض الحالت الإستثنائية التي  خطرا على مجتمع ذلك البلد(. و عليه يتضح من هذه الفقرة ا 
يجوز فيها للدولة عدم تطبيق هذا المبدا  ، و حسب منطوق هذه الفقرة فإن إتفاقية اللاجئين لعام 

 عدم الإعادة ال 1951
 
ي شخص من الحماية التي يوفرها مبدا

 
قسرية إذا كانت ثمة تسمح بحرمان ا

و 
 
من البلد الذي يوجد فيه ا

 
سباب جدية متوافرة تدعو إلى إعتبار هذا الشخص يمثل خطرا على ا

 
ا

لعتباره يمثل خطرا على مجتمع البلد الموجود فيه لسبق صدور حكم نهائي عليه لرتكابه جرما 
افظة  على المصالح الحيوية إستثنائي الخطورة ، فهذه الحالت الإستثنائية تتعلق بصفة عامة بالمح

فراد  منها الوطني و نظامها العام و سلامة ا  للدولة كحقها في البقاء و حقها في المحافظة على سيادتها و ا 
 مجتمعها .

ن  1951من إتفاقية  33/2و يتضح من إستقراء المادة  من القومي يقتضي ا 
 
ن الإستثناء المتعلق بال ا 

من الدولة  و المستقبل، فيؤخذ بعين الإعتبار حتى يشكل اللاجئ خطرا على ا  المضيفة في الحاضر ا 
الجرائم التي إرتكبها في الماضي، و يقع على هذه الدولة إثبات مدى صحة ذلك لتبرير ردها لهذا 

 اللاجئ.
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دلة و ل 
 
من القومي و ل كيفية جمع ال

 
ن هذه المادة لم تحدد التصرفات التي تشكل خطرا على ال

 
كما ا

ن نوعها ، و ب
 
نها يجب ا

 
ن السلطة التقديرية في ذلك تعود للدولة المضيفة ، إل ا

 
ذلك يمكن القول ا

 تقدم مبررات صحيحة و مؤكدة حتى ل يشكل تصرفها  تعسفا في استخدام حقها في الطرد. 

نه   ما بالنسبة لإستثناء تهديد المجتمع بسبب إرتكاب جرم خطير ، فإن التفسير المتفق عليه هو ا  ا 
و طالب اللجوء، فيمكن له ليس من  ن يكون قد إرتكب داخل الدولة التي دخلها اللاجئ ا  الضروري ا 

خرى. ي دولة ا  و في ا  صلية ا 
 
ن يكون قد إرتكبه في دولته ال  ا 

من الوطني و النظام العام و المحافظة عليهما من الخطر 
 
ن حماية ال و ذهب بعض الفقه إلى القول ا 

قليم الدولة إعترف بهما منذ مدة طويلة كمبررات لعدم تقييد الدولة الذي قد يسببه وجود اللاجئ على إ
و العادي الذي يمكن تلافيه باتباع  بمبدا  عدم الإعادة القسرية لكن هل هذا الخطر هو الخطر البسيط ا 
ن يكون هذا  م يجب ا  إجراءات محددة ضد اللاجئ الذي يسببه ل ترقى إلى مستوى خرق هذا المبدا  ا 

نه يجب البحث الخطر خطرا شد م ا  يدا محدقا يستلزم مع وجوده إتخاذ الدولة لقرار الإعادة القسرية ا 
كدته لجنة القانون الدولي  ي ا  من الوطني و النظام العام ، و هذا الرا 

 
في الحالت القصوى التي تهدد ال

ILC .  ن مسؤولية الدولة عن إخلالها بالتزام دولي
 
 في مناقشتها بشا

ن
 
 الإقليمي في المادة  لقد نص الإعلان بشا

 
ي شخص من 1منه على : ) 3الملجا .ل يجوز إخضاع ا 

شخاص المشار إليهم في الفقرة 
 
و، إذا كان  1من المادة  1ال لتدابير مثل منع دخوله عند الحدود ا 

ن  ية دولة يمكن ا  و رده القسري إلي ا  الشخص قد دخل الإقليم الذي ينشد اللجوء إليه، إبعاده ا 
من 2ضطهاد. يتعرض فيها للا

 
سباب قاهرة تتصل بال

 
. ل يجوز الحيد عن المبدا  السالف الذكر إل ل

عداد ضخمة. 
 
شخاص معا با

 
و لحماية السكان، كما في حالة تدفق ال ن قررت 3القومي، ا   

. إذا حدث ا
 المقرر في الفقرة 

 
من هذه المادة، تنظر الدولة المذكورة في  1دولة ما وجود مبرر للحيد عن المبدا

خرى، وذلك إما إ
 
مكانية منح الشخص المعني، بالشروط التي تستنسبها، فرصة للذهاب إلي دولة ا

ن بالرغم من وجود إستثناءات على  خر( ، و عليه يتضح من هذه المادة ا  و بطريق ا   مؤقتا ا 
 
بمنحه ملجا

خر يستضيف اللاجئ . نها تشير إلى إمكانية توفير بلد ا   هذا المبدا  إل ا 

قواعد ل يلغي حق الدولة في اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة بحق اللاجئ ، و ذلك إن وجود هذه ال
و سلامة مواطنيها فعندها يكون حق و واجب عليها إبعاده 

 
منها ا

 
ن يمس با

 
نه ا

 
إذا قام بتصرف من شا

ن تقوم الدولة بمنح اللاجئ فرصة إختيار البلد الذي سيذهب إليه و عدم راضيها ، كما يمكن ا   عن ا 
و الإتفاقية بين الدول .  إعادته لدولة ل يريد الذهاب إليها ، و كل ذلك وفق القواعد العرفية ا 

ما بالنسبة للعودة الطوعية فيمكن إعادة اللاجئين في ظل الشروط المناسبة ،و هو ماجاء به الإعلان  ا 
حقوق المدنية و ، و العهد الدولي الخاص بال 13/2في المادة 1948العالمي لحقوق الإنسان لسنة 
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فضل بالنسبة  1-5السياسية و المادة 
 
من اتفاقيّة الإتحاد الإفريقي ، و تعتبر العودة الطوعية الحل ال

ن يكونوا على 
 
ن تكون من إختيارهم و بإرادتهم الحرة و ا

 
لمعظم اللاجئين في العالم ، لكن بشرط ا

صلية ، و هذه تكون مهمة ال
 
مفوضية إعلامهم بجميع التطورات علم بالوضع السائد في دولتهم ال

 الحاصلة في بلادهم .

 خاتمة :

جنبيا غير مقيم  الإعادة القسرية هي إجراء تقوم به الدولة على حدودها و ذلك بحظر و منع شخصا ا 
و منعه من الإستمرار في البقاء  راضيها الوطنية ، ا  راضيها بصورة مشروعة من الدخول إلى ا  على ا 

الخاصة بوضع اللاجئين ، لضمان حماية  1951نصوص دولية منها إتفاقية عام  داخلها . و لقد تم وضع
صلية ، و هو ما عرف بمبدا  

 
و الطرد إلى دولتهم ال اللاجئين و تجنب تعرضهم لخطر الإعادة القسرية ا 

 عدم الإعادة القسرية  للاجئين . 

 نتائج الدراسة : 

ن طبقا لمبدا  عدم الإعادة القسرية يحظر على الدو - راضٍ يمكن ا  و إعادة لجئ إلى ا  ل طرد ا 
من الوطني 

 
فراد يشكلون خطرا على ال

 
و حريته للتهديد ، إل إذا كان هؤلء ال تتعرض فيها حياته ا 

يضا على مجتمع ذلك البلد  دينوا بحكم نهائي بجريمة خطيرة و يشكلون خطرا ا  و ا  للدولة المعنية ا 
 المضيف .

راض تهدد يوفر مبدا  عدم الإعادة القسري - ة حماية للفرد الذي طلب اللجوء عدم إعادته إلى ا 
راضيها من توفير بلد  ول التي تجبره على مغادرة ا 

 
و حريته ، و عليه تلزم دولة اللجوء ال فيها حياته ا 

 ثان  يكون مستعدا لستقباله .
 
 ملجا

جئ بوضوح تنص معظم النصوص الدولية و الإقليمية المتعلقة بحقوق الإنسان و قانون اللا -
ي طريقة كانت إلى حدود 

 
و إعادة لجئ بالقوة با

 
ي دولة موقعة طرد ا

 
 ، فلا يجوز ل

 
على هذا المبدا

و بسبب إنتمائه 
 
و قومية ا

 
و دينية ا

 
سباب عرقية ا

 
و حريته للخطر ل

 
راض قد تتعرض فيها حياته ا

 
ا

ي سياسي.
 
و را

 
 لعضوية مجموعة إجتماعية معينة ا

ن  - صلي ، و هو ما نصت عليه  يقرر إن العودة الطوعية هي ا 
 
اللاجئ العودة إلى موطنه ال

 من إتفاقية الإتحاد الإفريقي ، و هي ليست نوعا من الإعادة القسرية . 1-5المادة 
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قتراحات :  الاإ

 عدم الإعادة القسرية ليشمل من يستوفي شروط الحصول على صفة  -
 
يجب توسيع مبدا

دنى م
 
شخاص ضمن المنطقة اللاجئ ومن خلال استحداث الحد ال

 
ن معايير التعامل مع كافة ال

و الختصاص القضائي لدولة ما.  الجغرافية ا 

ينبغي على المجتمع الدولي تقديم المساعدات اللازمة و الدعم المالي الذي تحتاجه الدول  -
راضيها .  في رعاية اللاجئين و استقبالهم في ا 

 الإلتزام بتطبيق مبدا  عد -
 
م الإعادة القسرية باعتباره إلتزام دولي و يجب على دول الملجا

إنساني، و مساعدة اللاجئين بدمجهم في مجتمعاتها و توفير المسكن و العمل لهم حتى تحل 
 التعاون مع بعضها في إيجاد حلول للاجئين 

 
يضا يمكن لدول الملجا صلي ، ا 

 
مشاكلهم مع وطنهم ال

راضيها فقط ، و ذلك بإيجاد مناطق للتوطي  ن . ليس على ا 

 المصادر و المراجع :

 المصادر : (1)

جانب إلى الجزائر  2008جوان  25، الصادر في   11- 08القانون الجزائري رقم  -
 
، المتعلق بشروط دخول ال

  2008جويلية  2، المؤرخة في 36و إقامتهم بها و تنقلهم فيها، جريدة رسمية عدد 

شخاص الم -
 
ن حماية ال

 
غسطس 12دنيين في وقت الحرب المؤرخة في إتفاقية جنيف الرابعة بشا ب/ا  ا 

1949. 

مم المتحدة ، بالقرار رقم  -
 
 14( ، المؤرخ في 5-) د 429الإتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين ، الصادرة عن ال

بريل  22، تاريخ بدء النفاذ  1950كانون / ديسمبر   . 1954نيسان / ا 

وانب المحددة لمشكلات اللاجئين في إفريقيا ،إعتمدها إتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية التي تحكم الج -
بابا  ديس ا  يلول / سبتمبر  10مجلس رؤساء الدول و الحكومات في دورته العادية السادسة ، ا   . 1969ا 

و المهينة المؤرخة غيره من إتفاقية مناهضة التعذيب و - و اللاإنسانية ا  و العقوبة القاسية ا  ضروب المعاملة ا 
  10في 

 
 . 1984ول / ديسمبر كانون ال

ساسي للمحكمة الجنائية الدولية المعتمدة في روما في تموز / جويلية  -
 
 . 1998نظام روما  ال
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 المراجع :  (2)

 
 
 الك تب : -ا

، 1987بدر الدين عبد المنعم شوقي، القانون الدولي الخاص، الطبعة الثانية، مطبعة السعادة، مصر،  -
 (.11الصفحة) 

، 2003سراج ، النظرية العامة لتسليم المجرمين، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  عبد الفتاح محمد -
 (.75الصفحة) 

مر الله ، حق اللجوء السياسي  -  في القانون الدولي  –برهان ا 
 
، دار النهضة  -دراسة في نظرية حق الملجا

 (. 265، الصفحة) 2008العربية ، مصر ، 

بو هيف ، القانون الد - ة الإسكندرية ، مصر ، علي صادق ا 
 
 .292، ص 1993ولي العام ،منشا

ولى ،  الديوان الوطني للمطبوعات  -
 
عمر سعد الله ، معجم في القانون الدولي المعاصر، الطبعة ال

 (.307، الصفحة) 2005الجامعية ، الجزائر ، 

ارنة مع التشريعات دراسة مق -،حظر التجار بالبشر في القانون الدولي  ماجد حاوي علوان الربيعي -
ولى ،القاهرة ، -الوطنية

 
 (.281، الصفحة)  2015، مركز الدراسات العربية،الطبعة ال

ولى ، مك تبة  محمد نصر محمد -
 
حكام القانون الدولي لحقوق المواطنين تحت الحتلال، الطبعة ال ، ا 

 (.26، الصفحة)  2013القانون و الإقتصاد،الرياض، 

جانب في القانونين المصري و المقارن ،دار فؤاد عبد المنعم ريا -
 
ض ، الموجز في الجنسية و مركز ال

 (.222، الصفحة)  1984النهضة العربية ، القاهرة ، 

عمال مؤتمر  -  -مستقبل فلسطيني الشتات -مستقبل اللاجئين الفلسطينيين و فلسطيني  ي الشتات ، ك تاب ا 
 (.588، الصفحة)  13/9/2000-11في الفترة من 

 المقالات : -ب

مصطفى فروج ، جريمة التهجير القسري في القانون الدولي الإنساني ، مجلة الحقوق و العلوم السياسية،  -
غواط ، العدد الرابع عشر ، جوان 

 
 (.171، الصفحة)   2017جامعة الثليجي ، ال

طروحات : -ج
 
 الا

طرحة دك ت - يت قاسمي حورية ، تطور الحماية الدولية للاجئين ، ا  وراه علوم القانون ، كلية الحقوق و ا 
 (.11، الصفحة) 2014العلوم السياسية ، جماعة مولود معمري ، تيزي وزو ، 
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مانة ، مبدا  عدم الإعادة القسرية للاجئين في القانون الدولي ، كلية الحقوق ،  - النهرين ، جامعة رنا سلام ا 
 (.71، الصفحة) 2015

شغال الملتقيات : -ج
 
 ا

، مداخلة مقدمة للملتقى )  -قضاياهم و معالجتها  –لدراجي ، اللاجئون في المنطقة العربية إبراهيم ا -
منية ، 

 
 (.17، الصفحة)  2011مشكلة اللاجئين و سبل معالجتها (، جامعة نايف العربية للعلوم ال

هداف السياسة الإسرائيلية من الإبعاد و التطهير العرقي - ،مؤتمر ) الإبعاد  كمال إبراهيم محمد علاونة ، ا 
المحور السياسي (، جامعة  –من السياسة التطهير الجماعي إلى التهجير الفردي : نحو تعزيز مقاومة سياسة الإبعاد 

 (.5،الصفحة)  2013تشرين الثاني  26النجاح الوطنية ،

مم المتحدة ، الحماية الدولية للا -
 
عمال محمد شوقي عبد العال ، حقوق اللاجئ طبقا لمواثيق ال جئين ، ا 

 (.43، الصفحة)  1997ندوة الحماية الدولية للاجئ ، مركز البحوث و الدراسات السياسية ، القاهرة ،
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لي  ات الفس  اد الاقتص    ادي 
 
 مكافحت  هوا

م ال بن بري ح                                                . د
 
* جب  ار رق ية . د              ا                           

                                                 
 
ستاذة محاضرة     ا

 
              ا

 
ستاذة محاضرة     ا

 
                  ا

المديةبجامعة  كلية الحقوق                                         2ق بجامعة البليدة كلية الحقو   
 
 

 
 : ملخص

هم القضايا المطروحة التي تحظى  المجتمعات،انتشرت ظاهرة الفساد و تفاقمت في   صبحت اليوم من ا  و ا 
ولويات الاصطـلاح  باهتمام كافة الحكومات على المستوى المحلي و خذت تشغل حيزا مهما في ا  الإقليمي و الدولي ، و ا 

 نظرا لانتشار الفساد في كافة نواحي الحياة .
و لعلى معالجة ظاهرة بالغة التعقيد و التشابك و متعددة المستويات كظاهرة الفساد من منظور قانوني و  

مني و اجتماعي تستوجب الإشارة إلى الانعكاسات السلبية  ا كانت المقترنة بالفساد الذي يؤثر على الدولة داخليا خاصة إذا 
دولة نامية تسعى إلى تقوية اقتصادها و بنائه لتحقيق التنمية لمواطنها ، بالإضافة إلى خطورة الفساد عالميا و علاقته 

موال الناتجة عنه دوليا. 
 
موال و تحويل الا

 
 بالجريمة المنظمة ، و غسل الا

و الخارجي بمواجهة الفساد من خلال القوانين و لذا اهتمت كافة ا  لتشريعات سواء على المستوى الداخلي ا 
 الاتفاقيات الدولية، و وضع إستراتيجية متعددة الجوانب لاختلاف الثقافات و القيم السائدة في الدول.

ساليب المكافحة : الكلمات المفتاحية  .الفساد الإقتصادي ، مكافحة الفساد، ا 
 

Summary:  

      Corruption has spread in societies; it has become one of the most important 

issues for all governments at local, regional and international levels and has 

become an important part of reform priorities because of the spread of corruption 

in all aspects of life. 
   To deal with the phenomenon of corruption, which is complex and interdependent on 
several levels from a legal, security and social point of view, reference must be made to the 
negative impact of corruption on the state, especially if the developing country seeks to 
strengthen its economy and construction; adding corruption to the world and its relationship 

to organized crime, money laundering and the resulting transfer of funds internationally. 
Therefore, all legislation, both internal and external, has treated corruption through 
international laws and conventions and has developed a multi-faceted strategy given the 
different cultures and values prevailing in the countries. 
Key Words : economic corruption, anti-corruption,  institutions management 

---------------------------------- 
 رسلمالمؤلف ال *

رسال   2021-01-01تاريخ نشر المقال:     2020-09-17المقال: تاريخ قبول      2019-09-25المقال: تاريخ ا 
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     مقدم      ة:
تعد ظاهرة الفساد ظاهرة قديمة قدم المجتمعات الإنسانية، فقد ارتبط وجود هذه الظاهرة  
 
 
و نظمة السياسية و التنظيم السياسيبوجود الا و دولة ا  خر ا 

آ
، وهي ظاهرة لا تقتصر على شعب دون الا

خرى.
 
 ثقافة دون الا
 عن حالاتو الفساد يظل عملا مستترا ، ويتم عادة في السرية و الخوف ، و إن الكشف  

عمال الفساد لا يؤدي  ن تتم ا  عادة إلا إلى الكشف عن جزء من الحقيقة التي يجب معرفتها ، فمن النادر ا 
ن القائمون على الفساد يعتمدون على مبدا  السرية و التواطؤ، وعل  ثقتهم ىالفساد بشكل ظاهر ، حيث ا 

نه لن يتم الكشف عن سلوكياتهم للسلطات المختصة. 
 
    با

نواع الفساد هو الفساد الاقتصادي، الذي  ىلعل و  خطر ا  صعب و ا  ل غدا اليوم من المشاكمن ا 
ولوية في 

 
عماق جديدة منمعظم الدول خاصة النامية منهاالتي تحظى بالا  ، والتي وصل قسم منها إلى ا 

 .عب الاقتصاديةالمتا
مر سوءا  

 
و هو و مما يزيد الا الدمار الاقتصادي الذي يسببه الفساد و الذي يصعب تحاشيه ا 

نه يؤلف قضية عالمية فقد بادرت منظمات المساعدات الدولية مثل البنك 
 
عذار له ، ونظرا لا

 
تلمس الا

مم المتحدة للتنمية ، 
 
ظيم الندوات إلى تنالدولي ، و وكالة الولايات المتحدة للإنماء الدولي ، وبرامج الا

 .الدورية و البرامج التي تهتم بموضوع الفساد و مكافحته 
سباما هي فما المقصود بالفساد الاقتصادي و  ات كيف حاولت الدول و المؤسسب انتشاره، و ا 

  الدولية التصدي له ؟
 تم من خلال المبحثين التاليين:على هذه الإشكالية و مناقشتها ست الإجابة

ول: مفهوم الفساد الاقتصادي 
 
 المبحث الا

ساليب مكافحة ظاهرة الفساد الاقتصاديالمبحث الثاني
 
 : ا

 
ول: مفهوم الفساد الاقتصادي 

 
 المبحث الا

 من الحياة الاقتصادية و السياسية  و الإدارية ، يعتبر الفسا
 
د في الوقت الحالي جزءا لا يتجزا

يضا .وعلى الرغم من التعريفات المتعددة التي وضعت لتعريف ظاهرة 
 
خلاقية و الاجتماعية ا

 
بل و الا

نها جميعا مازالت قاصرة على الإلمام بشكل دقيق بهذه الظاهرة ، وهذا راجع ربما ل
 
ون كالفساد إلا ا

خر، كما يختلف باختلاف 
آ
خر ، و من مكان لا

آ
مفهوم الفساد مفهوم مركب و مطاط ، و يختلف من عصر لا

عراف الاجتماعالثقافات ، والقوانين 
 
ة في نظر بلدان فاسد ية التي تجيز سلوكات معينة تعتبر، وكذا الا

خرى.  ا 
سباب انتشاره حيث تتعدد و و ما قيل عن تعريف   الفساد يقال عن ا 

آ
خر تختلف من وقت لا

خر. لذلك وفيما يلي سيتم التطرق لتعريف الفساد لدى البحثين و المؤسسات الدولية في 
آ
و من مكان لا

سباب انتشاره في مطلب ثان.
 
ول ، ثم التطرق لا  مطلب ا 
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ول: تعريف الفساد 
 
 حثين و المؤسسات الدوليةالدى البالاقتصادي المطلب الا

ن موضوع المداخلة ينصب حول ظاهرة  تعددت و تنوعت المفاهيم الخاصة
 
بالفساد ، و بما ا

هم التعريفات التي ذكرها الباحثون   الفساد الاقتصادي، ، فإنه لابد من تعريفه و ذلك من خلال عرض ا 
ول ، ثم التطرق لعرض التعريفات التي جاءت بها المؤسسات الدولية في فرع ثان.   في فرع ا 

ول : ال
 
 الاقتصاديتعريف االفقهي للفساد الفرع الا

خيرة  
 
ونة الا

آ
بحاث التي تناولت ظاهرة الفساد ، وتعددت التعريفات كـثرت في الا

 
الا

التي توضع لهذه الظاهرة ، و  لا سيما من قبل المتخصصين في علم الاقتصاد و القانون والعلوم 
 السياسية، وعلم الاجتماع.

بحاثهم في معظمها على العلاقة ما بين الاستث ــــ فالمتخصصون في علم الاقتصاد تركزت مار ا 
خرى  ن ، و التي تخلص إلى ا  و التنمية الاقتصادية من جهة ، ونوعية المؤسسات الحكومية من جهة ا 

سباب الفساد التي تؤدي إلى انخفاض في حجم الاستثمار ،  هم ا  حد ا  ضعف المؤسسات العامة هو ا 
 قتصادية.وبالتالي إلى البطء في عجلة التنمية الا

ن الفساد يعد انحرافا عن الالتزام  بحاثهم تخلص إلى ا  ما المتخصصون في علم القانون فإن ا  ــــ ا 
ن بالقواعد القانونية ثر مدمرا ، وا   على حكم القانون ولاسيما عندما يطال القضاء. له ا 

بحاثهم تركز على علاقة الفساد بشرعية  ما المتخصصون في علم السياسة فإن ا   لحكم،اــــ ا 
  .(1)ودور مؤسسات المجتمع المدني  السياسية،ونماذج القوى 

ما فيما يخص التعريفات التي وضعها الباحث نهاـــا  ) : ون لظاهرة الفساد ، فقد عرفها البعض ا 
و تصرف يتم على خلاف قوانين الدولة ، ويترتب عليه إهدار مواردها الاقتصادية ، والتربح و  كل فعل ا 

و طائـف الإثراء و عامة لفرد ا  ة التنمية( ــــــــق ، مما يعرقل عمليـــة لا تستحــــبلا سبب ، وتحقيق منفعة خاصة ا 
(2).  

نها: ) سلوك غير سوي ينطوي على قيام الشخص باستغلال مركزه 
 
خر با

آ
كما عرفها البعض الا

و لذويه م و سلطانه في مخالفة القوانين و اللوائح و التعليمات لتحقيق منفعة لنفسه
 
قارب ا

 
                   ن الا

صدقاء و المعارف ، و ذلك على 
 
حساب المصلحة العامة ، ويظهر هذا السلوك المخالف في شكل و الا

جرائم و مخالفات كالرشوة و التربح  السرقة و سوء استغلال المال العام ، و الإنفاق غير القانوني للمال 
ارد الاقتصادية للدولة ، و ينعكس سلبا على عمليات التنمية الاقتصادية العام ، مما ينتج عنه إهدار المو

 .(3)و الاجتماعية ، وعدم الاستقرار السياسي الاجتماعي ( 

                                                
ولى، دار الفكر  ــ د/ نزيه عبد المقصود محمد مبروك1 

 
: الفساد الاقتصادي، دراسة مقارنة بالفكر الإسلامي، الطبعة الا

 . 24، ص  2013الجامعي ، الإسكندرية ، 
ولى، ا 2 

 
شركة لـ د/ وليد إبراهيم الدسوقي: مكافحة الفساد في ضوء القانون و الاتفاقيات الإقليمية و الدولية ، الطبعة الا

 . 23، ص2012العربية المتحدة للتسويق و التوريدات ، 
 .25:المرجع السابق ، ص  ــ د/ نزيه عبد المقصود محمد مبروك 3 
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ن علماء الاقتصاد بدؤوا يهتمون بموضوع 
 
ما عن تعريف الفساد الاقتصادي ، فيمكن القول ا

 
ا

ن تؤثر في كـفبصفة خاصة و دور المؤسسات بصفة عامة باعتبارها الفساد 
 
نها ا

 
اءة عوامل رئيسية من شا

همها تطور علم الاقتصاد ذاته، فضلا  تشغيل الاقتصاد ذاته ، و يرجع ذلك التحول إلى عدة عوامل لعل ا 
عن تدخل الدولة بشكل كبير في النشاط الاقتصادي ، كذلك وجود عوامل خارجية حدت بالاقتصاديين 

العولمة و التقارب الاقتصادي بين الدول خلال العقود الثلاثة الاهتمام بموضوع الفساد ، منها انتشار 
دبيات ظهر الاهتمام بوضع تعريف للفساد الاقتصادي .

 
 الماضية. ومن هذه الا

نه: ) ذلك السلوك الذي يسل لخدمة كه صاحب احيث عرف البعض الفساد الاقتصادي على ا 
و الخاصة الاقتصادي للبلد من خلال هدر الموارد ضرر في البناء إلى إحداث ، والذي يفضي العامة ا 

و سوء توزيع  داء الاقتصادي ، ا 
 
و خفض كـفاءة الا عباء على الموازنة العامة ، ا 

 
و زيادة الا الاقتصادية ، ا 

و نقدية على حساب المصلحة  و غير مادية ، عينية كانت ا  الموارد بقصد تحقيق منافع شخصية، مادية ا 
  . (4)العامة( 

خر
آ
و  وعرفه البعض الا نه:) تخصيص الموارد و توزيع العائد الاقتصادي وفق الصالح العام ا 

 
با

    .(5)بالتضاد معه (
ن الفساد الاقتصادي يشمل كافة الانحرافات التي تؤدي إلى إلحاق  خير يمكن القول ا 

 
في الا

ساب حالضرر بالبناء الاقتصادي للدولة ، و التي يهدف القائمين بها إلى تحقيق مصالحهم الخاصة عل 
 المصلحة العامة . 

 الفرع الثاني : تعريف المؤسسات الدولية للفساد الاقتصادي
حسب ، فالمتخصصون دي لم يكن محل اهتمام الباحثون إن تحديد مفهوم للفساد الاقتصا

س هذه المؤسسات البنوك التي تعني  تي على را 
 
بل كان كذلك محل اهتمام المؤسسات الدولية ، و يا

س هذه البنوك البنك الدولي .بالتنمية نظرا 
 
تي على را

 
ثرا بالظاهرة ، و يا

 
كـثر اهتماما و تا

 
 لكونها الا

 وفيما يلي تعريف بعض من هذه المؤسسات الدولية لظاهرة الفساد الاقتصادي. 
ن الفساد    تعريف البنك الدولي لظاهرة الفساد: 

 
لوظيفة هو استعمال ا يرى البنك الدولي ا

و ابتزاز  يحدثفالفساد  ، (6)خاصةالعامة لتحقيق مكاسب 
 
و طلب ا

 
عندما يقوم موظف عام بقبول ا

قاربه.
 
حد ا

 
و لا

 
 يتحقق من ورائه نفع خاص له ا

شكال و صور ضيقة  
 
نه محدود ، حيث يقصر الفساد على ا

 
خذ البعض على هذا التعريف ا

 
و يا

للغاية مثل الرشاوى و العمولات و التهرب الضريبي و التهرب الجمركي ، و يربط بشكل مباشر و واضح 

                                                
 .30المرجع نفسه، صــ  4 
ــ د/ طارق البشري : دور مؤسسات ، بحوث و مناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة الوطنية ،  5 

 .  509، ص 2006لفساد و الحكم الصالح في البلاد العربية ، بيروت ، بعنوان " ا
 .112،ص 1998ــ تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان ) التنمية في العالم ــ الدولة في عالم متغير ( ،  6 
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و بين الفساد و القطاع الحكومي ـــ القطاع العام ـــ ، و يس
 
نشطة الدولة ، ا

 
د القطاع تبعبين الفساد و ا

 الخاص كلية من القيام بالفساد. 
نه يحلله

 
نه استغلال للوظي كما يلاحظ على تعريف البنك الدولي للفساد با فة العامة على ا 

ن كل  لتحقيق منافع خاصة ، ومن ثم فهو يتهم القطاع العام بالمسؤولية المطلقة عن الفساد ، ويعتبر ا 
طرافه، و يعتبر هذه  الانحرافات الموجودة في القطاع العام هي محصلة طبيعية للفساد وفق مصالح ا 

 الانحرافات سببا مباشرا في عرقلة مسار النشاط الاستثماري و الاقتصادي و التنموي.
فريقي للتنمية: نه : عرف البنك الإفريقي للتنمية الفساد الاقتصادي ب       تعريف البنك الا 

 
ا

 لبحث عن الامتيازات.العون العمومي لقوة منصبة و ذلك استعمال 
قره تعريف البنك الدولي، وهو اتهام  نه لا يذهب بعيدا عما ا  و ما يلاحظ على هذا التعريف ا 
ن كل الانحرافات الموجودة بهذا القطاع تعد سببا  القطاع العام بالمسؤولية المطلقة عن الفساد ، وا 

 مباشرا في عرقلة مسيرة النشاط الاقتصادي .
ن هذه ال ن الفساد وسيلة دافعةكما يلاحظ ا   للانحراف في المؤسسات بنوك تجمع على ا 

الاقتصادية وفق المصالح الشخصية و ليس وفقا للصالح العام الذي تسطره النخبة من خلال الخطط 
 التنموية.

ما منظمة الشفافية الدولية لمكاف منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد :تعريف  حة ا 
نه  : كل عمل يتضمن سوء استخدام المنصب العام لتحقيق مصلحة خاصة ذاتية الفساد فقد عرفته ا 

و جماعته .  لنفسه ا 
نه و إن كان قد اتصف بالعموم و الشمول بالنظر لما سبقه إلا  وما يلاحظ على هذا التعريف ا 

لحق الفساد بالمنصب العام ، وإن كان  يضا قصر عن ملاحقة الفساد في القطاع الخاص ، وا  نه ا  د قا 
نه 

 
تحقيق مصلحة خاصة ، وإن لم تنص عليه القوانين و وسع من دائرته ليشمل كل فعل من شا

 التشريعات الوطنية .
عينه 

 
ن يضع الاعتبارات التالية نصب ا

 
ي تعريف للفساد يجب ا

 
ن ا

 
خير يمكن القول با

 
في الا

تي:
آ
 و هو يصيغ تعريفا جامعا لظاهرة الفساد و التي نجيزها في الا

 
آ
ات و تسهيل ــلتسهيل عقد الصفقعديدة، مثل دفع الرشوة  ليات الفساد قد تتم بصور ـــــ إن ا

و الحصول على 
 
عمال ، وقد يتم في شكل وضع اليد على المال العام ا

 
قارب فيالا

 
الجهاز  مواقع متقدمة للا

مثل و ما  الإنفاقالوظيفي وقد يتم بتوجيه 
 
قتضيه تالعام لتحقيق رغبات خاصة على خلاف الاستخدام الا

ساسية في القرى و المدن التي ينتمي إليها 
 
اعتبارات الصالح العام ، ومن ذلك اهتمام الدولة بالبنية الا

 كبار المسؤولين دون غيرها.
ي معظم ير ف، بل إن القطاع الخاص متورط إلى حد كبإن الفساد ليس فقد خطيئة حكومية ــــ

شكال الفساد الحكومي  .ا 
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حدهما يحتاج إلى قرارات محددة و  ـــ إن العلاقة الفاسدة
 
كـثر من طرف ا

 
عادة ما يشترك فيها ا

ثير في هذه القرارات.
 
خر يمكنه التا

آ
 الا

ي عمل فاسد ينطوي بالضرورة على انتهاك للواجبات و الالتزامات العامة.  ـــــ إن ا 
نها تتم في إطا من  رـــــ إن التصرفات و الممارسات الفاسدة تتسم بالسرية دائما ، ذلك ا 

 الخديعة و الغش و التحايل.
ـشكاله يوميا في ضوء  ــــ إن الفساد مرتبط ارتباطا لا يقبل التجزئة بالجريمة المنظمة و تتجدد ا 

 التقدم التكنولوجي و المعلوماتي الحادث في عصرنا الحالي.
نواع لا تنص عليها القوانين و التشريعات السائد  شكال و ا 

 
ن الفساد يتم با مر  ةــــ كما ا 

 
، الا

ن يتم تعديل هذه التشريعات و تنقيحها بشكل دوري فيما يتعلق بجريمة الفساد .  الذي يوجب ا 
شخاص معينون لفترات طويلة ب ـــــ ارتباط الفساد ببعض الوظائـف العامة التي يتقلدها ما ا 

 . (7)يكرس للفساد و المحسوبية و الوساطة و المحاباة و التربح من الوظيفة العامة 
سبا ب انتشار الفساد

 
 الاقتصادي المطلب الثاني : ا

سباب الكامنة وراء بروز  
 
ن هناك العديد من الا إن الدراسات التي تناولت ظاهرة الفساد بينت ا 

من وجود شبه إجماع على كون هذه الظاهرة سلوك ظاهرة الفساد و تفشيها في المجتمعات ، و بالرغم 
سباب و إن كانت متواجدة  إنساني سلبي تحركه المصلحة الشخصية

 
ن هذه الا نه ينبغي ملاحظة ا  .إلا ا 

خر ، فقد يكون  همية بين مجتمع و اآ
 
نها تتدرج و تختلف في الا خر في كل المجتمعات إلا ا 

آ
و با بشكل ا 

خر سببا ثانويا . ولى في انتشار الفساد بينما يكون في مجتمع اآ
 
همية الا

 
سباب الا

 
حد الا

 
 لا

سباب التي تؤدي إلى وجود هذا و قد اجتهد مفكرو  
 
الاقتصاد الوضعي في التعرف على الا

همها فيما يلي :  الفساد الاقتصادي ، ويمكن اجمال ا 
ت على العالم في ظل العولمة : 

 
      التحولات الاقتصادية التي طرا

 يسود العالم وما يتضمنه ذلك من تقليص 
 
سمالية السوق الحرة و الذي بدا

 
فالاتجاه نحو را

حكومة في النشاط الاقتصادي ، وبالتالي قلة المساءلة ، ثم المنافسة التي تصل إلى حد الصراع لدور ال
مام كبار المفسدين لتحويل ما 

 
وجد فرصة ا

 
موال بين دول العالم مما  ا

 
القاتل ، وحرية تحريك الا

عمال مشروعة لإخفاء مص
 
رها غير ديحصلون عليه بدون وجه حق إلى المؤسسات العالمية و تدويرها في ا

مام المفسدين لمحاولة الشرعي 
 
وجدت بيئة مناسبة ا

 
موال ، كل هذه الظروف ا

 
، فيما يعرف بغسيل الا

 إخفاء جرائمهم.
      تشابك المصالح بين رجال السياسة و رجال المال: 
كبر قدر ممكن من المنافع رجال السلطة السياسية حيث يسعى   إلى الحصول على ا 

الاقتصادية خلال تواجدهم بالسلطة ، و لذلك فإنهم عادة ما يسعون إلى دعم علاقتهم الاقتصادية مع 

                                                
 .22ـ د/ وليد إبراهيم الدسوقي: المرجع السابق ، ص 7 
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عمال للحصول على منافع بدون وجه حق ، و في نفس الوقت يسعى رجال المال و 
 
رجال المال و الا

عمال إلى تحقيق منافع مادية 
 
صهارهم و كبيرة من خالا

 
قاربهم و ا

 
لال مشاركـتهم مع رجال السياسية و ا

ن تنالهم  على فوائد مادية بطرق غير مشروعة دون ا  يضا للحصول على ا  صدقائهم الذين يسعون هم ا  ا 
عمالهم  نهم مقربون من النظام الحاكم المتكلف بحمايتهم و ضمان استمرار ا  المسؤولية القانونية طالما ا 

نشطتهم غير المشروع و ا  عمال إلى تقديم مبالغ مالية دون ا 
 
ة ، بل إنه عادة ما يسعى رجال المال و الا

ن يطلبوا منهم ذلك بشكل صريح ، حيث يحرصون على  قاربهم دون ا  وجه حق إلى كبار المسؤولين و ا 
موال و ثروات  واصر الصداقة و العلاقات الاجتماعية مقابل ضمان استمرار حصولهم على منافع و ا  تدعيم ا 

  دون وجه حق. كبيرة
      بزوغ نظام مالي دولي متشابك الك ترونيا: 
مما يساهم في زيادة فرص الفساد بشكل ملحوظ ، وذلك نتيجة صعوبة السيطرة عليه و  

 عنه 
 
ن تنشا ضرار التي يحتمل ا 

 
 .(8)على الا

       تزاوج السلطة و المال: 
و المالية و من ثم تظهر حيث تتداخل هنا العلاقات الاجتماعية مع العلاقات  الاقتصادية ا 

و غير مباشر من  الوساطة و المحسوبية خاصة إذا ما ترتب على ذلك تربح ذوي السلطة بطريق مباشر ا 
و الصداقة في المدخل الطبيعي للحصول على منافع  هذه السلطة ، وفي مثل هذه الحالات تصبح القرابة ا 

و تكون على  مادية بدون وجه حق ، خاصة عندما تكون هناك عائلات حاكمة تمتلك شركات متعددة ا 
رباح الكبيرة و الصفق

 
و شركات تبحث عن الا فراد ا 

 
و الـــات الضخمـصلة با صداقة ة من خلال صلة القرابة ا 

و هدايا عينية قيمة  صحاب القرار مناصبهم في التربح و الحصول على منافع مالية ا  ، من ثم استغلال ا 
و الحصول على رشوى  عمال باهظا  عمال غير مطابقة لتمرير ا  ة التكلفة للحصول على موافقات لتمرير ا 

و مخالفة للوائ
 
و الصفقات غير المشروعة ا

 
دث ح و القوانين المالية ، وقد حـــغير مطابقة للمواصفات ا

ال ذلك ما حدث في ظل حكومة المحافظين في انجلترا، حيث حصل ذلك بالفعل في عدة دول ،  مث
مليار  20السيدة " مارجريت تاتشر" على عمولة تقدر بعدة ملايين من الجنيهات على مبلغ " مارك " ابن 

مليار جنيه  1,2م ، و صفقة الدفاع التي بلغت 1985جنيه إسترليني كان قيمة اتفاقية اليمامة للسلاح عام 
نها كانت مرتب 1988إسترليني مع ماليزيا و التي حدثت عام 

 
علن فيما بعد ا

 
طة بصورة غير م و التي ا

حد 
 
عطى ا

 
ة لوزير صانـــعي الإطارات الفولاذيمشروعة و بثمن باهظ مع المعونة البريطانية ، و في اليابان ا

ي حوالي  80سابــق 
 
نهــى  600مليون ياباني ا

 
ن الفســــــاد ا

 
مريكي مقــابل عقود حكوميــــة ، وا

 
لف دولار ا

 
ا

   .(9)م  1993عاما من الحكــــــم بالنسبة للحزب الديمقراطــي الليبرالي عام  38
 

                                                
 .47جع السابق ، ص:المر  د/ نزيه عبد المقصود محمد مبروكــ  8
،  2011ــ  د/ حمدي عبد العظيم : عولمة الفساد و فساد العولمة ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، الطبعة الثانية ،  9 

 .  59ص 
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تباع  و مالية غير عاد      ا 
 
و غير متزنة : سياسة نقدية ا

 
 لة ا

حيث تؤدي هذه السياسات إلى ارتكاب بعض مظاهر الفساد الاقتصادي ، فسياسة التوسع 
و  الإصدارفي  سعار و بالتالي انخفاض قيمة النق الإفراطالنقدي مثلا ا 

 
ود فيه يؤدي إلى التضخم و ارتفاع الا

ي  ثير ذلك على المعاملات ا 
 
جلة و تا

آ
انخفاض القوة الشرائية لها و انعدام دورها في تسوية المدفوعات الا

صحاب الدخل الثابت، و يؤدي كذلك إلى انخفاض الدخول الحقيقية و  ثيرها كذلك على ا 
 
و الديون و تا

ساسية ، كذلك فإن التوسع في الانتماء 
 
دم الرقابة الجيدة مع عالمصرفي عدم كـفايتها لتحقيق المطالب الا

  يؤدي إلى تزايد حالات السرقة و الاختلاس في قطاع المصارف و المماطلة في سداد القروض .
فراد:      

 
  تجنب نفقة يتحملها الا

فراد، و مثال ذلك ما قد 
 
ن يتحملها الا قد يكون الفساد وسيلة لتجنب النفقات التي يجب ا 

حد الممولين لمحصل الضرائب ال و يدفعه ا  و ما  تجنبه،لعامة لخفض المبلغ المستحق عليه كضريبة ا 
و تخفيضها . كما يدخل في  مور الجمارك لتجنب الضريبة الجمركية المفروضة ا 

 
قد يدفعه المستورد لما

ذلك ما يتم دفعه من رشاوى لتوفير بعض الوقت الذي سوف تستغرقه الإجراءات المقررة ، حيث يترتب 
خير تحمل ال

 
ن الفساد قد يؤدي إلى تجنب على هذا الـتا حكام تمشروع نفقات إضافية . فضلا على ا  طبيق ا 

غذية 
 
نشطة غير المشروعة ، كالمخدرات و الا

 
ثير على دور الحكومة في رقابة الا

 
القانون عن طريق التا

و نفادي تطبيق العقوبات على ما يتم ضبطه منها  .(10)الفاسدة ا 
غنياء و الفقراء:       

 
 الفقر المدقع و اتساع الهوة بين الا

جورا و مرتبات متدنية ، فمثل هذا   خاصة عندما يتقاضى الموظفون في جهاز الإدارة العامة ا 
ساسية 

 
و نقص في الحاجات الا الوضع يساعد على تغذية الميول نحو الفساد ، و إذا كانت هناك ندرة ا 

و وجدت الحكومة نفسه ساسية لسبب ما ، للمواطن ، ا 
 
ا عاجزة على تنظيم و توفير هذه الحاجات الا

 و النمو.فسوف يجد الفساد له تربة خصبة للتجذر 
ساليب مكافحة ظاهرة الفساد

 
 الاقتصادي المبحث الثاني : ا

 ختلف جوهريا عن مكافحة الفساد في المجالاتالمجال الاقتصادي لا تإن مكافحة الفساد في 
ن هذه الدراسة ترتكز 

 
خرى ، ونظرا لا

 
و إذا   ،على الفساد الاقتصادي لذا سنكـتفي بدراسة هذا الجانب الا

استعرضنا السبل المختلفة التي استخدمت و تستخدم في مكافحة الفساد في المجال الاقتصادي نجد 
ساسية ت

 
نها تتبع ثلاثة توجيهات ا

 
تمثل في المعالجة الإدارية و القانونية و الإعلامية و المعالجة عن ا

 طريق الإصلاح المؤسسي و ترشيد السياسات الاقتصادية .
 و فيما يلي عرض موجز لكل معالجة من هذه المعالجات و ذلك كما يلي:

 
 

                                                
 .34ـ د/ وليد إبراهيم الدسوقي: المرجع السابق ، ص10 
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علامية للفساد الاقتصاديا دارية و القانونية و الا  ول :المعالجة الا 
 
 لمطلب الا

صريحة  يقتضي سن قوانينإن تعقد ظاهرة الفساد و إمكانية تغلغلها في كافة جوانب الحياة 
جهزة تنفيذية و رقابية عالية الكـفاءة و واضحة و تنظيمات إدارية متطورة  ، وكذا إنشاء مؤسسات و ا 

فسدين متساندها إرادة سياسية حازمة ، وذلك لزيادة احتمالات كشف الفساد و معاقبة الفاسدين و ال
ن  عند كشفهم و مقاضاتهم في إطار حكم القانون ، وهذه المعالجة ضرورية لمكافحة الفساد و لابد ا 

ي نظام للإصلاح الإداري و القانوني و الاقتصادي للحد من الفساد . ساسيا من ا   تكون جزءا ا 
مر ضروري سواء على المستوى  كذلك فإن اعتماد القوانين و النظم على هذه المعالجة ا 

طراف المشاركة فيها ومن خلالالمحلي 
 
و الدولي من خلال عقد الاتفاقيات الملزمة للدول و الا لتعاون ا ا 

 .الدولي ملاحقة الفاسدين
و بناء على هذه المعالجة لابد من سن قوانين صارمة لمكافحة الفساد مع سد الثغرات و 

الحازم  ، ولابد من التطبيق الحكيم والفجوات في القوانين التي يجعلها المفسدون منعرجا لإفسادهم 
قصى العقوبات بحق الفاسدين و المفسدين و  لتلك القوانين الخاصة بالتفتيش الإداري و المالي و إنزال ا 

ثير 
 
ي تا ياسية ، ات ساجتثاثهم من جذورهم ، ولابد من بناء منظومة رقابية فاعلة جدا و مستقلة عن ا 

ن تكون مجهزة بقدرات بشرية و مادية و وسائل قانونية فاعلة لمواجهة الفساد و القضاء عليه عبر إعلاء  وا 
 صرح الشفافية و الرقابة الوقائية.

هذا و قد بادرت بعض الدول بإنشاء هيئات مختصة لمكافحة الفساد مع تحديث القانون العام 
وائل الدول  و تعزيز كـفاءة الجهاز التنفيذي و الرقابي بشكل عام ،وكانت سنغافورة و هونج كونج من ا 

ت سنغافورة مكـتب للتحقيق في ممارسات الفساد في عام 
 
نشا ، 1952التي اعتمدت هذا المنهج ، حيث ا 

ت هونج كونج الهيئة المستقلة لمكافحة الفساد 
 
نشا

 
، وتبعها بعد ذلك عدد من  1971في عام بينما ا

مر الذي دفع منظمة الشفافية الدولية و البنك 
 
الدول النامية منها ملاوي و تنزانيا و باكستان و كينيا ، الا

هيل منظ
 
نامية و مات مكافحة الفساد في الدول الالدولي إلى تقديم المساعدات الفنية اللازمة لإنشاء و تا

يضا الصين التي ظلت لسنوات طويلة تعاني من الفساد 
 
الناشئة على نطاق واسع.و من هذه الدول ا

شكاله مما مثل تهديدا 
 
مر الذي دفع الحكومة لاتخاذ إجراءات حاسمة للاستقراربجميع ا

 
 لاجتماعي فيها الا

الرامية إلى إنشاء إدارة مالية لمواجهة الاحتيال المالي، وإنشاء و جادة لمكافحة الفساد و تكـثيف الجهود 
ليات و الاستراتيجيات اللازمة لمكافحة الفساد و تتبع ممارسات الفساد و مرتكبيها 

آ
خرى لوضع الا

 
إدارات ا

 بطرق عديدة و مختلفة. 
عضاء في منظمة التعاو

 
و  نيضاف إلى ذلك سلسلة من القرارات التي اتخذتها الدول و الا

قر المجلس الوزاري للمنظمة توصيات لمحاربة الرشوة  1994التنمية الاقتصادية اعتبارا من عام  حين ا 
اتفاقية لمحاربة رشوة  1997في المعاملات التجارية عبر الحدود و انتهاء بتبني المجلس نفسه عام 

صبحت سارية المفعول في سن عضاء و ا 
 
 .1999ة المسؤولين في القطاع العام في الدول الا
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جهزة و الهيئات 
 
عمال الا

 
ما عن المعالجة الإعلامية فهي تعتمد على سبل تعزيز الشفافية في ا

 
ا

ن عمليات اتخاذ القرار و الحكومية و تعميق الوعي 
 
لدى كافة المواطنين و منظمات المجتمع المدني بشا
ن الهدف من  وضاع الاقتصادية ، ولا شك ا 

 
ثر في الا

 
اغطة ذلك هو خلق قوى ضانتهاج السياسات ذات الا

داء الحكم و ترشيد السياسات و الكشف عن كل صور الفساد ثم محاربتها ،  و دولية لتحسين ا  محلية ا 
حزاب السياسية ، خاصة 

 
همية و دور المجتمع المدني بما في ذلك من وسائل الإعلام و الا ومن هنا تبرر ا 

حزاب المعارضة و النقابات المهنية ، ودور البحوث و ال ي نشر في توسيع نطاق الشفافية و المساءلة فا 
نشطة  جهزة السلطة من ا  عمال .كل ما تزاوله ا   و ا 

، و منح الحصانة كذلك إعطاء الحرية للصحافة و تمكينها من الوصول إلى المعلومات
للصحفيين للقيام بدورهم في نشــر المعلومات و عمل التحقيقات التي تكشف عن قضايا الفساد و 

 .(11)مرتكبيها
سباب القوة ، ويمكن تحقيق ذلك من دعم  و تسعى هذه المعالجة إلى تمكين المواطن من ا 
وضاع من القاع إلى القمة ، ففي كـثير من الدول التي يترسخ فيها الفساد تفتقر 

 
الإصلاحات التي تطول الا

و القدرة على تطبيق برامج فعالة لمحاربة الفساد ، وقد يخت شركاء التنمية  ارالحكومات سواء إلى الإرادة ا 
جل تعزيز الشفافية و المساءلة و سيادة  ليات الإقصاء من ا  الخارجيون إعلاء صوت المواطنين و تقوية اآ

نه عندما يتم إطلاع المواطنين على  فضل للضالقانون ، ولا شك ا  داء الحكومي يصبحون في وضع ا 
 
غط الا

جل الصالح العام داء مهامهم من ا 
 
 .(12)على الموظفين العموميين لا

صلاح المؤسسي و ترشيد السياسات الاقتصادية  الثاني:المطلب   المعالجة عن طريق الا 
سباب المنشئة له من خلال إصلاح 

 
نجح الطرق لمكافحة الفساد هي معالجة كافة الا لعل من ا 

مؤسسات الحكم و إرساء قواعد المساءلة العامة ، فضلا عن ترشيد السياسات الاقتصادية بما يتلاءم مع 
 المصلحة العامة و رغبات الجماهير التي يعبر عنها المواطن من خلال الممارسات الديمقراطية .

ل 1و إذا ما تم التركيز على المجال الاقتصادي فإنه يمكن الحد من الفساد الاقتصادي من خلا
ل ، وذلك باستقطاب خبرة الكـفاءات لشغ السياسات المالية و النقديةإصلاح الإطار المؤسسي لوضع 

داء بعيدا عن التدخلات 
 
المناصب الكبرى و دعمهم بكوادر ذات كـفاءة يتم تطويرها حسب معايير الا

سس السليمة لإدارة المال العام وفقا لمبادئ الشفافية و المساءلة و الرقابة الفعالة 
 
المغرضة،ثم وضع الا

 من جانب المجالس التشريعية .

                                                
ثار في النمو الاقتصادي و التنمية ، من بحوث و مناقشات الندوة الفكرية التي نظمها  11   

آ
ــ د/ جورج العبد : العوامل و الا

مركز دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية ، بعنوان " الفساد و الحكم الصالح في البلاد 
 . 233، ص 2002بية ، الطبعة الثانية ، بيروت ، العربية " ، مركز دراسات الوحدة العر

 .138:المرجع السابق ، ص  د/ نزيه عبد المقصود محمد مبروكــ  12 
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جهزة الدولة و القطاع لى ذلك يضاف إ
 
ضرورة وضع الركائز السليمة لترشيد العلاقة بين ا

عمال وفقا لقواعد السوق، مع 
 
الخاص بما يحفز المواطنين للمبادرة و تحمل مخاطر الاستثمار و إدارة الا

هداف الاجتماعية.
 
 مراعاة الا

جهزة الدولة سن التشريعات العادلة لحماية ال
 
و الحفاظ على  نمستهلكيكذلك فإنه ينبغي لا

يضا لابد من العمل على تطوير النظام القضائي و رفع حقوق المستثمرين  ز استقلاله.كـفاءته و تعزي، وا 
ن التحرر التج ضرورة إصلاح السياسة الاقتصاديةو يدخل ضمن هذه المعالجة 

 
ري و افمن شا

ن يقلل فرص الفساد وضاع التي قد المالي ا 
 
ضع خيمارس الموظفون فيها سلطات لا ت، وذلك بالحد من الا

 .للمساءلة و إنما لحرية التصرف
و بتطبيق الشفافية و الحد من السلطات الاحتكارية للقطاع العام ، وكذلك التطبيق الكامل 
لمعايير المحاسبة و التدقيق و الإفصاح الدولية بالنسبة للبنوك و المؤسسات المالية ، وتعزيز القدرة 

بة صرامة و شاملة على كافة المصارف و المؤسسات المالية ، و تعتبر هذه التدابير عاملا المؤسسية لمراق
صغر التفاصيل الإدارية بشكل مستمر ، وغيرها الكـثير  مهما جدا ، فمراقبة الحسابات و التدقيق في ا 

هم من كشف الاختلاس المالي .  يعتبر ا 
حيان يمكن ضبط الفساد 

 
رقام و إحصاءات عبر تفاصيل صغي ففي معظم الا امشية ، هرة و ا 

و  جنبية ، وهي عبارة عن وجود موظف من داخل ا 
 
قل كلفة تستخدمها بعض الشركات الا و هناك طرق ا 

خارج الشركة تكون مهمته كشف الفساد و كل المتورطين و خاصة الرؤوس الكبيرة عبر الإبلاغ عنهم ، 
    وهذا الموظف يتمتع بحماية و حصانة قانونية مشددة.

 خاتم         ة:
ن الفساد الاقتصادي ظاهرة عالمية ، حيث لم يعد انتشاره قاصرا على   يمكن التوصل إلى ا 

هم المشاكل الاقتصادية التي تؤرق جميع الدول دون استثناء ، 
 
صبح من ا

 
الدول النامية فقط ، و ا

خيرة ، وخاصة في الدول الناشئة، وتغلغل في كل 
 
الدول حتى  مفصل هذهواتسع نطاقه في السنوات الا

صبح معوقا لكل فرص التنمية الاقتصادية و الاجتماعية ، وحائلا دون تحقيق التقدم و الازدهار.و ما 
 
ا

 يمكن التوصل إليه كنتائج من هذا المقال مايلي:
ثار السلبية على كل من الاستثمار و النمو الاقتصادي ، والإنفاق 

آ
ــــ الفساد الاقتصادي له العديد من الا

جنبي والحكومي ، والقطاع الضري
 
وراقبي ، وكل من سوق الصرف الا

 
المالية و صناديق  سوق الا

نشطة الاقتصادية المشروعة الاستثمار ، و
 
البنوك و الممتلكات العامة ، وقيمة العملة الوطنية ، وقدرة الا

 ، وكذلك على كل من توزيع الثروة و الدخل و الدعم الموجه للفقراء.
هم الظواهر الخطيرة ، التي تهدد الدول في كل العالم لكن بدرجات متفاوتة ، ــــ يعتبر ا حد ا  لفساد ا 

       ،حيث ترتفع نسبته في المجتمعات النامية ذات الاقتصاد الريعي ، وذلك لتوفر فرص الربح السريع 
 و ضعف نظم الرقابة و المساءلة، وغياب الشفافية و الإفصاح عن المعلومات.
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هم 
 
 التوصيات التي نخلص إليها ما يلي : و من ا

شكال الفساد الاقتصادي ، و صعوبة حصرها بشكل كامل و دقيق نظرا لكونه يختلف 
 
ــــ إن تعدد ا

و المصلحة التي يسعى إلى تحقيقها ، هو ما يؤدي إلى صعوبة القضاء  باختلاف الجهة التي تمارسه ، ا 
قل التقليل معليه و التصدي له بصورة نهائية . مما يستوجب إ

 
ن عادة محاولة حصره حتى يتم على الا

 انتشاره.
جهزة مكافحة الفساد ، ومنحها الصلاحيات الكاملة و التمويل  ـــ توفير الظروف الملائمة لمؤسسات و ا 

داء عملها بكل حرية واستقلالية . جل تمكينها من ا   اللازم من ا 
قصى العقوبات الردعية  ع ـــ توفير الإرادة السياسية القوية و الجادة لمكافحة لى ظاهرة الفساد . و توقيع ا 

 مرتكبها.  
 

   قائ         مة المراجع:
ولى، دار الفكر  د/ نزيه عبد المقصود محمد مبروك ــــ

 
: الفساد الاقتصادي، دراسة مقارنة بالفكر الإسلامي، الطبعة الا

 . 2013الجامعي ، الإسكندرية ، 
ولى، الشركة 

 
ــــ د/ وليد إبراهيم الدسوقي: مكافحة الفساد في ضوء القانون و الاتفاقيات الإقليمية و الدولية ، الطبعة الا ـ

 . 2012العربية المتحدة للتسويق و التوريدات ، 
ــــ  د/ حمدي عبد العظيم : عولمة الفساد و فساد العولمة ، الدار الجامعية ، الإسكندرية ، الطبعة  .  2011، يةالثان ـ

د/ طارق البشري : دور مؤسسات ، بحوث و مناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة الوطنية ، بعنوان  -
  .2006" الفساد و الحكم الصالح في البلاد العربية ، بيروت ، 

ثار في النمو الاقتصادي و التنمية ، من بحوث و مناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز  -
آ
د/ جورج العبد : العوامل و الا

لاد العربية " الفساد و الحكم الصالح في الب  بعنوان دراسات الوحدة العربية بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية ، 
 .2002ة ، الطبعة الثانية ، بيروت ، " ، مركز دراسات الوحدة العربي

ــــ تقرير صادر عن البنك الدولي بعنوان ) التنمية في العالم ــ الدولة في عالم متغير (،   .1998ـ

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                



 Journal OF LEGAL STUDIES- مجلة الدراسات القانونية

)الجزائر( جامعة يحي  ى فارس بالمدية –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم الإيداع القانوني:  -2015  

  46 - 32ص:                 ه  1442جمادى الاولى   -م 2021جانفي : السنة                01العدد:                   07المجلد: 

 

32 

 الوضع القضائي في مؤسسة علاجية للمدمنين
على المخدرات في التشريع الجزائري    

                Judicial status in a treatment institution for drug                     
addicts in Algerian legislation 

 

  عمر سديد. 
 
 
ستاذ محاضر ا

 
 مركز الجامعي تمنراستال-ا

 il.comseddiomar@gma 

 
 
 

  :الملخص
و قرار قضائي،          و حكم ا  مر ا  الوضع القضائي في مؤسسة علاجية للمدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية، ينفذ بناء على ا 

و المحكوم عليه في  هذه المؤسسة العلاجية، في حالة الإدمان الاعتيادي الناتج عن تعاطي المخدرات  المتضمن وضع المتهم ا 
ن السلوك المتابع به الشخص المعني ناتج عن تناول تلك المواد. يهدف هذا والمؤ ثرات العقلية، متى ثبت للجهة القضائية ا 

 المدمن من هذه السموم.   إلى علاجالتدبير 
ن عدد المراكز المختصة في  ن نقف عنده في تنفيذ هذا التدبير من قبل القاضي الجنائي  هو ا  الشيء الذي يجب ا 

مر الذي يطرح إشكالية علاج الإد
 
مان قليل على المستوى الوطني إذ يوجد مركزين على المستوى الوطني لعلاج الإدمان، وهو الا

  في تطبيق هذا التدبير من قبل القضاء الجنائي الجزائري.  
.الوضع القضائي ؛ المؤسسة العلاجية ؛ الإدمان ؛ المخدرات: الكلمات المفتاحية  

Abstract: 

 Judicial status in a treatment institution for drug addicts and psychotropic 

substances is implemented according to a judicial order, ruling, or decision, which 

includes placing the accused or convicted in this treatment institution, in the case of 

habitual addiction resulting from the use of narcotic drugs and psychotropic substances, 

when it is proven to the judicial authority that the behavior pursued The person concerned 

resulted from ingesting these substances. This measure aims to treat the addict from these 

toxins. 

The thing that we must stand with in the implementation of this measure by the criminal 

judge is that the number of centers specialized in the treatment of addiction is small at the 

national level, as there are two centers at the national level for the treatment of addiction, 

which raises a problem in the application of this measure by the Algerian criminal 

judiciary. 

KEY WORDS:  judicial status; therapeutic institution; addiction; drug.. 
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 مقدمة -1

ن الوضع القضائي تحت المراقبة في مؤسسة علاجية، يقصد به وضع كل مصاب بالإدمان 
 
ا

الاعتيادي الناتج عن تعاطي المواد الكحولية والمخدرات والمؤثرات العقلية، متى ثبت للجهة 
و مر ا  ن السلوك المتابع به الشخص المعني ناتج عن تناول تلك المواد، وذلك بناء على ا   القضائية ا 

ة لهذا الغرض. 
 
و قرار قضائي، وهذه المؤسسة قد تكون مهيا  حكم ا 

و قرار قضائي بوضع     و حكم ا  مر  ا  يخضع هذا التدبير إلى حكم القضاء ولا ينفذ إلا بناء على ا 

و المحكوم عليه في مؤسسة علاجية، وعادة ما يتناول هذا التدبير المجرمين المدمنين على  المتهم ا 
سلوباً لعلاجه وقاية المخدرات، والذين ي رتكبون جرائم بسبب الإدمان ، فالقانون وضع لهم ا 

مر الذي جعلنا نطرح التساؤل التالي: 
 
جراء الوضع للمجتمع من إجرامهم، الا ما مدى فاعلية ا 

 القضائي في مؤسسة علاجية  في معالجة المدمنين على المخدرات ؟

ينا استعمال المن
 
نسب لمحل وللإجابة على هذه الإشكالية ارتا

 
هج التحليلي الوصفي لكونه الا

الدراسة، وهذا خلال التعرض لشرح وتحليل نصوص قانون العقوبات وقانون الوقاية من المخدرات 
ولوذلك بالاعتماد على خطة مكونة من مبحثين يتناول: والمؤثرات العقلية 

 
شروط  المبحث الا

ما شخاص في مؤسسة علاجية، ا 
 
فيلقي الضوء على  المبحث الثاني وإجراءات الوضع القضائي للا

ة للعلاج من الإدمان.
 
 المؤسسات العلاجية المهيا

جراءات الوضع القضائي في مؤسسة علاجية -2  شروط وا 

اتبع المشرع الجزائري السياسة الإصلاحية لمكافحة جرائم مدمني المخدرات قبل العقاب،   
 للعقاب.وذلك بالنظر إلى المدمن كمريض يحتاج إلى العلاج وليس 

جل إخضاع المدمن للعلاج لابد من توفر شروط وإجراءات نص عليها قانون العقوبات 
 
من ا

وقانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع استعمال والاتجار غير المشروع بها رقم 
(04/18)(1). 

                                                             
، يتعلق بالوقاية من 2004سنة  ديسمبر 25افق المو 1425ذي القعدة عام  13مؤرخ في  04/18انظر القانون رقم  1 

، 2004لسنة  83المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، الجريدة الرسمية العدد
 3ص 
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 شروط الوضع القضائي في مؤسسة علاجية -1. 2

 ت والمؤثرات العقلية ، ارتكاب جريمة ، الخطورة الإجراميةالشروط هي: الإدمان على المخدرا 

دمان على المخدرات -1. 1. 2  (3)والمؤثرات العقلية (2)الا 

: هو التعاطي Addictionشرط من شروط تطبيق هذا التدبير، والإدمان  (4)يعتبر الإدمان
ن المتعاطي يكشف عن انشغال  و لمواد نفسية لدرجة ا  شديد بالتعاطي ، وعجز المتكرر لمادة نفسية ا 

عراض الانسحاب إذا انقطع عن التعاطي، وتصبح  و لتعديل تعاطيه. ويظهر عليه ا  و رفض للانقطاع، ا  ا 
خر  ي نشاط ا   .(5)حياة المدمن تحت سيطرة التعاطي إلى درجة تصل إلى استبعاد ا 

نه حالة نفسية و1973عرفت هيئة الصحة العالمية )سنة 
 
حيانا ( الإدمان )الاعتماد(:  با ا 

نماط سلوك مختلفة  عضوية تنتج عن تفاعل الكائن الحي مع العقار. ومن خصائصها استجابات وا 

                                                             
نها إذا  2 

 
و منبهة، وشا و مستخضر تحتوي على عناصر مسكنة ا  نها " كل مادة خام ا  ويعرف العواجي المخدرات على ا 

ن تؤدي إلى حالة من التعود است غراض الطبية المخصصة لها وبقدر الحاجة إليها دون مشورة طبية ا 
 
خدمت في غير الا

هيلي الاجتماعي في مستشفيات 
 
بو هتلة،" تقييم البرنامج التا والإدمان عليها مما يضر بالفرد والمجتمع".عايض منصور ا 

مل بالمملكة العربية السعودية، رسالة مقدمة است
 
كمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، جامعة نايف الا

منية ، قسم العلوم الاجتماعية، ص
 
 14العربية للعلوم الا

و "المواد   3  و "المواد النفسية" ا  و" العقاقير المؤثرة على الحالة النفسية" ا  و " العقاقير التخليقية" ا  "المؤثرات العقلية" ا 
نها عقاقير تحمل خصائص المواد التي تؤثر على العقل" فهي تسميا

 
ت مختلفة لذات المواد، و تعرف المؤثرات العقلية با

المخدرة الطبيعية، وتصنع في المختبرات و المعامل بالطرق الكيميائية ، من مواد ومستحضرات مختلفة كيميائيا، ولا 
و نباتي. تقرير التطبيقات عن "الاتجار غير ال صل طبيعي ا  مشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية تحتوي على مواد ذات ا 
فريقيا، وسط وشمال ا 

 
موال"، مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الا

 
 6، ص 2011وغسل الا

شكال متنوعة منه مثل إدمان الجنس  -4  نه توجد ا   حصر مصطلح الإدمان في إدمان المخدرات فقط ذلك ا 
 
ن من الخطا ا 

كل ، العنف، التلفاز،
 
ن الإدمان لا يعني العادة السيئة  ، إدمان الانترنت، الا نواع الإدمان كما ا  التسوق، والك ثير من ا 

. براهمية نصيرة ،" إدمان  التي يخالف من خلالها الفرد معايير المجتمع ، وإنما يرتبط مفهومه بفكرة فقدان السيطرة. ا 
جامعة  –لبحوث الاجتماعية المخدرات في المجتمع الجزائري )المدمن بين المرض والإجرام("، مجلة الدراسات وا

ول 
 
 14، ص 2013سبتمبر ، –الوادي ، العدد الا

سباب التعاطي  5  د. رياض بن علي الجوادي و د. عبد الإله بن عبد الله المشرف ،" المخدرات والمؤثرات العقلية )ا 
منية ، الرياض، المملكة العربية السعو

 
ساليب المواجهة(" جامعة نايف العربية للعلوم الا ولى وا 

 
م 2011دية، الطبعة الا

 35، ص 
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و لتجنب 
 
ثاره النفسية ا

 
و دورية للشعور با

 
تشمل دائما الرغبة الملحة في تعاطي العقار بصورة متصلة ا

ثار المزعجة التي تنتج من عدم توفره
 
 .(6)الا

دمان  2قاية من المخدرات الإدمان في المادة المتعلق بالو 04/18وعرف القانون 
 
نه:" الا

 
با

و مؤثر عقلي ". و تبعية نفسية جسمانية تجاه مخدر ا   حالة تبعية نفسانية ا 

 ومن خصائص الإدمان مايلي

ي وسيلة. -
 
 الرغبة الملحة في الاستمرار على تعاطي العقار والحصول عليه با

لى العقار، وإن كان بعض المدمنين يظل على جرعة زيادة الجرعة بصورة متزايدة لتعود الجسم ع -
 ثابتة.

 الاعتماد النفسي والعضوي على العقار. -

ة. -
 
عراض نفسية وجسمية مميزة لكل عقار عند الامتناع عنه فجا  ظهور ا 

ثار الضارة على الفرد المدمن والمجتمع -
 
 .(7)الا

 

 

جرامية -2. 1. 2 و توفر الخطورة الا 
 
 الجريمة السابقة ا

و توفر يشت رط لتطبق تدبير الوضع في مؤسسة علاجية ارتكاب جريمة من قبل المدمن ا 
 الخطورة الاجرامية

 
 
ي الغالب في الفقه القانوني إلى اشتراط ارتكاب الجاني جريمة سابقة  الجريمة السابقة: -ا ذهب الرا 

عات الحديثة، حتى يمكن إخضاع للتدبير الاحترازي، وهو نفس النهج الذي سارت عليه معظم التشري

                                                             
داب  6 

 
الكويت ، يناير  –د. عادل الدمرداش،" الإدمان مظاهره وعلاجه "، المجلس الوطني للثقافة والفنون والا

 20، ص 1979
 20نفس المرجع، ص 7 
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والجريمة  ك قاعدة تتمثل في سلوك صادر عن إرادة جنائية مما يترتب عنها جزاء في المقابل، 

صبحنا بصدد جريمة 
 
ركان ا

 
ركان معينة لها بحيث إذا اك تملت هذه الا

 
ويتطلب القانون لكل جريمة ا

 .(8)يةتامة يستحق الفاعل )المدمن(الجزاء المناسب وهو الوضع القضائي في مؤسسة علاج

ولابد من وجود علاقة بين السلوك الإجرامي )الجريمة( و الإدمان على المخدرات والمؤثرات 

جل إخضاع المدمن على المخدرات لتدبير الوضع في مؤسسة علاجية  . (9)العقلية من ا 

ن الإدمان على المخدرات قد يدفع إلى الإجرام ، فالمدمن على المخدرات يلهث خلفها   ا 

ن  للحصول عليها و يقوله إذ ا  ية وسيلة كانت وفي حالة غيابها يتحول إلى مجرم ، غير واع بما يفعله ا 
 
با

مين المادة المخدرة
 
ساسي هو تا

 
 .(10)هدفه الا

ثير البالغ وبكميات كبيرة يفقه 
 
ن تعاطي الشخص للمخدر ذي الفعالية الكبيرة والتا كما ا 

 .(11)إلى الإجرامصوابه وتفكيره كإنسان طبيعي وتملؤه العدوانية والميل 

جرامية -ب من قانون الإجراءات الجزائية ، حيث  311وهو شرط يستفاد من المادة :  (12)الخطورة الا 
فرج عنه في الحال ما لم يكن محبوسا لسبب 

و برئ ا  عفي المتهم من العقاب ا  نه:"  إذا ا  نصت على ا 

ي تدبير امن مناسب تقرره المحكمة ". ولا شك خر دون إخلال بتطبيق ا  ن تطبيق التدبير هو  ا  ا 

بسبب الخطورة الإجرامية التي تنطوي عليها شخصية الخاضع لهذا التدبير ، والتي كشفت عنها 
 .(13)الجريمة المرتكبة

                                                             
ثيرها على الظاهرة الإجرامية"، مذكرة ماجستير في 8 

 
العلوم القانونية ،  نور الهدى محمودي ،" التدابير الاحترازية وتا

 64، ص2010/2011جامعة الحاج لخضر باتنة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 
 من قانون العقوبات الجزائري  22انظر المادة  9 
، 0820داود علجية ،" ارتباط المخدرات بالإجرام "، مذكرة التخرج ، المدرسة العليا للقضاء ، وزارة العدل ، جانفي  10 

 48ص 
 48داود علجية ،" المرجع السابق، ص  11 
نها " حالة نفسية يحتمل من جانب  12 

 
عرف بعض الفقهاء الخطورة الإجرامية حيث عرفها الدك تور رمسيس بهنام با

نها " حالة تتوفر لدى 
 
حمد فتحي السرور با ن تكون مصدرا لجريمة مستقبلية" ، في حين يعرفها الدك تور ا  صاحبها ، ا 

و العود إلى ارتكابها"، ويعرفها الدك تور محمد شلال الشخص  ن لديه احتملًا واضحا نحو ارتكاب الجريمة  ا  ، تفيد ا 
ك ثر ميلًا لارتكاب الجريمة في  نها " حالة نفسية تتكون لدى الشخص نتيجة عوامل داخلية وخارجية تجعله ا 

 
حبيب با

مني ، صالمستقبل". د. علي حسن الطوالبه ،" دراسة في الخطورة الإ
 
  7جرامية "مركز الإعلام الا

نظرية الجزاء الجنائي("، دار هومه  –د. عبد القادر عدّو ،" مبادئ قانون العقوبات القسم العام )نظرية الجريمة  13 
 420،ص2013للطباعة و النشر والتوزيع، بوزريعة الجزائر، الطبعة الثانية، 
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دمان و سلوك المجرم -3. 1. 2  وجود علاقة سببية بين الا 

ن يكون ارتكاب الجريمة  له علاقة بالإدمان على المخدرات والمؤثرات العقل
 
ية. حيث يجب ا

و المدمن ، حيث إنها تؤدي إلى  سباب التي تؤدي إلى إجرام المتعاطي ا 
 
هم الا وتعد المخدرات من ا 

إحداث خلل في الجهاز العصبي فيفقد الإنسان سيطرته على مراكز السيطرة في الدماغ ، وبالتالي 

خلاقية لدى الإنسان فتظهر الشهوات الحيوانية لديه مما ي
 
و القيم الا نعكس على ضعف الكوابح ا 

خلاقية وبالخصوص الجرائم الجنسية، كما تظهر لدى الإنسان الدوافع التي تمكنه 
 
ارتكاب الجرائم الا

ي فعل في سبيل إشباع حاجاته وإن كان ذلك الإشباع على حساب انتهاك حقوق  من ارتكاب ا 
خرين وحرياتهم، وذلك بالاعتداء عليهم بالجريمة 

 
 .(14)الا

درات يؤدي إلى تحويل المدمن إلى إنسان كسول غير مستقر  مما يؤدي في كما إن الإدمان على المخ 
النهاية إلى التشرد و بالتالي السرقة، و يتحول الإنسان إلى فرد شكاك ك ثير التهيج وخائ ف و جبان، 

خرين فتحصل 
 
و الخوف يكون المدمن دائما في حالة هجوم وعدوان على الا وكنتيجة لهذا الجبن ا 

 .(15)من قبله عليهمجريمة الاعتداء 

ونتيجة لكل هذا قد يؤدي الإدمان على المخدرات و المؤثرات العقلية بالمدمن إلى ارتكاب جريمة ما 

 وحتى يمكن تطبيق التدبير العلاجي عليه لابد من وجود علاقة بين إدمانه و بين ارتكاب الجريمة.

جل ومن الجرائم التي لها علاقة سببية بالإدمان؛ جريمة استهلاك ا و حيازة المخدرات من ا  لمخدرات ا 

والتي يمكن اللجوء فيها إلى تدبير  04/18من القانون  12الاستهلاك، المنصوص عليها في المادة 
 الوضع القضائي في مؤسسة علاجية.   

جراءات الوضع القضائي في مؤسسة علاجية -2.2  ا 

 
 
و قرار من يخضع الوضع في مؤسسة علاجية إلى إجراءات خاصة وهي صدور حكم ا

 
مر ا

 
و ا

 الجهة القضائية المختصة و الرقابة القضائية على عملية تنفيذ هذا الإجراء

 

                                                             
ام الانسان"، مجلة رسالة الحقوق، جامعة القادسية ، كلية فرقد عبود العارضي،" المخدرات ودورها في إجر  14 

 .172، ص 2011القانون، السنة الثالثة، العدد الثاني،
 172فرقد عبود العارضي،" المرجع السابق"،ص 15 
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مر من الجهة القضائية المختصة -1. 2. 2
 
و ا

 
و قرار ا

 
 صدور حكم ا

ي مرحلة من مراحل الدعوى   
 
ن تطبق تدبير الوضع في علاجية للمدمنين في ا

 
يمكن ا

ن يطبق هذا التدبير  حداث العمومية، فيمكن ا 
 
و قاضي الا في مرحلة التحقيق بإصدار قاصي التحقيق ا 

مر بالعلاج المزيل للتسمم (، وهذا ما نصت عليه المادة 
 
، إن الشخص 18-04من القانون  7)الا

جل الاستهلاك الشخصي للمخدرات بصفة غير  و جنحة حيازة من ا  المتابع بجنحة استهلاك ا 
مر بوضع المتهم المدمن في مشروعة، إن كانت  حالته تستوجب علاجا طبيا ن يصدر ا  ، للقاضي ا 

ثار التسمم  .(16)مؤسسة علاجية لإزالة ا 

و قرار  ثناء مرحلة المحاكمة من قبل قاضي الحكم بحكم ا  كما يمكن تطبيق هذا التدبير ا 

 .  (17)قضائي

جراء الوضع القضائي -2. 2. 2  الرقابة القضائية على عملية تنفيذ ا 

المتضمن قانون السجون وإعادة  (18)(05-04ات طبقا للقانون )يتمتع قاضي تطبيق العقوب 
الإدماج الاجتماعي للمحبوسين بسلطة الرقابة على تنفيذ تدبير الوضع القضائي في مؤسسة علاجية من 

جل القضاء على الخطورة الإجرامية، وبناء على ذلك شملت اختصاصات قاضي تطبيق العقوبات  ا 

عمال التالية: 
 
 الا

 
 
سلوب المعاملة الملائم للمدمن على المخدرات:  اختيار  -ا

 
فبعد الملاحظة التي تجريها المؤسسات ا

و المتهم )المدمن الخاضع للإجراء( إلى المؤسسة المختصة لإجراء 
 
المختصة يرسل المحكوم عليه ا

جل  العلاج اللازم، حيث تبدا  مهمة القاضي من خلال الاتصال المباشر مع المحكوم عليه من ا 
ن يكون فكرة واضحةمعرفته

 
            ، و بعد هذا الاتصال ودراسة الملف يستطيع قاضي تطبيق العقوبات ا

مر بتعديله 
 
و لا، فيقره إذا كان ملائما، ويا

 
و بذلك يحدد ما إذا كان التدبير المطبق على المدمن ملائم ا

خر حسب ما يراه مناسبا وتقتضيه مصلحة المحكوم عليه ب
 
و إبداله بتدبير ا

 
مر القاضي ا

 
التدبير، كما يا

خرى إذا كان يراها ملائمة للمحكوم  و المتهم الى مؤسسة ا  بتغيير المؤسسة التي يشغلها المحكوم عليه ا 

                                                             
مليكة شريط ،" مكافحة جرائم المخدرات بين الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري"،مذكرة ماستر في الشريعة  -16 

 86الوادي، كلية العلوم الاجتماعية و الانسانية، ص  -انون، جامعة الشهيد حمه لخضروالق
 من قانون الإجراءات الجزائية 311المادة  17 
، يتضمن قانون تنظيم السجون 2005فيفري سنة  6الموافق  1425ذي الحجة عام  27مؤرخ في  05-04القانون رقم  18 

 10، ص  2005لسنة  12، الجريدة الرسمية العدد و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين
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و المتهم لا تساعد ماديا على إعادة 
 
ن المؤسسة يشغلها المحكوم عليه ا

 
ى ا

 
و  إذا را

 
و المتهم، ا

 
عليه ا

هيل المحكوم عليه المدمن
 
 . (19)تا

و ملية الملاحظةاستمرار ع -ب : استمرار التدبير الاحترازي المتمثل في الوضع القضائي للمحكوم عليه ا 
المتهم في مؤسسة علاجية مرهون باستمرار حالة الخطورة )الإدمان(، وعليه فمن واجب قاضي تطبيق 

جل تحديد ن يبقى على اتصال دائم ودراسة متواصلة لوضعية الخاضع لهذا الإجراء من ا   العقوبات ا 
ي شفاء الخاضع للإجراء من الإدمان على المخدرات، ولا  الوقت الذي تنتهي فيه الخطورة الإجرامية ا 

و القرار قد حدد مدة معينة، فقد يتجاوز الحد  مر ا 
 
و الا يتقيد القاضي بمدة محددة إذا كان الحكم ا 

ى ضرورة لذلك وإذا امتثل المدمن و ينزل عن المدة إذا را  قصى لمدة التدبير ا 
 
للشفاء قبل نهاية  الا

 . (20)المدة

دمان على المخدرات -3  المراكز المخصصة لعلاج الا 

و خارجها  ن العلاج من الإدمان يتم في مؤسسة متخصصة يقيم المدمن فيها لغاية شفاءه ا  ا 

دوية المقررة للعلاج وبالرجوع للطبيب المعالج دوريا 
 
بواسطة المراقبة الطبية، وهذا بالحصول على الا

 قابة واستكمال العلاج عند الاقتضاء .قصد الر 

نواع المؤسسات العلاجية وطرق العلاج فيها من جهة  ودور هذه المؤسسات  لذلك سوف نتعرض إلى ا 
خرى .  في العلاج من الإدمان في الجزائر من جهة ا 

نواع المؤسسات العلاجية وطرق العلاج فيها -1. 3
 
 ا

نواع المؤسسات العلاجية وا
 
لتي تطبق طرق مختلفة في علاج المدمنين يوجد العديد من ا

 .والذي يمر بمراحل عدة 

 

 

                                                             
ثيرها على الظاهرة الإجرامية"، مذكرة ماستر في الحقوق ، جامعة العربي  19 

 
من وتا

 
براجة قطر الندى ،" تدابير الا

 71، ص2015/2016تبسة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  –التبسي 
 72نفس المرجع، ص  20 
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دمان -1. 1. 3  التعرف بالمؤسسات العلاجية من الا 

نواع المؤسسات العلاجية المتخصصة
 
 من ا

 
 
شخاص وإعلامهم و توجيههم ، وكذا مرافقة المحيطين مراكز متنقلة -ا

 
: وهي مراكز تضمن استقبال الا

ية و المتابعة الطبية و المتابعة النفسية، و المرافقة الاجتماعية و التربوية به ، وإقامة الفحوصات الطب
 الملائمة لكل وضعية 

يواء الجماعي  -ب و يهدف العلاج في هذه المراكز  إلى تعزيز المراكز المتخصصة المزودة بوسائل الا 
وتسهيل إعادة القطيعة مع استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية، واستعادة التوازن الشخصي 

 .(21)الإدماج الاجتماعي والمهني للمقيمين

وهي مراكز مكلفة بالتك فل الطبي والبسيكولوجي  المراكز المتخصصة داخل المؤسسات العقابية  -ج
 .(22)لمستعملي المخدرات المحبوسين داخل المؤسسات العقابية

قامة -د ماكن يحتجز فيه مدمن المخدرات طي مراكز علاجية بالا  جر و هي ا 
 
لة مدة العلاج ، وقد تكون با

جر وهي تابعة للدولة و تهدف هذه المراكز إلى تخليص جسم من  و بدون ا  وهي العيادات الخاصة ، ا 

طباء مختصين   .(23)الإدمان ومن سموم المخدرات من قبل ا 

رة وبالنسبة للمراكز الموجودة في الجزائر كشف نائب المدير المكلف بالصحة العقلية على مستوى وزا 
مركزا للتك فل بالمدمنين على المخدرات عبر  15الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عن وجود 

ن هذه المراكز تسيرها المؤسسات العمومية للصحة الجوارية ، وبالإضافة إلى  وضح كذلك ا  الوطن .وا 
ي حين ، ف(25)منها دخلت حيز التنفيذ 35عبر مختلف الولايات ، (24)مركزا وسيطا  53ذلك ، يوجد 

 .(26)يوجد الباقي في طريق الانجاز

                                                             
 88لسابق"،ص مليكة شريط ،" المرجع ا 21 
 نفس المرجع. 22 
 نفس المرجع. 23 
استقبال وعلاج المدمنين بتقديم النصائح لهم و المساعدة فضلا عن توجيههم إلى  -1من مهام المراكز الوسيطة  24 

خرى  التنسيق بين هياكل الرعاية المختلفة مثل مركز العلاج، قسم الطب العقلي ، جمعيات تهدف للتوعية  -2هياكل ا 
خطار الإدمان .  -4تنشيط حملات التوعية.  -3ت المرضى. ، عائلا

 
زواج لتوعيتهم با

 
القيام بدورات تحسيسية لفائدة الا

  17،  ص2016انظر مجلة الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها ، العدد الثاني، جانفي 
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 طرق العلاج المدمنين في المؤسسات العلاجية -2. 1. 3

إن معالجة إدمان الفرد يتطلب جهدا عاليا وجودة في العلاج ووجود المستشفيات التي 

عضائها .  تتبني المعالجة و الكوادر المعالجة على اختلاف تخصصات ا 

 ة مراحل ثلاث للعلاج ، ولقد حددت منظمة الصحة العالمي

ولى:
 
و هي المرحلة المبكرة التي تتطلب وجود رغبة حقيقية لدى المدمن، نظرا  المرحلة الا

كيد على 
 
لدخوله في ك فاح صعب وصراعات قاسية ومؤلمة، بين الحاجة الملحة للمخدر وبين العزم الا

ن يبدي قبوله مساعدة الفريق المعالج النفسي، وتبد ا  هذه المرحلة بالامتناع عن ترك المخدرات، وا 

و مزدوجة حسب حالة المريض بإشراف طبيب نفسي مع الفريق  التعاطي ويتم ذلك في غرف فردية ا 
و المركز  عضاء هيئة التمريض في المستشفى ا  العلاج من اختصاصيين اجتماعيين و نفسانيين وا 

نوع المخدر وتسمى هذه المختص مع وجود معمل طب كيميائي لإجراء الفحوصات المختلفة وتحديد 
 المرحلة بمرحلة )إزالة السموم من جسم المريض( .

: بعد طرد السموم سيتعرض الشخص المعالج لنوم طويل وارتفاع لضغط المرحلة الثانية

شهر وقد تطول  الدم وسرعة في دقات القلب ثم يعود الجسم إلى حالته بعد مرور مدة لا تقل عن ستة ا 

 ولة المعالجين اك تشاف الصراعات الكامنة في نفسية المريض.إلى سنة ، ويتم ذلك بمحا

:  يتحرر الشخص من الحاجة إلى الخدمات و المساعدة، و يحتاج إلى المرحلة الثالث
هيل نفسه وتذليل ما يعترضه من صعوبات وعقبات ومتابعته لتثبيت الثقة بنفسه ورفع 

 
إعانته في تا

 
 
هيله اجتماعيا للتفاعل مع الا

 
خرة.مهاراته وتا

 
 خرين واستغلال وقته بما يعود عليه بالنفع في الدنيا والا

و مستشفى " 
 
ما عن مراحل العلاج في المراكز الموجودة في الجزائر على سبيل المثال مركز ا

 
ا

 فرانس فانون" الموجود في البليدة  ، يمر العلاج من الإدمان في هذا المركز بمرحلتين 

                                                                                                                                         
 انظر موقع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها على الموقع:   25 

https://onlcdt.mjustice.dz/onlcdt_ar/coord_cst/cst_ar.pdf 
مركزا للتك فل بالمدمنين على المخدرات عبر الوطن و الإمكانيات غير كافية" جريدة النهار الصادرة  15انظر موضوع "  26 

 . 11/08/2014بتاريخ 
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ولىفي 
 
يوماً وهي مدة كافية لإزالة مفعول المخدرات  21لعلاج : يمكث طالب ا المرحلة الا

عراض الحرمان التي تتملك المريض وتدعى "مرحلة الانفطام" 
 
دوية للتخفيف من ا

 
خير ا

 
ويوصف لهذا الا

تي 
 
ي التوقف عن تناول السموم، لتا

المتعلقة بالعلاج الإسنادي الذي تقوم به مختصّة  المرحلة الثانيةا 

سبوع لمدة  نفسية بالمركز، ويكون
 
 .(27)دقيقة 48ذلك مرة في الا

ربعة  مراض العقلية وا 
 
ربعة مختصين في الا ويضم مركز الوقاية ومعالجة المدمنين ا 

مختصين نفسانيين ومختصين اجتماعيين وطبيبا عاما واحدا، حيث يُعقد يوميا اجتماعٌ بين المرضى 
ه مع المخدرات، قصد تخفيف كل والمختصّة الاجتماعية، يتم من خلاله اعتراف كل مدمن بتجربت

خر، ويسعى الاجتماع إلى معرفة مدى استجابة المرضى للعلاج، إلى جانب إلقاء 
 
واحد منهم عن الا

 .(28)المختصّة الاجتماعية محاضرات تحسيسية ووقائية في نفس الوقت

لعاب وملعباً ومك تبة لممارسة نشا  ر المركز قاعة رياضية وقاعة ا  طاتهم ولإنجاح العلاج  وفَّ
يوماً من العلاج يتمُّ تسريح المريض إلى المنزل مع متابعته للعلاج ومراقبة ذلك  21الترفيهية. وبعد 

 .(29)مراقبة نصف شهرية ثم شهرية

 دور المؤسسات العلاجية في علاج المدمنين على المخدرات في الجزائر -2. 3

تلعب مراكز معالجة المدمنين دورا مهما في علاج المدمنين على المخدرات بصفة عامة  
مر العلاج بصفة خاصة )الفرع الثاني(

 
ول(، وفي علاج الخاضعين لا

 
 )الفرع الا

 دور المراكز العلاجية المتخصصة في علاج المدمنين على المخدرات -1. 2. 3

ز 2014في سنة 
 
ول استفاد ا

 
مدمن على المخدرات من تك فل  4.500يد من خلال الثلاثي الا

حسبما علم لدى الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الإدمان. و  بمراكز العلاج التابعة لقطاع الصحة 
نه: "في المجموع 

 
كد المدير العام بالنيابة للديوان ا

 
ة  243مدمن على المخدرات من بينهم  4.544 ا

 
امرا

                                                             
 ، الموقع:25/10/2013بتاريخ انظر موضوع :" مركز معالجة المدمنين بالبليدة"، جريدة الشروق الصادرة  -27 
 https://www.echoroukonline.com/ara/articles/182275.html 
 ، الموقع:25/10/2013انظر موضوع :" مركز معالجة المدمنين بالبليدة"، جريدة الشروق الصادرة بتاريخ  28 
 https://www.echoroukonline.com/ara/articles/182275.html 
 ، الموقع:25/10/2013ركز معالجة المدمنين بالبليدة"، جريدة الشروق الصادرة بتاريخ انظر موضوع :" م 29 
 https://www.echoroukonline.com/ara/articles/182275.htm 
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ول م
 
من تك فل بالمراكز الوسيطة لعلاج المدمنين ومراكز علاج  2014ن سنة استفادوا خلال الثلاثي الا

 الإدمان" . 

حصى الديوان  2016وفي سنة  مدمن على المخدرات خضع فيهم لاستشفاء  21507ا 
 .(30)1726التطوعي

مر العلاج -2. 2. 3
 
 دور المراكز العلاجية المتخصصة علاج الخاضعين لا

ن عد    ن نقف عنده هو ا  د المراكز المختصة في علاج الإدمان قليل على المستوى الذي يجب ا 
ول 

 
الوطني إذ يوجد مركزين على المستوى الوطني لعلاج الإدمان وإزالة التسمم المركز الا

)المؤسسة الاستشفائية المتخصصة المركز الثاني هوالاستشفائية المتخصصة فرانس( ، وهو:)المؤسسة 
 سيدي الشحمي(.

ن هذه    عدد القليل من  المؤسسات  لا يغطي حجم قضايا المخدرات التي لذلك نلاحظ ا 
تعرض على القضاء في الجزائر، مما جعل القضاء الجنائي بمجرد القبض على المتهم بتهمة الاستهلاك 
غير الشرعي للمخدرات يطبقون عليه مباشرة الملاحقة الجزائية، وهذا بالرغم من المحاولات اليائسة 

جل تطبيق عليه للدفاع الذي في ك ثي حيان الذي يحاول إثبات إدمان الشخص بشهادة طبية من ا 
 
ر الا

ن التدبير الوضع القضائي  هذا الاجراء، لكن القاضي يضطر لإدخال المدمنين إلى السجن. لذلك نرى ا 
 .(31)في مؤسسة علاجية  للمدمنين على المخدرات مجرد كلام نظري مازال بعيدا عن الجانب العملي

عدد قليل من قضايا المخدرات في الجزائر التي يتم فيها اللجوء إلى تدبير الوضع القضائي لذلك هناك 
متهم مدمن على المخدرات إلى المؤسسات العلاجية في سنة  61في مؤسسة علاجية . فقد تم إحالة 

ول من سنة  2016
 
 .(32)متهم مدمن على المخدرات 170تم إحالة  2017وفي الثلاثي الا

 
 
 
 

                                                             
( " الجمهورية الجزائرية 2016انظر تقرير "نشاطات مكافحة المخدرات والإدمان عليها)الحصيلة السنوية  -30 

رة العدل، الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. الموقع: الديمقراطية الشعبية وزا 
https://onlcdt.mjustice.dz/onlcdt_ar/?p=donnees 

نور الدين مناني،" دور التدابير الاحترازية في ردع المجرم وحماية المجتمع )دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي  31 
ريعة وقانون، جامعة الحاج لخضر باتنة  قسم الشريعة، والقانون الجزائري("، مذكرة ماجستير تخصص ش

 153، ص 2010/2011
( " الجمهورية الجزائرية 2017انظر تقرير "نشاطات مكافحة المخدرات والإدمان عليها)الحصيلة السنوية  -32 

 الديمقراطية الشعبية وزارة العدل، الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. الموقع:
 https://onlcdt.mjustice.dz/onlcdt_ar/donnees_statistiques/bilan[2017].pdf 
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 الخاتمة -4
ن للمخدرات  تؤثر على ل

 
لإدمان  على المخدرات دور كبير في ارتكاب الجرائم، وذلك لا

 في 
ً
الجهاز العصبي بالتحديد، وبالتالي تنعكس على تصرفات الإنسان المدمن حيث تٌحدث خللا

 تكوينه النفسي والعقلي وتدفعه نتيجة لذلك إلى ارتكاب الجرائم المختلفة . 
إلى المدمن على المخدرات المرتكب لجريمة من الجرائم بسبب  لذلك نظر المشرع الجزائري 

خضع  الإدمان،  نظرة المريض الذي يستحق العلاج، وليست نظرة المذنب المستحق للعقاب. لذلك ا 
جل  المدمن على المخدرات والمؤثرات العقلية  إلى تدبير الوضع القضائي في مؤسسة علاجية، من ا 

ن يرتكبها من علاجه من هذه السموم من جهة   جل حماية المجتمع من الجرائم التي يحتمل ا  ومن ا 
خرى.  جهة ا 

ن هذا التدبير يبقى قاصر من ناحية التطبيق العملي بسبب نقص المراكز المتخصصة  إلا ا 
جل تفعيل هذا التدبير على ارض الواقع  في علاج الإدمان على المخدرات في الجزائر لذلك نقترح من ا 

 التوصيات التالية:
قل  -

 
زيادة عدد المؤسسات الاستشفائية المتخصصة في علاج الإدمان وإزالة التسمم لتشمل على الا

جل تسهيل مهمة القضاء الجنائي في تطبيق تدبير الوضع القضائي في  كل ولايات الوطن، من ا 
 مؤسسة علاجية.

جل زيادة توفير الإمكانيات المادية المتطورة والكوادر البشرية المؤهلة للمؤسسات ال - علاجية من ا 
جل مواكبة التطور في طرق معالجة المدمنين  الطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات من جهة، ومن ا 

خرى.    من جهة ا 
شخاص   -

 
تمكين  القضاء الجنائي من اللجوء لتدبير الوضع في مؤسسة علاجية حتى بالنسبة للا

من المجتمع  المدمنين الذين لم يرتكبون جرائم، نظرا لخطورة المدمن على المخدرات على ا 
ن المدمن على المخدرات يشكل "مشروع مجرم في المستقبل" ، لذلك لابد من تدخل  واستقراره، وا 

 القضاء للوقاية من ارتكاب الجريمة.
ك ثر في  -النظرة المخيفة والسلبية لها –تحسين صورة المؤسسات العلاجية  - لترغيب المدمنين ا 

ن يقوم به الإعلام. العلاج، وهذا الدور لا  بد ا 
سباب الإدمان على المخدرات، وعدم الاك تفاء بعلاج  -

 
ضرورة تركيز القضاء الجنائي على محاربة ا

خرى. جل ضمان عدم عودة الشخص المدمن الذي تم علاجه إلى المخدرات مرة ا   المدمن فقط، من ا 
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 المراجع -5

، يتعلق بالوقاية من 2004سنة  ديسمبر 25الموافق  1425 ذي القعدة عام 13مؤرخ في  04/18القانون رقم  -1
 .2004لسنة  83المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، الجريدة الرسمية العدد

مل بالمملكة العربية السعود-2
 
هيلي الاجتماعي في مستشفيات الا

 
بو هتلة،" تقييم البرنامج التا ية، عايض منصور ا 

منية ، قسم العلوم 
 
رسالة مقدمة استكمالًا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، جامعة نايف العربية للعلوم الا

 الاجتماعية.
موال"، مجموعة العمل المالي  -3

 
تقرير التطبيقات عن "الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وغسل الا

فر وسط وشمال ا 
 
 2011يقيا،لمنطقة الشرق الا

براهمية نصيرة ،" إدمان المخدرات في المجتمع الجزائري )المدمن بين المرض والإجرام("، مجلة الدراسات والبحوث -4
ول  –الاجتماعية 

 
 ،2013سبتمبر ، –جامعة الوادي ، العدد الا

سباب التعاطي د. رياض بن علي الجوادي و د. عبد الإله بن عبد الله المشرف ،" المخدرات والمؤثرات ال -5 عقلية )ا 
ولى 

 
منية ، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة الا

 
ساليب المواجهة(" جامعة نايف العربية للعلوم الا  م2011وا 

داب  -6
 
الكويت ، يناير  –د. عادل الدمرداش،" الإدمان مظاهره وعلاجه "، المجلس الوطني للثقافة والفنون والا

1979، 
ثيرها على الظاهرة الإجرامية"، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية ، نور الهدى محمود -7

 
ي ،" التدابير الاحترازية وتا

 2010/2011جامعة الحاج لخضر باتنة ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، السنة الجامعية 
 2008، وزارة العدل ، جانفي داود علجية ،" ارتباط المخدرات بالإجرام "، مذكرة التخرج ، المدرسة العليا للقضاء  -8
مني -9

 
 د. علي حسن الطوالبه ،" دراسة في الخطورة الإجرامية "مركز الإعلام الا

نظرية الجزاء الجنائي("، دار هومه  –د. عبد القادر عدّو ،" مبادئ قانون العقوبات القسم العام )نظرية الجريمة  -10
 2013بعة الثانية، للطباعة و النشر والتوزيع، بوزريعة الجزائر، الط

فرقد عبود العارضي،" المخدرات ودورها في إجرام الإنسان"، مجلة رسالة الحقوق، جامعة القادسية ، كلية  -11
 2011القانون، السنة الثالثة، العدد الثاني،

الشريعة  مليكة شريط ،" مكافحة جرائم المخدرات بين الشريعة الإسلامية و القانون الجزائري"،مذكرة ماستر في -12
 الوادي، كلية العلوم الاجتماعية و الإنسانية، -والقانون، جامعة الشهيد حمه لخضر

، يتضمن قانون تنظيم السجون 2005فيفري سنة  6الموافق  1425ذي الحجة عام  27مؤرخ في  05-04القانون رقم  -13
 ، 2005لسنة  12و إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين، الجريدة الرسمية العدد 

ثيرها على الظاهرة الإجرامية"، مذكرة ماستر في الحقوق ، جامعة العربي  -14
 
من وتا

 
براجة قطر الندى ،" تدابير الا

 ،2015/2016تبسة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية،  –التبسي 
 https://onlcdt.mjustice.dzموقع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها على الموقع:  -15
مركزا للتك فل بالمدمنين على المخدرات عبر الوطن و الإمكانيات غير كافية" جريدة النهار الصادرة  15موضوع "  -16

 11/08/2014بتاريخ 
 ، الموقع:25/10/2013موضوع :" مركز معالجة المدمنين بالبليدة"، جريدة الشروق الصادرة بتاريخ  -17
 https://www.echoroukonline.com/ara/articles/182275.html 

( " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2016تقرير "نشاطات مكافحة المخدرات والإدمان عليها)الحصيلة السنوية  -18
 الشعبية وزارة العدل، الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. الموقع:

 https://onlcdt.mjustice.dz/onlcdt_ar/?p=donnees 
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دين مناني،" دور التدابير الاحترازية في ردع المجرم وحماية المجتمع )دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي نور ال -19
والقانون الجزائري("، مذكرة ماجستير تخصص شريعة وقانون، جامعة الحاج لخضر باتنة  قسم الشريعة، 

2010/2011 
( " الجمهورية الجزائرية الديمقراطية 2017السنوية تقرير "نشاطات مكافحة المخدرات والإدمان عليها)الحصيلة  -20

 الشعبية وزارة العدل، الديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها. الموقع:
 https://onlcdt.mjustice.dz/onlcdt_ar/donnees_statistiques/bilan[2017].pdf 
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س مال شركة المساهمة في نظام الشركات السعو
 
ديطرق زيادة را  

Ways to increase the capital of a joint stock 

company in a law Saudi companies 

حمد مزيد حامد الحربي
 
  د. ا

ستاذ المساعد بقسم القانون بكلية الشريعة والقانون بجامعة الجوف، منطقة 
 
الا

 ة العربية السعوديةالجوف مدينة سكاكا المملك
 ahmadharbim@gmail.com 

 
 
 

  :الملخص
سهم متساوية القيمة وقابله  س مالها إلى ا  نها شركة يقسم را  تضمن هذا البحث الحديث عن المقصود بشركة المساهمة وا 

سهم التي اك تتب فيها مع ضرورة ا
 
تخاذها اسم للتداول بالطرق التجارية وتتحدد فيها مسؤولية كل مساهم بقدر قيمة ال

سهمه 
 
نها تقوم على العتبار المالي ومسؤولية الشريك فيها محدود با تجاري لها. كما يبين البحث خصائص الشركة حيث ا 

س مال الشركة  سهم متساوية القيمة. وكما يوضح البحث را  س مالها إلى ا  ن يكون لها اسم وعنوان ويقسم را  ويجب ا 
سيس ال

 
م السعودي عند تا ِّ

وجب المنظ  ن ل يقل المدفوع من حيث ا  لف ريال وا  س مالها عن خمسمائة ا  ن ل يقل را  شركة ا 
م  ِّ
س مال شركة المساهمة حيث حددها المنظ  يضا إلى طرق زيادة را  سيس عن الربع. ويشير البحث ا 

 
س المال عند التا را 

سهم نقدية ا   س مال الشركة عن طريق إصدار ا  ربعة طرق جديدة وهي زيادة را  و عينية جديدة على سبيل الحصر هي ا 
س المال عن طريق تحويل ما على  سهم وزيادة را  س المال عن طريق تحويل الحتياطي إلى ا  تطرح للاك تتاب وزيادة را 

سهم. سهم وعن طريق تحويل السندات إلى ا   الشركة من ديون إلى ا 

س المال، القانون السعودي، الكلمات المفتاحية:  سهمشركة المساهمة، را 
 
قدية، السندات الن قانون الشركات، ال

 المالية.

Abstract:   

This research included talking about what is meant by a joint stock company and that 

it is a company that divides its capital into shares of equal value and is negotiable 

through commercial methods and the responsibility of each shareholder is 

determined by the value of the shares in which he subscribed with the need to take a 

commercial name for it. The research also shows the characteristics of the company 

as it is based on financial consideration and the responsibility of the partner in it is 

limited by its shares, it must have a name and address and divide its capital into 

shares of equal value. The research also shows the capital of the company, as the 

                                                             
  المؤلف المرسل 

رسال   2021-01-01تاريخ نشر المقال:     2020-05-21المقال: تاريخ قبول      2020-05-10المقال: تاريخ ا 
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Saudi organizer obliged, when establishing the company, that its capital should not 

be less than five hundred thousand riyals, and that the paid-up capital should not be 

less than a quarter. The research also indicates the ways of increasing the capital of 

the joint-stock company, as the regulator identified exclusively are four new 

methods, which are increasing the capital of the company by issuing new cash or in-

kind shares that are offered for subscription and increasing the capital by converting 

the reserve into shares and increasing the capital by transferring The company owes 
debts to shares and by converting bonds into shares. 

Key words: Joint Stock Company, Capital, Saudi Law, Corporate Law, Cash Shares, 

Securities. 

  المقدمة:
نبياء والمرسلين نبينا محمد عليه 

 
شرف ال الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على ا 

ما بعد:وعلى  زكى تسليم، ا  فضل صلاة وا  له ا   ا 

هميتها القتصادية على 
 
م السعودي اهتماماً بالغاً بشركة المساهمة نظراً ل ِّ

فلقد اهتم المنظ 
موال ضخمة وكبيرة تمكنها من  مستوى الفرد والدولة على حد سواء، حيث يتوافر لديها رؤوس ا 

صاد، إضافة إلى مساهمتها في رفع مستوى القيام بالمشروعات التي تؤثر بشكل إيجابي على القت
عداد كبيرة من المواطنين من الطبقات الوسطى والفقيرة نتيجة قاعدتها العريضة من  معيشة ا 

 المساهمين. 

( وتاريخ 3ولقد صدر نظام الشركات السعودي الجديد بالمرسوم الملكي رقم )م/
م 227ه  ويتضمن 28/1/1437 ِّ

س مال شركة  مادة قانونية ولقد تحدث المنظ  فيها عن طرق زيادة را 
حكامها. 143إلى  137المساهمة ونظمها في المواد من 

 
ن ا  تنظيماً دقيقاً وواضحاً وبي 

هميتها وحاجة الشركات إلى  
 
تحدث عن هذه الطرق نظراً ل

 
ن ا

 
حببت في هذا البحث ا

 
ولقد ا

ثناء فترة حياتها فتتوسع في نش
 
اطها وتكون بحاجة إلى معرفتها، فإنه قد تتغير ظروف الشركة ا

س مالها بعدد من الطرق.
 
موال الطائلة لمواصلة نشاطها فترغب في زيادة را

 
 ال

ن ينفع به ويضع له القبول  
 
ن يبارك فيه وا

 
ل الله ا

 
سا

 
قوم ببيانه في البحث وا

 
وهذا ما سا

له وصحبه 
 
له وسلم على نبينا محمد وعلى ا

 
ن الحمد الله رب العالمين وصلى ا

 
خر دعوانا ا

 
جمعينوا

 
 ا
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سباب اختياره 
 
همية الموضوع وا

 
 ا

س المال العصب الرئيسي في الشركات؛ إذ هي في مجملها تنبني عليه، وبدونه ل 
 
يشكل را

س المال في هذه الشركة  همية في شركة المساهمة وتعتبر زيادة را 
 
تقوم لها قائمة، وتزداد هذه ال

سيس جزئي لها، وقد يترتب على هذه الزيادة إ
 
دخال شركاء جدد في الشركة يشاركون في بمثابة تا

ن الشركة يتحكم في إدارتها وتحديد 
 
إدارتها، ويقتسمون ربحها، ويساهمون في خسارتها، ونظراً ل

نهم قد يستغلون ذلك  س المال وا  ك ثر في را 
 
غلبية الشركاء الذي يملكون النصيب ال مسارها ا 

س المال وسيلة مناسبة غلبية الذين يرغبون منح  لتحقيق مصالحهم وتعتبر زيادة را 
 
وملائمة للا

س مال الشركة من الناحية  همية معرفة طرق زيادة را 
 
نفسهم مزايا على حساب شركائهم، ونظراً ل ا 

ن فيه المسائل  بي  يت إفراد هذا الموضوع بالدراسة في مؤلف واحد ا  القانونية، ونظراً لذلك فقد را 
حكامه وقواعده  . المتعلقة بهذا الموضوع من خلال ا 

 الدراسات السابقة: 

س مال شركة  قف في حدود علمي القاصر على دراسة خاصة تكلمت عن طرق زيادة را  لم ا 
المساهمة في النظام السعودي، وذلك في بحث مستقل متفرد بهذا الجزء من القانون، وتوجد 

د الحديث دراسات سابقة تحدثت عن هذه الطرق في ثنايا كلامها على القانون التجاري بشكل عام عن
 عن الشركات في القانون، ومن تلك الدراسات: 

 القانون التجاري السعودي للدك تور محمد حسن الجبر.  -1

 القانون التجاري السعودي للدك تور عبد الهادي محمد الغامدي.  -2

 القانون التجاري السعودي للدك تور نايف سلطان الشريف.  -3

ات التجارية في النظام السعودي وغيرها من البحوث والمؤلفات التي تكلمت عن الشرك
نها تختلف في عنوانها ومضمونها عن هذا 

 
همية هذه الك تب ووجاهتها غير ا

 
بشكل عام ول يخفى ا

س مال شركة المساهمة في النظام السعودي الجديد  البحث الذي يختص ببيان طرق زيادة را 
 ه . 1437الصادر عام 

هداف البحث: 
 
 ا

س مال الشركة، وبيان يهدف البحث إلى بيان الإطار ا لقانوني الذي يحكم عملية زيادة را 
م  ِّ
س المال من قبل شركات المساهمة، والطرق التي حددها المنظ  مدى جواز استخدام زيادة را 

س مال شركة المساهمة.  السعودي لزيادة را 
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 مشكلة البحث: 

 
 
حكام المتعلقة بطرق زيادة را

 
س مال شركة تكمن مشكلة البحث في عدم تجلي ك ثير من ال

سهم في  المساهمة لدى بعض الشركاء في شركات المساهمة خاصة من صغار التجار الذين يملكون ا 
م للشركات فيها  ِّ

جاز المنظ  سهم في بيان هذه الطرق التي ا  ن ا  حببت ا 
 
شركات مساهمة كبرى، فا

تية: 
 
س مالها؛ لذا يمكن طرح التساؤلت ال  زيادة را 

س المال. ما المقصود بشركات المساهمة و  -1  زيادة را 

س مال الشركة. -2  ما هي طرق زيادة را 

سهم.  -3  هل يجوز نظاماً تحويل ما على الشركة من ديون إلى ا 

سهم.  -4 س مالها عن طريق تحويل سنداتها إلى ا   هل يجوز للشركة زيادة را 

و عينية.  -5 سهم نقدية ا  س مالها عن طريق إصدار ا   هل يجوز للشركة زيادة را 

سهم.هل يحق للشركة زيادة ر  -6 س مالها عن طريق تحويل الحتياطي إلى ا   ا 

 منهج البحث: 

سرت في ك تابة هذا البحث على المنهج الوصفي المتبع في مثل هذه البحوث العلمية وفق 
تية: 

 
 النقاط ال

نظمة.  -1
 
 قمت بجمع المادة العلمية من الك تب المتخصصة في القانون وال

 ه . 1437سعودي الجديد الصادر عام وثقت هذه المادة العلمية من نظام الشركات ال -2

 قمت بالتعليق على المسائل التي تحتاج إلى تعليق.  -3

 وضعت فهرساً للمصادر والمراجع والموضوعات.  -4

 خطة البحث: 

همية البحث، 
 
قسمت هذا البحث إلى مقدمة ومبحثين وخاتمة تناولت في المقدمة ا

هداف البحث،
 
سباب اختيار الموضوع، وا

 
ما المبحث  ومشكلة البحث، وا

 
ومنهجه، وخطته، ا

ول فقد جاء تحت عنوان 
 
 ال

س مالها وقسمته إلى مطلبين    ماهية شركة المساهمة وخصائصها ورا 

ول: تعريف شركة المساهمة وخصائصها 
 
 المطلب ال

س مال شركة المساهمة.   المطلب الثاني: را 
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رب
 
س مال شركة المساهمة وقسمته إلى ا

 
 عة مطالبالمبحث الثاني: طرق زيادة را

و عينية 
 
سهم نقدية ا

 
س مال شركة المساهمة عن طريق إصدار ا

 
ول: زيادة را

 
المطلب ال

 جديدة تطرح للاك تتاب. 

سهم س مال شركة المساهمة عن طريق تحويل الحتياطي إلى ا   المطلب الثاني: زيادة را 

س مال شركة المساهمة عن طريق تحويل ما على الشركة من  المطلب الثالث: زيادة را 
سهم.   ديون إلى ا 

سهم.  س مال شركة المساهمة عن طريق تحويل السندات إلى ا   المطلب الرابع: زيادة را 

 

س مالها
 
ول: ماهية شركة المساهمة وخصائصها ورا

 
 المبحث الا

 وفيه مطلبان:

ول: تعريف شركة المساهمة وخصائصها
 
 المطلب ال

س مال شركة المساهمة.   المطلب الثاني: را 

ول:
 
 تعريف شركة المساهمة وخصائصها المطلب الا

سهم متساوية القيمة  س مالها إلى ا  نها: الشركة التي يقسم را 
 
يعرف الفقه شركة المساهمة با

سهم التي اك تتب 
 
قابلة للتداول بالطرق التجارية، تتحدد فيها مسؤولية كل مساهم بقدر قيمة ال

  (1)فيها، مع ضرورة اتخاذها اسمًا تجاري لها.

ف ا نها: ولقد عرَّ
 
م السعودي في نظام الشركات السعودي الجديد شركة المساهمة با ِّ

لمنظ 
سهم متساوية القيمة وقابلة للتداول وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن 

 
س مالها مقسم إلى ا

 
"شركة را

 (2)الديون واللتزامات المترتبة على ممارسة نشاطها".

م ا ِّ
نَّ هذا التعريف الذي جاء به المنظ  لسعودي قد جاء شاملًا ومختصراً حيث ويبدو لي ا 
ساسية لشركة المساهمة. 

 
 اشتمل على جميع العناصر ال

ومن خلال ما سبق من هذه التعاريف يتبين لنا عدداً من الخصائص لشركة المساهمة 
تي
آ
جمالها في الا  : يمكن ا 

                                                             
   223، محمد كامل ملش، موسوعة الشركات، ص289انظر: محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي، ص (1)
 ( من نظام الشركات. 52المادة ) (2)
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 : شركة المساهمة تقوم على الاعتبار المالي -1

موال، ويكون ذلك واضحاً في الشركة ذات تندرج شركة المساهمة تحت مسمى شر 
 
كات ال

ن  سهم الشركات المساهمة وشراؤها من دون ا  سواق بيع ا 
 
الك تتاب العام، حيث يتم داخل هذه ال

س مالها وليس للاعتبار  ثير في الشركة على العتبار الشخصي، فعماد هذه الشركة را 
 
يكون هناك تا

و استمر  ثير في صحة عقد الشركة ا 
 
و إفلاسه ل يؤثر الشخصي تا و الحجر عليه، ا  اريته، فوفاة الشريك ا 

 (3)على شركة المساهمة.

سهمه -2
 
 :مسؤولية الشريك في شركة المساهمة محدودة با

نَّ مسؤولية كل شريك عن التزامات الشركة محدودة  همَّ خصائص شركة المساهمة ا  من ا 
شارت إليه الماد سهم فيها، وهذا هو ما ا  شارت 52ة )بقدر ما يملكه من ا  ( من نظام الشركات عندما ا 

ن تكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون واللتزامات المترتبة على ممارسة نشاطها.  إلى ا 

 :اسم وعنوان الشركة -3

جله، ويحظر على  ت من ا 
 
نشا ن تستمد اسمها من غرضها الذي ا  يجب على شركة المساهمة ا 

حدهم  و ا  سماء الشركاء ا  ن تتخذ من ا  ن يكون مشتقاً من الغرض الشركة ا  عنواناً لها، وإنما يجب ا 
ن تستمد اسمها من اسم  جاز لها ا  م السعودي ا  ِّ

ن المنظ  ننا نلحظ ا  جله، إل ا  ت من ا 
 
نشا الذي ا 

م السعودي على سبيل الحصر هي: إذا كانت غاية  ِّ
حوال ثلاثة حددها المنظ  شخص طبيعي في ا 
اسم شخص طبيعي، وإذا تملكت الشركة مؤسسة الشركة استثمار براءة اختراع مسجلة قانوناً ب

تجارية واتخذت من اسمها اسماً لها، وإذا كان هذا السم اسماً لشركة تحولت إلى شركة مساهمة 
  (4)واشتمل اسمها على اسم شخص ذي صفة طبيعية.

سهم متساوية القيمة قابلة للتداول بالطرق التجارية -4
 
لى ا س مالها ا 

 
 :يقسم را

نصب الش
 
سهم قابلة للتداول بالطرق التجارية، تمثل ا

 
ركاء في شركة المساهمة بواسطة ا
م السعودي حيث جاء في المادة ) ِّ

س 52وهذا ما نصَّ عليه المنظ  نَّ شركة المساهمة شركة را  ( " ا 
سهم متساوية القيمة، وقابلة للتداول، وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون  مالها مقسم إلى ا 

 ترتبة على ممارسة نشاطها".واللتزامات الم

 

 

                                                             
 . 497انظر: ثروت عبد الرحيم، شرح القانون التجاري، ص (3)
 ( من نظام الشركات السعودي الجديد. 53نظر: المادة )ا (4)
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س مال شركة المساهمة
 
 المطلب الثاني: را

و هو مجموع 
 
س مال الشركة عبارة عن مجموع المبالغ التي التزم المساهمون بوفائها، ا

 
را

صدرتها الشركة. سهم التي ا 
 
  (5)القيمة السمية للا

و ا س مال شركة المساهمة إل الحصص النقدية ا  ن يدخل في را  لعينية التي تشمل ول يجوز ا 
حكام النظام، وما ل يتعارض معها من 

 
س المال إل وفقاً ل و منقولً، ول يجوز تعديل را  عقاراً، ا 

و نظامها. سيس الشركة ا 
 
  (6)الشروط الواردة في عقد تا

س المال عن  ن ل يقل را  سيس شركة المساهمة ا 
 
م السعودي عند تا ِّ

وجب المنظ  ولقد ا 
ن ل لف ريال، وا  سيس عن الربع.خمسمائة ا 

 
س المال عند التا   (7) يقل المدفوع من را 

غراض الشركة، وقد كان  ن يكون كافياً لتحقيق ا  س مال الشركة ا  ويجب عند الك تتاب في را 
ن ل يقل عن عشرة ملايين ريال للشركة التي تطرح  م السعودي في النظام القديم يشترط ا  ِّ

المنظ 
و ل يقل عن  سهمها للاك تتاب العام، ا  مليوني ريال للشركات المغلقة التي يقتصر فيها الك تتاب على ا 

نفسهم.   (8)الشركاء المؤسسين ا 

س مال شركة  دنى لرا 
 
نه تراجع عن ذلك في نظام الشركات الجديد وقام بتخفيض الحد ال إل ا 

س مال الشركة  ن ل يقل المدفوع من را  لف ريال سعودي، ويجب ا  المساهمة عند مبلغ خمسمائة ا 
سهم متساوية القيمة، فتكون القيمة السمية عشرة ريالت عند ت سيسها عن الربع مقسماً إلى ا 
 
ا

جاز نظام الشركات الجديد منح وزير التجارة والستثمار صلاحية تعديل  للسهم الواحد، ولقد ا 
بقى النظام الجدي د القيمة السمية للشركات المساهمة بعد التفاق مع رئيس هيئة السوق المالية، وا 

  (9)القيمة عند عشرة ريالت فهو المعمول به حالياً.

س مال الشركة 
 
ن يغطى را

 
م السعودي عند الك تتاب بشركة المساهمة ا ِّ

 
وجب المنظ

 
ولقد ا

سهم المطروحة فإن ذلك يؤدي إلى 
 
ن يتم الك تتاب بال

 
، فإذا انقضت المدة المحددة دون ا

ً
كاملا

م لإتمام ِّ
سهم المطروحة  عدم قيام الشركة، واشترط المنظ 

 
سيس الشركة ضرورة تغطية جميع ال

 
تا

  (10)للاك تتاب.

                                                             
 369انظر: محمد صالح، شركة المساهمة، ص  (5)
 ( من نظام الشركات.106المادة ) (6)
 ( من نظام الشركات السعودي الجديد. 54انظر: المادة ) (7)
 ( من نظام الشركات السعودي القديم. 49انظر: المادة ) (8)
 ( من نظام الشركات السعودي الجديد. 105انظر: المادة ) (9)
 300انظر: محمد حسن الجبر، القانون التجاري السعودي، ص (10)
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ن 
 
س مال الشركة ا

 
م السعودي في الحصص التي يقدمها الشريك في را ِّ

 
ولقد اشترط المنظ

ن ل يقل المدفوع من 
 
سيس الشركة، بشرط ا

 
سهم عند تا

 
يتم دفع ما ل يقل عن ربع قيمة هذه ال

س مال الشركة عن الربع.
 
  (11)را

س مال الشركة بشيء من التفصيل في المطالب القادمة إن شاء الله وسوف  يتم الحديث عن را 

س مال شركة المساهمة
 
 المبحث الثاني: طرق زيادة را

ربعة مطالب  : وفيه ا 

و عينية  سهم نقدية ا  س مال شركة المساهمة عن طريق إصدار ا  ول: زيادة را 
 
المطلب ال

 جديدة تطرح للاك تتاب. 

سهمالمطلب الثاني:  س مال شركة المساهمة عن طريق تحويل الحتياطي إلى ا   زيادة را 

س مال شركة المساهمة عن طريق تحويل ما على الشركة من  المطلب الثالث: زيادة را 
سهم.   ديون إلى ا 

سهم. س مال شركة المساهمة عن طريق تحويل السندات إلى ا    المطلب الرابع: زيادة را 
 

ول
 
س مال  :المطلب الا

 
و عينية زيادة را

 
سهم نقدية ا

 
صدار ا شركة المساهمة عن طريق ا 

 جديدة تطرح للاك تتاب.

و عينية جديدة  سهم نقدية ا  س مال الشركة عن طريق إصدار ا  قبل الحديث عن زيادة را 
نواعها،  سهم، وخصائصها وا 

 
ود الحديث عن المقصود بال

 
وذلك على النحو تطرح للاك تتاب فإني ا

تي:
آ
  -الا

ولًا: المقصود بالس
 
 هم: ا

موال تمنحه الشركة المساهمة 
 
س مال شركة ال السهم هو عبارة عن صك يمثل حصة في را 

للمساهم فيها، وكلمة السهم تعني: " حق الشريك في الشركة والصك المثبت لهذا الحق ويكون 
 للتداول بالطرق التجارية.

ً
   (12)قابلا

سهم: 
 
 ثانياً: خصائص الا

م السعودي في الم ِّ
شار المنظ  ( من نظام الشركات إلى بعض من الخصائص 52ادة )لقد ا 

س مالها مقسم إلى  سهم شركة المساهمة. حيث جاء فيها " شركة المساهمة شركة را  التي تمتاز بها ا 

                                                             
 ( من نظام الشركات السعودي الجديد. 106انظر: المادة ) (11)
 244انظر: محمود سمير الشرقاوي، الشركات التجارية، ص (12)
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سهم متساوية القيمة وقابلة للتداول وتكون الشركة وحدها مسؤولة عن الديون واللتزامات المترتبة 
 
ا

م في هذه المادة القانونية يمكن استنتاج من خلال ما نعلى ممارسة نشاطها" و ِّ
 
ص عليه المنظ

تي: 
آ
 عدد من هذه الخصائص يمكن بيانها في الا

 تساوي القيمة الاسمية للسهم:  -1

سهم متساوية القيمة، ولعل الحكمة من ذلك هي تسهيل  س مال الشركة إلى ا  يقسم را 
 
 
غلبية في الجمعية العمومية، وتسهيل عملية توزيع ال

 
   (13)رباح على المساهمين.حساب ال

ن يكون لكل  سهم يقتضي تحقيق المساواة بين المساهمين حيث يجب ا 
 
وتساوي قيمة ال

خر. وهذا ما نصت عليه المادة )
 
( من نظام الشركات 110مساهم نفس الحقوق الممنوحة للمساهم ال

سهم حقوقاً والتزامات متساوية وتثبت للمساهم ج
 
ميع الحقوق المتصلة حيث جاء فيها:  " ترتب ال

 بالسهم".

و التجزئة:  -2
 
 عدم قابلية السهم للانقسام ا

سهم الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة 105/1جاء في المادة ) ( من نظام الشركات " تكون ا 
 في مواجهة الشركة..." 

ك ثر من شخص  ن يكون قابل للتجزئة، فإذا اشترك ا  نَّ السهم ل ينبغي ا  م ا  ِّ
حيث بين المنظ 

شخاص على الشيوع.  صبح السهم مملوكاً لعدة ا   في ملكية سهم واحد ا 

 قابلية السهم للتداول بالطرق التجارية: -3

سهمه لشخص  ن ينقل ملكية ا  هم خصائص السهم قابليته للتداول فيجوز للمساهم ا  من ا 
خر يحل محله في الشركة، ويتم نقل الملكية بالتسليم إذا كان لحامله، وبالقيد في سجل

 
الشركة  ا

  (14)إذا كان السهم اسميا.ً

سهم: 
 
نواع الا

 
 ثالثاً: ا

سهم لحاملها، ومن حيث طبيعة 
 
سهم إسمية وا

 
سهم من حيث شكلها إلى ا

 
تنقسم ال

سهم عادية 
 
سهم عينية، ومن حيث الحقوق المرتبطة بها إلى ا

 
سهم نقدية وا

 
الحصة التي تمثلها إلى ا

سهم سهم ممتازة، ومن حيث استهلاكها إلى ا  سهم تمتع  وا  س مال وا  ويمكن بيانها بشيء من را 
تي:

آ
يجاز على النحو الا   -الا 

                                                             
 307انظر: محمد حسن الجبر، مرجع سابق، ص (13)
، وانظر المادة 169، محمود سمير الشرقاوي، مرجع سابق، ص308مد حسن الجبر، مرجع سابق، صانظر: مح (14)

 ( من نظام الشركات.109/2رقم )
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 من حيث الحصص.  -1

  
 
س مال الشركة. -ا

 
سهم نقدية وهي الحصص النقدية التي قدمها الشريك في را

 
  (15)ا

م في المادة ) ِّ
سهم 106/2وقد نصَّ المنظ 

 
( على اشتراط دفع ما ل يقل عن ربع قيمة هذه ال

سيس ال
 
ن يبين في عند تا س مال الشركة عن الربع، ويجب ا  ل يقل المدفوع من را  شركة، بشرط ا 

 صك السهم مقدار ما دفع من قيمته. 

سهم العينية.  -ب
 
 الا

، ويجب الوفاء بقيمتها (16)وهي التي تمثل الحصص العينية التي يقدمها الشركاء إلى الشركة
سيس، وذلك بخلاف الحصص النقدية التي 

 
سيس، كاملة عند التا

 
يجب دفع ربع قيمتها عند التا

م السعودي في المادة ) ِّ
سهم التي تمثل 106/3وهذا ما نصَّ عليه المنظ 

 
( حيث جاء فيها: " تصدر ال

صحابها إل بعد نقل ملكية هذه الحصص  حصصاً عينيه بعد الوفاء بقيمتها كاملة، ول تسلم إلى ا 
 كاملة إلى الشركة".  

 من حيث الشكل.  -2

  
 
  -ا

 
 سهم الاسمية: الا

سماء مالكيها ويتداول بطريق القيد في سجل المساهمين الذي  سهم التي تحمل ا 
 
وهي ال

ما  ه الشركة لهذا الغرض، هذا بالنسبة لشركات المساهمة غير المدرجة في السوق المالية. وا  تعد 
م الس ِّ

 
نَّ المنظ

 
سهم الشركات المدرجة في السوق المالية فنجد ا

 
عودي في نظام بالنسبة عن تداول ا

حكام نظام السوق 
 
حال في ذلك إلى ا

 
سهمها، وإنما ا

 
الشركات الجديد لم يعالج إجراءات تداول ا

 ه .2/6/1424( وتاريخ 30الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ (17)المالية

 

 

 

                                                             
 ( من نظام الشركات. 106انظر: المادة رقم ) (15)
 ( من نظام الشركات. 109انظر: المادة رقم ) (16)
 .306انظر: نادية محمد معوض، الشركات التجارية، ص (17)
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سهم لحاملها:  -ب 
 
 الا

حامل  هو الذي ل يحمل اسم صاحب الحق فيه، وإنما يذكر فيه عبارة لحامله، ويعتبر
خرى دون الحاجة إلى 

 
السهم هو المالك في مواجهة الشركة، ويتم تداولها بمجرد التسليم من يد ل

   (18)إجراء معين.

 من حيث الحقوق المرتبطة بها.  -3

  
 
سهم عادية:  -ا

 
 ا

صحابها حقوقاً متساوية، سواء من حيث حق الحصول على 
 
سهم التي تخول ل

 
وهي ال

رباح، وم
 
ن موجودات الشركة عند التصفية، وحق حضور جمعيات نصيب من صافي ال

   (19)المساهمين، والشتراك في مداولتها، والتصويت على قراراتها.

عمال مجلس الإدارة، ورفع دعوى المسؤولية  سهم، ومراقبة ا 
 
وحق الحضور والتصرف في ال

عضائه، والطعن بالبطلان في قرار جمعيات المساهمين.    (20)على ا 

سهم  -ب
 
 الممتازة: الا

سهم العادية في 
 
فضلية على حملة ال

 
سهم التي تعطي لحاملها حق التقدم وال

 
وهي ال

م السعودي  ِّ
جاز المنظ  و من موجودات الشركة عند تصفيتها. وقد ا  رباح، ا 

 
الحصول على جزء من ال

م للجمعية العامة غير العتياد ِّ
جاز المنظ  صحابها حقوق مختلفة، حيث ا  سهم تعطي ا  ية إصدار ا 

ساس التي 
 
سهم، بناء على نص في نظام الشركة، وطبقاً للا

 
للشركة الموافقة على إصدار هذه ال

  (21)تصنفها هيئة السوق المالية.

 من حيث استهلاكها: -4

  
 
سهم تمتع:  -ا

 
 ا

س المال التي ردت الشركة قيمتها إلى 
 
سهم را

 
 عن ا

ً
سهم التي تعطي للمساهم بديلا

 
وهي ال

سهم في نظام الشركات في المساهم قبل انقضاء 
 
الشركة، فقد جاء النص على هذا النوع من ال

ثناء قيام 111المادة ) سهم ا 
 
ساس على استهلاك ال

 
نَّ ينص في نظام الشركة ال م ا  ِّ

جاز المنظ  (، حيث ا 

                                                             
 ( من نظام الشركات. 106انظر: المادة رقم ) (18)
( من لئحة حوكمة الشركات4انظر: المادة رقم ) (19)  /ا 
 ( من نظام الشركات السعودي110انظر: المادة رقم ) (20)
 ( من نظام الشركات. 114انظر: المادة رقم ) (21)
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سهم إل 
 
و يقوم على حقوق مؤقتة، ول يكون استهلاك ال

 
الشركة إذا كان مشروعاً يهلك تدريجياً، ا

ربا 
 
و من الحتياطي الذي يجوز التصرف فيه.من ال

 
 ح، ا

س المال:  -ب 
 
سهم را

 
 ا

ثناء فترة حياة الشركة، ولم يستهلك  هو السهم الذي لم يتسلم صاحبه قيمته السمية ا 
سهم للمساهمين إل عند انقضاء الشركة، 

 
نه ل يجوز رد قيمة ال صل ا 

 
شيئا من قيمته السمية، وال

ما إ ن يسترد قيمة سهمه قبل انقضاء الشركة فلا سبيل له إلى وبعد الوفاء بديونها، ا  راد المساهم ا  ذا ا 
ن يتنازل عن السهم للغير.   (22)ذلك إل ا 

و عينية جديدة: سهم نقدية ا  س المال عن طريق إصدار ا   رابعاً: زيادة را 

موال 
 
ثناء فترة حياتها فتتوسع في نشاطها وتكون بحاجة إلى ال قد تتغير ظروف الشركة ا 

م السعودي للجمعية العامة الكب ِّ
جاز المنظ  س مالها، وقد ا  يرة لمواصلة نشاطها، فترغب في زيادة را 

ن  س المال قد دفع كاملًا، ول يشترط ا  ن يكون را  س مال الشركة بشرط ا  ن تقرر زيادة را  غير العادية ا 
س المال يعود إلى  كمله إذا كان الجزء غير المدفوع من را 

 
س المال قد دفع با سهم صدرت يكون را  ا 

سهم، ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى  و صكوك تمويلية إلى ا  دوات دين ا  مقابل تحويل ا 
سهم.   (23)ا 

سهم  س المال على سبيل الحصر، وذكر منها إصدار ا  م طرق زيادة را  ِّ
ولقد حدد المنظ 

و عينية.  (24)جديدة مقابل حصص نقدية ا 

نه تسري على م السعودي على ا  ِّ
سهم التي تصدر مقابل حصص عينية عند  وذكر المنظ 

 
ال

سيس الشركة، وتقوم الجمعية 
 
حكام التقويم المتبعة للحصص العينية عند تا س المال ا  زيادة را 

ن.
 
سيسية في هذا الشا

 
  (25)العامة العادية مقام الجمعية التا

سهم جديدة وتعرضها على 
 
ن تصدر الشركة ا

 
وتكون الطريقة المتبعة في العمل في ا

س المال.الك تت   (26)اب، ويدفع المك تتبون قيمتها، وتضاف هذه القيمة إلى را 

صلية 
 
سهم ال

 
سهم الجديدة لنفس القواعد الخاصة بالك تتاب في ال

 
ويخضع الك تتاب في ال

سيس، وإذا كانت هناك حصص عينية فيجب تقويمها طبقاً لنفس إجراءات تقويم الحصص 
 
عند التا

سيس، 
 
سيسية.العينية المقدمة عند التا

 
ن تقوم الجمعية العامة العادية مقام الجمعية التا

 
  (27)على ا

                                                             
 469انظر: احمد محمد محرز، الشركات التجارية، ص  (22)
 ( من نظام الشركات السعودي. 137انظر: المادة ) (23)
 ( من نظام الشركات السعودي.138انظر: المادة ) (24)
 ( من نظام الشركات السعودي.143انظر: المادة ) (25)
 .  351انظر: محمد حسن الجبر، مرجع سابق، ص  (26)



 Journal OF LEGAL STUDIES- مجلة الدراسات القانونية

)الجزائر( جامعة يحي  ى فارس بالمدية –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم الإيداع القانوني:  -2015  

  68 - 47ص:                      ه 1442جمادى الاولى   -م 2021جانفي : السنة               01العدد:                07المجلد: 

 

59 

 

سهم جديدة قد يضر بالمساهمين القدامى؛ إذ سيترتب عليه اشتراك 
 
س المال با

 
وزيادة را

موال الحتياطية التي كونتها الشركة، والتي هي من حق المساهمين 
 
المساهمين الجدد في ال

مساهمين القدامى والمساهمين الجدد، تعترف الشركة عادة القدامى، ولإقامة التوازن بين ال
سهم الجديدة، كل منهم بنسبة ما يملكه من 

 
ولوية في الك تتاب في ال

 
للمساهمين القدامى بحق ال

سهم.   (28)ا 

و التنازل عنه خلال المدة من وقت صدور قرار الجمعية  ولوية ا 
 
ويحق للمساهم بيع حق ال

سهم الجديدة المرتبطة بهذه  العامة بالموافقة على زيادة
 
خر يوم للاك تتاب في ال س المال إلى ا  را 

   (29)الحقوق، وفقاً للضوابط التي تضعها الجهة المختصة.

سهم
 
لى ا س مال شركة المساهمة عن طريق تحويل الاحتياطي ا 

 
 المطلب الثاني: زيادة را

سهم  س مال الشركة المساهمة عن طريق تحويل الحتياطي إلى ا  قبل الحديث عن زيادة را 
تي:

 
نواعه وذلك على النحو ال ود الحديث عن المقصود بالمال الحتياطي وا   ا 

ولًا: المقصود بالمال الاحتياطي: 
 
 ا

رباح التي حققتها الشركة ولم تقم بتوزيعها وت
 
حتفظ بها هي المبالغ المالية التي تقابل ال

و غير المنظورة، فهو يشمل كل زيادة في  و النفقات المنظورة، ا  لمواجهة الخسائر الحتمالية، ا 
صول الشركة الصافية التي تصبح تحت تصرف الشركة.  (30)ا 

نواع الاحتياطي في شركات المساهمة: 
 
 ثانياً: ا

تي احتياطي شركة المساهمة على صور متعددة فقد يكون قانونياً يفرضه 
 
القانون ويسمى يا

ساسي للشركة، 
 
و النظام ال

 
سيس، ا

 
ٍّ في عقد التا بالحتياطي القانوني، وقد يكون اتفاقياً بناءً على نص 

وهو ما يسمى بالحتياطي النظامي، وقد يكون اختيارياً تقرره الجمعية العامة العادية للشركة، 
يسمى هذا النوع بالحتياطي بالإضافة إلى الحتياطيين المذكورين إذا دعت الضرورة لذلك، و

تي: الختياري 
آ
 ويمكن بيان ذلك على النحو الا

 

 

                                                                                                                                         
 ( من نظام الشركات.143انظر: المادة ) (27)
 ( من نظام الشركات. 142انظر: المادة ) (28)
 ( من نظام الشركات.141انظر: المادة ) (29)
 300انظر: محمد صالح، شركة المساهمة، ص  (30)
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 الاحتياطي القانوني:  -1

م  ِّ
 
ٍّ في القانون، ولقد حدد المنظ وهو الذي يكون مفروضاً على الشركة تكوينه بمقتضى نص 

رباح الشركة، فقد نصَّ  ن يجنب من ا  نه  السعودي مقدار هذا النوع من الحتياطي الذي يجب ا  على ا 
رباح الصافية لتكوين احتياطي يسمى الحتياطي %10يجنب مجلس الإدارة كل سنة )

 
( من ال

ن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ الحتياطي المذكور  النظامي، ويجوز ا 
ساسي على تجنيب نسبة م30%)

 
س المال المدفوع، ويجوز النص  في نظام الشركة ال عينة ( من را 

غراض التي يحددها النظام المذكور.
 
رباح؛ لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للا

 
 (31)من صافي ال

 الاحتياطي الاتفاقي: -2

رباح الصافية لتكوين احتياطي اتفاقي، ويتم 
 
يجيز النظام تجنيب نسبة معينة من ال

ساسي، وقد ن
 
م السعودي على تكوينه بناءً على إرادة الشركاء، وينص  عليه نظام الشركة ال ِّ

صَّ المنظ 
ساسي على تجنيب نسبة معينة من 

 
جاز النص في نظام الشركة ال هذا النوع من الحتياطي، حيث ا 

غراض التي يحددها النظام المذكور، ول يجيز 
 
رباح؛ لتكوين احتياطي اتفاقي يخصص للا

 
صافي ال

م السعودي استخدام الحتياطي التفاقي إل بقرار من الج ِّ
معية العامة غير العادية، وإذا لم المنظ 

يكن الحتياطي المذكور مخصصاً لغرض معين فإنه يجوز للجمعية العامة العادية بناءً على اقتراح 
و المساهمين. ن تقرر صرفه فيما يعود بالنفع على الشركة ا   (32)مجلس الإدارة ا 

 الاحتياطي الاختياري: -3

نوع ثالث إلى جانب كل من الحتياطي  قد تقرر الجمعية العامة تكوين احتياطي من
مور غامضة وعارضة يحتمل وقوعها  القانوني والحتياطي التفاقي لمواجهة ما قد يحصل للشركة من ا 
خلال السنة المالية، ويسمى بالحتياطي الختياري، فللجمعية العامة العادية طبقاً للمادة 

ن تقرر تكوين احتياطيات بالقد129/2)
 
و يك فل توزيع ( من النظام ا

 
ر الذي يحقق مصلحة الشركة، ا

رباح القابلة 
 
رباح ثابتة قدر الإمكان على المساهمين. فهو عبارة عن خصم اختياري يقع على ال ا 

رباح  جل ك فالة توزيع ا  و من ا  نه تحقيق مصلحة الشركة وتوسيع نشاطها، ا 
 
للتوزيع، ويكون من شا

 (33)ثابتة قدر الإمكان على المساهمين.

نواعه ومن الج
 
س مالها الحتياطي با

 
ن تستخدم لزيادة را

 
نَّ الشركة تستطيع ا

 
دير بالذكر ا

المختلفة، ل فرق في ذلك بين احتياطي قانوني واتفاقي واختياري كل ما هنالك تلتزم الشركة في 

                                                             
تية ) (31)

 
 ( من نظام الشركات السعودي.131-130 -129انظر: المواد ال

 (130/2-129انظر: المواد ) (32)
مين الخولي،  (33) ك ثم ا  نظر ا  نواع الحتياطي المالي لشركة المساهمة ا  الموجز في القانون لمزيد من البيان عن ا 

 548 -547التجاري، ص 
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و 
 
و تكوينه ا

 
خرى، ا

 
س المال بالحتياطي القانوني بالعمل على إعادة تكوينه مرة ا

 
حالة زيادة را

 (34)ه حتى يبلغ النسبة التي حددها القانون.تكملت

سهم
 
لى ا س مال الشركة عن طريق تحويل الاحتياطي ا 

 
 ثالثاً: زيادة را

م السعودي  ِّ
س المال على سبيل الحصر، وذكر منها  (35)لقد حدد المنظ  طرق زيادة را 

سهم جديدة بمقدار الحتياطي الذي تقرر الجمعية العامة غير العادية إدماجه  س إصدار ا  في را 
سهم 

 
سهم المتداولة، وتوزع تلك ال

 
وضاع ال سهم بنفس شكل وا 

 
ن تصدر هذه ال المال، ويجب ا 

صلية. 
 
سهم ال

 
 على المساهمين دون مقابل بنسبة ما يملكه كل منهم من ال

س مال الشركة  ن تقرر زيادة را  م السعودي للجمعية العامة غير العادية ا  ِّ
جاز المنظ  ولقد ا 

س  ن يكون را  كمله إذا كان بشرط ا 
 
س المال قد دفع با ن يكون را  المال قد دفع كاملًا، ل يشترط ا 

و صكوك  دوات دين، ا  سهم صدرت مقابل تحويل ا  س المال يعود إلى ا  الجزء غير المدفوع من را 
سهم. سهم، ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى ا    (36)تمويلية إلى ا 

ح س المال با 
 
دماج الاحتياطي في را  دى طريقتين: ويتم ا 

ولى
 
ن تصدر الشركة الا

 
سهم جديدة يتم توزيعها مجاناً على المساهمين، وذلك با : إصدار ا 

سهماً جديدة بقيمة الزيادة توزعها على المساهمين بالمجان، وتدفع قيمتها السمية من الحتياطي.   ا 

صلية، وذلك بزيادة القيمة السمالثانية
 
سهم ال

 
ية للسهم بنسبة : زيادة القيمة السمية للا

ن تتقاضى الشركة هذه الزيادة من المساهمين؛ بل تقوم بدفعها  س المال، دون ا  الزيادة الطارئة على را 
   (37)من الحتياطي.

س مال شركة المساهمة عن طريق تحويل ما على الشركة من 
 
المطلب الثالث: زيادة را

سهم.
 
لى ا  ديون ا 

ن قد تتغير الظروف المادية للشركة فتكون بحا
 
و ا

 
ن تتوسع في نشاطها التجاري، ا

 
جة إلى ا

موال ما يك فيها لمواصلة وممارسة 
 
تتعرض لخسارة ل يمكنها من النهوض بعدها، ول تجد من ال

س مالها.   نشاطها، فتقرر زيادة را 

س مال الشركة، وذكر 
 
س مالها، حيث حدد طرق زيادة را

 
م لها زيادة را ِّ

 
جاز المنظ

 
ولقد ا

سهم جديدة مقابل ما على الشركة من ديون معينة المقدار عدداً من الطرق والت ي من ضمنها: إصدار ا 

                                                             
نظر: محمد فريد العريني، الشركات التجارية، ص (34)  380ا 
نظر: المادة ) (35)  ( من نظام الشركات138ا 
نظر: المادة ) (36)  ( من نظام الشركات137ا 
نظر: محمد حسن الجبر، مرجع سابق، ص  (37) ح، ، محمد صال380، محمد فريد العريني، مرجع سابق، ص353ا 

نظر: المادة رقم )378مرجع سابق، ص   /ج( من نظام الشركات السعودي138، وا 
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ن يكون الإصدار بالقيمة التي تقررها الجمعية العامة غير العادية، بعد الستعانة 
 
داء، على ا

 
حالة ال

 هذه 
 
ن يعد  مجلس الإدارة ومراجع الحسابات بياناً عن منشا

 
و مقوم معتمد، وبعد ا

 
ي خبير ا

 
برا
عضاء المجلس ومراجع الحسابات هذا البيان، ويكونون مسؤولين عن الدي

 
ون ومقدارها، ويوقع ا

  (38)صحته.

س مال الشركة ولكن بشرط  ن تقرر زيادة را  م للجمعية العامة غير العادية ا  ِّ
جاز المنظ  ولقد ا 

سهم ا
 
ن يوفي جميع المساهمين في الشركة بقيمة ال ي ا  س المال قد دفع كاملًا ا  ن يكون را  لتي ا 

س مال الشركة متى  س مال الشركة، ويستثنى من ذلك الجزء غير المدفوع من را  اك تتبوا بها في را 
سهم، ولم تنته  و صكوك تمويلية إلى ا  دوات دين ا  سهم صدرت مقابل تحويل ا  كان يعود ذلك إلى ا 

م السعودي قد عهد إلى الجمعية ِّ
ن المنظ  سهم، ونلاحظ ا  العامة غير  بعد المدة المقررة لتحويلها إلى ا 

و تخفيضه يعدُّ تعديلًا  س المال ا  ن زيادة را 
 
و تخفيضه، وذلك ل س المال ا  العادية النظر في زيادة را 

ساسي، والذي تضطلع به هذه الجمعية دون غيرها.
 
ن هذه  (39)لعقد الشركة ال ومن الجدير بالذكر ا 

ن تقوم بتحويل دائني الشركة إ لى شركاء فيها، وذلك عن طريق الطريقة إنما تتم عندما تريد الشركة ا 
نواع زيادة  سهم كل دائن بنسبة ديونه، وتضطر الشركة إلى هذه الطريقة في هذا النوع من ا  منحهم ا 
ت إلى 

 
ن ينهار وضعها المادي إذا لجا س المال، عندما تكون محملة بالديون الكبيرة، وتخشى ا  را 

ن  نها تخشى ا  و ا  جل القيام بسداد ديونها، ا  يحجم المساهمون والجمهور عن القتراض من ا 
س مالها عن طريق الك تتاب، وقد يكون  جل زيادة را  سهم الجديدة إذا طرحتها من ا 

 
الك تتاب بال

ن  ن ل يطالبوا بإشهار إفلاسها عندما يجدون ا  عمالها وا 
 
من مصلحة الدائنين استمرار الشركة بالقيام با

ين كشركاء في الشركة إلى تحسين إدارتها موجوداتها ل تغطي ديونهم، وربما يؤدي دخول الدائن
رباح.

 
ك ثر فاعلية وتحقيقاً للا   (40)ودفعها إلى العمل بنشاط ا 

سهم 
 
لى ا س مال شركة المساهمة عن طريق تحويل السندات ا 

 
 المطلب الرابع: زيادة را

سهم،  س مال شركة المساهمة عن طريق تحويل سنداتها إلى ا  قبل الحديث عن زيادة را 
ود بيان الم تي: ا 

 
نواعها وحقوق حامليها وذلك على النحو ال  قصود بالسندات وا 

ولًا: المقصود بالسندات: 
 
 ا

نها: صكوك متساوية القيمة وقابلة للتداول بالطرق التجارية، 
 
يمكن تعريف السندات با

جل، يعقد عن طريق الك تتاب العام.
 
   (41)تمثل قرضاً جماعياً طويل ال

                                                             
نظر: المادة ) (38)  ( من نظام الشركات138ا 
نظر: المادة ) (39)  ( من نظام الشركات137ا 
نظر: فوزي محمد سامي، شرح القانون التجاري، ص  (40)

 . 197ا 
نظر: علي حسن يونس، الشركات التجارية، ص (41)  234ى كمال طه، الشركات التجارية،ص ، مصطف290ا 
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م السعودي  ِّ
 
جاز المنظ

 
نها إلى نظام السوق ولقد ا

 
حال بشا

 
للشركات إصدار سندات القرض وا

حكام الشرعية، 
 
دوات الدين وتداولها مراعاة ال

 
وجب على الشركة عند إصدارها ل

 
المالية، فقد ا

ن يكون ذلك وفقاً للشروط التي يعتمدها نظام السوق المالية.
 
م ا ِّ

 
وجب المنظ

 
  (42)وا

نواع السندات: 
 
 ثانياً: ا

همها: تتنوع السندات  نواع ا   التي تصدرها شركات المساهمة إلى ا 

 : الصكوك ذات الاستحقاق الثابت -1

صحابها فائدة محددة وثابتة، وتدفع في  هو السند الذي يصدر بقيمة اسمية ثابتة، وتعطي ا 
صحابها قيمتها عند انتهاء مدة القرض. ن يسترد ا  جال معينة إلى ا    (43)ا 

صدار الصكوك المستحقة الوفاء بعلاوة -2  : ا 

قل من قيمته السمية، ولكن تحسب فوائدها ويستردها صاحبها 
 
هو السند الذي يصدر با

ساس القيمة المرتفعة التي صدرت بها، ويسمى الفرق بين القيمة السمية وما تم تحصيله من  على ا 
 (44)صاحب السند علاوة الوفاء.

 : الصكوك ذات الضمان -3

و ضمان و عيني، فهو سند يصدر بقيمته السمية  وهي الصكوك المضمونة برهن ا  شخصي ا 
و عيني لصالح  ويعطي صاحبه حق الحصول على فائدة ثابتة ولكنه مضمون بضمان شخصي ا 

صحاب السندات، وذلك في حالة ما إذا اقصرت الشركة بالوفاء بها في الموعد المحدد.  ا 

 : الصك ذو العائد المتغير  -4

ث يعطي صاحبه عائداً يختلف بحسب ما تحققه الشركة وهو الصك ذو العائد المتغير، بحي
رباح.

 
نواع القرض المصحوب بمشاركة في ال

 
رباح، وهذا النوع من ا

 
  (45)من ا

 

 

 

                                                             
نظر: المادة ) (42)  ( من نظام الشركات السعودي121ا 
نظر: محمد حسن الجبر، مرجع سابق، ص  (43)  230، محمد فريد العريني، مرجع سابق، ص322ا 
نظر: محمد فريد العريني، مرجع سابق، ص  (44)  232ا 
نواع السندات ينظر علي حسن  (45) ، عزيز العكيلي، شرح 281يونس، مرجع سابق، ص  لمزيد من البيان عن ا 

 232، محمد فريد العريني، مرجع سابق، ص263-261القانون التجاري، ص 
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سهم -5
 
لى ا  : الصكوك القابلة للتحويل ا 

ن يتم النص  على ذلك 
 
سهم، على ا

 
يجوز للشركة إصدار صكوك قرضٍّ قابلة للتحويل إلى ا

جله الخيار بين قبول تحويل السندات إلى في نشرة الإصدار، ويكون ل مالك السند عند حلول ا 
و قبض القيمة السمية للسند. سهم، فيصبح شريكاً في الشركة، ا    (46)ا 

نه قد حظر على الشركة  سهم إل ا  دوات الدين إلى ا  جاز تحويل ا  م السعودي ا  ِّ
وإذا كان المنظ 
 التحويل في حالتين: 

دوات  -1 سهم إذا لم تتضمن شروط إصدار ا  الدين والصكوك التمويلية إمكان تحويلها إلى ا 
س مال الشركة.   بزيادة را 

و الصك التمويلي على هذا التمويل -2 داة الدين ا   (47).إذا لم يوافق حامل ا 

داة الدين:  و ا   ثالثاً: حقوق حاملي الصك التمويلي ا 

 : الحق في الحصول على فائدة ثابتة -

فائدة ثابتة في المواعيد المتفق عليها، وذلك يحق لحامل السند الحق في الحصول على 
ها الشركة، ويجب دفعها  مقابل دينه ويعتبر موعد الوفاء بها محدداً سلفاً في نشرة الإصدار التي تعد 

م خسارة. رباح على المساهمين، ويستحقونها سواءً حصل ربح للشركة ا 
 
  (48)قبل توزيع ال

ن هذه الطريقة وه ذه الفائدة تعتبر من الربا المحض، وقد اشترط ومما تجدر الإشارة إليه ا 
حكام الشريعة الإسلامية الغراء؛ لذا فإنه 

 
م السعودي في إصدار الصكوك التمويلية موافقتها ل ِّ

المنظ 
مر في المملكة العربية السعودية لمخالفته للشريعة الإسلامية.

 
  (49)ل يصلح تطبيق هذا ال

جل الوفاء به حق حامل الصك في استيفاء قيمته عند -
 
 : حلول ا

لحامل السند الحق في استرداد القيمة السمية للسند في الميعاد المتفق عليه، ويعتبر 
صحاب هذه الصكوك دائنين للشركة، ولهم الحق في استيفاء قيمة صكوكهم قبل توزيع صافي 

 
ا

ادة ينص موجودات الشركة على المساهمين، ويتم تحديد عقد القرض طريقة رد هذه الصكوك، وع
رباح 

 
ن استهلاك السند برد قيمته السمية لصاحبه يتم من ا

 
على الوفاء سنوياً بجزء منها، ونلاحظ ا

س المال، وقد يكون السترداد نقداً كما 
 
ن يكون الستهلاك من را

 
و الحتياطي، كما يجوز ا

 
الشركة ا

عما قد يكون عن  قد يكون عن طريق المقاصة بين حق حامل السند وما عليه من ديون للشركة،

                                                             
نظر: المادة ) (46)  ( من نظام الشركات السعودي.122/2ا 
نظر، المادة ) (47)  ( من نظام الشركات السعودي.123ا 
بو زيد رضوان، الشركات التجارية، ص  (48) نظر، ا   155ا 
نظر، المادة ) (49)  (، من نظام الشركات السعودي121ا 
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س المال، وذلك بموجب اتفاق بين الشركة وحملة 
 
سهم، وإدماج قيمتها في را

 
تحويل السندات إلى ا
و بعض السندات.

 
  (50)كل ا

سهم: س مال شركة المساهمة عن طريق تحويل السندات إلى ا   رابعاً: زيادة را 

س مال الشركة وذكرها على  م السعودي طريقة زيادة را  ِّ
سبيل الحصر، وذكر لقد حدد المنظ 

و الصكوك التمويلية. دوات الدين ا  سهم جديدة مقابل ا    (51)منها إصدار ا 

ن  س مال الشركة بشرط ا  ن تقرر زيادة را  م للجمعية العامة غير العادية ا  ِّ
جاز المنظ  ولقد ا 

كمله إذا كان الجزء غير 
 
س المال قد دفع با ن يكون را  س المال قد دفع كاملًا، ول يشترط ا  يكون را 

و صكوك تمويلية إلى ا دوات دين ا  سهم صدرت مقابل تحويل ا  س المال يعود إلى ا  لمدفوع من را 
سهم. سهم، ولم تنته بعد المدة المقررة لتحويلها إلى ا    (52)ا 

دوات الدين  ن تكون ا  وجب ا 
 
سهم، فا لية وقواعد تحويل الصكوك إلى ا  م ا  ِّ

ولقد حدد المنظ 
ن  حكام الشريعة الإسلامية، وا  دوات الدين قابلة للتداول بالطرق التجارية. متوافقة مع ا   تكون ا 

ك ثرية 
 
م السعودي موافقة الجمعية العامة غير العادية على الإصدار بال ِّ

وجب المنظ  وا 
ساسي وشهر قرار الجمعية العامة غير العادية بالطرق 

 
وجب تعديل نظام الشركة ال النظامية، وا 

س المال وفقاً  م السعودي  النظامية، وراعى ضوابط زيادة را  ِّ
لنظام السوق المالية، وإذا كان المنظ 

نه قد حظر في الوقت ذاته على  سهم إل ا  دوات الدين والصكوك التمويلية إلى ا  جاز تحويل ا  قد ا 
سهم في حالتين هما:   دوات الدين إلى ا   الشركة تحويل الصكوك التمويلية وا 

دوات الدين والصكوك التمويلي -1 سهم إذا لم تتضمن شروط إصدار ا  ة إمكان تحويلها إلى ا 
س مال الشركة.   

 بزيادة را

و الصك التمويلي على هذا التحويل. -2
 
داة الدين ا

 
  (53)إذا لم يوافق حامل ا

 

 

                                                             
، مصطفى كمال 322لمزيد من البيان عن حقوق حملة السندات ينظر: محمد حسن الجبر، مرجع سابق، ص  (50)

 241طه، مرجع سابق، ص 
 ( من نظام الشركات السعودي.138انظر: المادة ) (51)
 ( من نظام الشركات. 137انظر: المادة ) (52)
نظر: علي حسن يونس، مرجع سابق،         ص  125إلى  121المواد من  انظر: (53) من نظام الشركات السعودي، وا 

 241، مصطفى كمال طه، مرجع سابق، ص 572-573
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 الخاتمة

حمد الله 
 
له وصحبه ومن واله. وبعد فا

 
الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ا

له القبول والمزيد من ف
 
سا ضله، وقد توصلت في ختام هذا البحث إلى على إتمام هذا البحث، وا 

تية: 
 
 النتائج ال

س المال للشركة بصفة عامة ولشركة المساهمة بصفة خاصة شريان الحياة؛ إذ  -1 يمثل را 
نه يكون محل نظر المتعاملين معها، حيث يمثل  تعتمد عليه في إنجاز مشروعاتها، كما ا 

م السعودي ِّ
وله المنظ  لزم الشركة وهي في  الضمان العام للدائنين لذلك ا 

 
عناية كبيرة، فا

س المال الذي تحتاجه لممارسته نشاطها بما ل يقل عن الحد  ن تحدد را 
 
تها با

 
بداية نشا

دنى الذي وضعه. 
 
 ال

ثناء فترة حياتها لمواجهة  -2 هم القرارات التي تتخذها الشركة ا  س المال من ا  تعتبر زيادة را 
صابه و لمواجهة الخسائر التي منيت توسعاتها إذا ما اتسعت دائرة نشاطها وا  ا النجاح، ا 

 بها. 

س مال الشركة، تختلف  -3 م السعودي نظاماً قانونياً دقيقاً تتم في إطاره زيادة را  ِّ
وضع المنظ 

س المال الذي تتعلق به الزيادة.   درجة بساطته وشدته بحسب نوع را 

تية:  -4
 
س مالها عن طريق إحدى الطرق ال  تستطيع الشركة زيادة را 

-  
 
و عينية جديدة وطرحها للاك تتاب. إصدار ا

 
 سهم نقدية ا

سهم.  -  تحويل السندات إلى ا 

سهم. -  تحويل ما على الشركة من ديون إلى ا 

سهم.  -  تحويل احتياطي الشركة إلى ا 

ن طريقة واحدة يترتب عليها من  -5 س مال الشركة إل ا  على الرغم من تعدد طرق زيادة را 
موال جديدة إلى ذمة س مال الشركة عن  الناحية الفعلية إضافة ا  الشركة وهي زيادة را 

و عينية جديدة يتم طرحها للاك تتاب.  سهم نقدية ا   طريق إصدار ا 
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سهم الجديدة  -6
 
ولية في الك تتاب في ال

 
س مالها بتقرير حق ال

 
تلتزم الشركة عند زيادة را

ن 
 
ن يتم ذلك في إطار من العدالة والمساواة، فلا يجوز ا

 
للمساهمين القدامى، مع ضرورة ا

خر إل فيها نصَّ عليه النظام. 
 
 يقتصر على بعض المساهمين دون البعض ال

له 
آ
ن الحمد لله رب العاملين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى ا

 
خر دعوانا ا

آ
وا

جمعين. 
 
 وصحبه ا

 المصادر والمراجع
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ثير المصالح السياسية على فعالية المحكمة
 
 تا
 في ضوء الحرب السورية الجنائية الدولية 

The impact of political interests on the effectiveness of the 

International Criminal Court in the light of the Syrian war 
 

ستاذ ولد يوسف مولود
 
  الا

 كلية الحقوق والعلوم السياسية
 جامعة مولود معمري تيزي وزو

 
 
 

كبر  وصفتالملخص: 
 
مأم إخفأق جميع مبأدرات الحرب السورية بأ سأة إنسأنية، لم يشهدهأ التأريخ الحديث من قبل، ا 

 
مأ

زمة السورية التحديأت
 
اعتبأرات  بين التوفيق محأولت تواجه التي المجتمع الدولي للتوصل لحل توافقي سيأسي، إذ تعكس ال

وضع حدّ للإفلات من العقأب، ممأ يؤثر سلبأ على فعألية المحكمة الجنأئية الدولية في  عدالة والعتبأرات السيأسية،ال تحقيق
شخأص 

 
شدّ الجرائم خطورة المسؤولين عن ارتكأب وممأرسة اختصأصهأ على ال  .ا 

من، الحرب السورية، المصألح السيأسية، مجلس ا، الجرائم الدولية، مبدا  العقأب، المحكمة الجنأئية الدوليةالكلمات الدالة: 
 
ل

من الدوليين.
 
 السلم وال

Abstract: The Syrian war has been described as the greatest human tragedy never 

witnessed before in modern history due to the failure of all initiatives of the international 
community to reach a political compromise, the Syrian crisis reflects the challenges 

facing attempts to reconcile justice and political considerations, which negatively affects 
the effectiveness of the International Criminal Court in ending impunity, and the exercise 
of its jurisdiction over the persons responsible for the most serious crimes. 

Keywords: International Criminal Court, international crimes, the principle of 

punishment, Security Council, The Syrian war, Political interests, International peace and 

security. 

 « Bien que nous soyons une institution judiciaire, nous opérons dans un environnement politique, 

qu’on le veuille ou non. » 

Fatou Bensouda 
 1  Procureure générale de la Cour pénale internationale                       

                                                             
   المؤلف المرسل 

رسال   2021-01-01تاريخ نشر المقال:     2020-07-13المقال: تاريخ قبول      2020-05-15المقال: تاريخ ا 
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 م   قدم    ة:

بعد محأولت ومجهودات كبيرة من إنشأء ، 2أت رومأمفأوضنجح المجتمع الدولي في 

 القصور والنقأئص متجأوزا بذلك جوانب، 1998في الواحد جويلية من عأم  المحكمة الجنأئية الدولية
وبدخول نظأمهأ  ،4المؤقتة الدولية الجنأئية ، والمحأكم3الدولية العسكرية المحأكم اعترت التي

سأسي حيز التنفيذ في 
 
ن يعتمد  فعلا على وجود 2002جولية  17ال صبح بإمكأن المجتمع الدولي ا  ، ا 

                                                                                                                                         
1-Cité in:  Rick Gladstone,  «A life long  passion is now put to practice in The Hague», 
New York Times, 19 janvier 2013, p.7, in: www.nytimes.com 

2- Kofi Annan avait ouvert la conférence de Rome en appelant les délégués à procéder 
comme  si « les yeux des victimes des crimes du passé et ceux des victimes potentielles 
de demain étaient fixés sur nous. Ce sont leurs appels à la justice qui nous ont poussés 
vers notre destination finale», voir : Kofi Annan, Interventions, une vie dans la guerre 
et dans la paix, Odile Jacob, Paris, 2013, p.167. 

سأس الذي قأم تم إقرار المسؤولية الجنأئية الدولية للفرد  -3
 
من خلال محأكمأت نورمبرغ وطوكيو، التي تشكلان حجر ال

ت المحكمة العسكرية الدولية لنورمبرغ بموجب اتفأق لندن في ، ضأء الجنأئي الدولي حتى يومنأ هذااستنأدا إليه الق
 
نشأ  8ا 

وت  ت المحكمة العسكرية الدولية لطوكيو بموجب الإعلان الصأدر عن القأئد العأم لقوات الحلفأء في اليأبأن 1945ا 
 
نشأ ، وا 
رثر" في  فريل  26"مأرك ا  زمة الراهنة للعدالة الدولية الجنأئية"، ، انعبد الله سليم، انظر: 1946ا 

 
المجلة الجزائرية للعلوم "ال

 .67، ص1986، ديوان المطبوعأت الجأمعية، مأرس 01، العدد 23، الجزء القأنونية والقتصأدية والسيأسية

-Voir aussi: Antonio Cassese, «Confirmation des principes de droit international 
reconnus par le statut du tribunal de Nuremberg », United Nations Audiovisual Library 
of International Law, pp.1-9, in: www.un.org/law/avl 

- Voir également : Isabelle Bournier et Christophe Bouillet , Crimes de Guerre  Justice 
des hommes, Édition Casterman, Paris ,2010, pp.16-17. 

من الدولي بموجب  -4
 
ت المحكمتين الجنأئيتين الدوليتين الخأصتين بيوغسلافيأ سأبقأ ورواندا من طرف مجلس ال

 
نشأ ا 

مم المتحدة 
 
ت المحكمة على إثر الإنتهأكأت الخطيرة لقواعد القأنون الدولي الإنسأنيالفصل السأبع من ميثأق ال

 
نشأ

 
، فأ

من رقم 
 
، والمحكمة 1993مأي  25المؤرخ في  827الجنأئية الدولية الخأصة بيوغسلافيأ سأبقأ، بموجب قرار مجلس ال

من رقم 
 
 .1994نوفمبر 8المؤرخ في  955الجنأئية الدولية الخأصة برواندا بموجب قرار مجلس ال

- Voir à ce sujet : Salvatore Zappalà, La justice pénale internationale, Montchrestien, Paris, 2007, 
pp.62-63.  

http://topics.nytimes.com/top/reference/timestopics/people/g/rick_gladstone/index.html
http://www.nytimes.com/
http://www.un.org/law/avl
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لية فعألة لمعأقبة مرتكبي الجرائم الدولية، 
 
ول هيئة قضأئية دولية دائمةا

 
جل تحقيق  ،5كأ

 
ومن ا

سأسية المتمثلة في وضع حدّ لظأهرة الإفلات من العقأب
 
 .6الغأية ال

الجنأئية الدولية، جهود المحكمة لزمت العتبأرات السيأسية بصفتهأ النقيض للعدالة 

شخأص 
 
شدّ الجرائم خطورة، المسؤولين عن ارتكأب الجنأئية الدولية في ممأرسة اختصأصهأ على ال ا 

نزاعأً داميأً، بدا  بأحتجأجأت شعبية سلمية ضد  2011مأرس  15منذ خأصة الحرب السورية، إذ شهدت

ن تحول طراف عدةالنظأم، سرعأن مأ قوبلت بألقمع والقوة، إلى ا  مأم 7ت إلى حرب مدمرة شأرك فيهأ ا  ، ا 
، 8حيرة وسكون المجتمع الدولي، وإخفأق جميع المبأدرات الدولية بألتوصل لحل توافقي سيأسي

زمة، لكن جهودهأ كأنت تتعثر في كل مرة 
 
وطرحت عدة مبأدرات بهدف التوصل إلى حلٍّّ سلمي للا

برزهأ من فيوالصيني  الفيتو الروسي بسبب عوامل عدة، ا 
 
ي قرار يدين نظأم  مجلس ال الدولي ضد ا 

سد الرئيس
 
 .بشأر ال

ن ) تسييس  واعترف الرئيس السأبق للمحكمة
 
الجنأئية الدولية "فيليب كريش" صراحة بأ

ك ثرهأ تداول بألنقأش( ك ثر الموضوعأت التي تحضى بألهتمأم وا   .9المحكمة الجنأئية الدولية هو من ا 

                                                             
5 - Le Statut de Rome créant la Cour donnait corps aux espoirs fondés en la justice 
«potentiellement universelle», voir : Antonio Cassese, «Is the ICC Still Having Teething 
Problems? », Journal of  International Criminal Justice, Vol. 4, N°3, 2006, p. 434. 
6 -Voir: Luigi Condorelli, « La Cour Pénale Internationale : Un pas de géant (pourvu qu’il soit 
accompli...) », Revue Générale de Droit International Public, Tome 103, N°1,1999, p.7. 

ك ثر من  371222لمرصد السوري لحقوق الإنسأن مقتل وثّق ا -7 ن بين القتلى  112شخصأً، بينهم ا  لف مدني، موضحأً ا  ا 
ك ثر من  لف طفل، و 21المدنيين ا  ة، راجع:  13ا  لف امرا  نسانا   ، في :الموقع الرسمي للمرصد السوري لحقوق الا 

www.syriahr.com  

ك ثر  6.5مليون شخص، فيهم مأ يقأرب  12عدد الفأرين قسرا من ديأرهم إلى ووصل  - مليون شخص مشرد داخلي، وا 
مليون سوري يحتأجون إلى المسأعدة الإنسأنية العأجلة، راجع:  13.5مليون شخص ملتمس لجوء، إضأفة إلى  4من 

نسانية مم المتحدة لتنسيق الشؤون الا 
 
 arab-www.unocha.org/syrian-وني:، في الموقع الإلك تر موقف مك تب الا

.crisis-profile/about-country-republic/syria 

نظر:  -8 زمة السورية...هل من حل قأنوني دولي؟ "، ، ترتيل تركي الدرويش، سعد علي البشيرا 
 
مجلة القأنون " ال

  .138-137، ص ص 2016، 2، العدد 2، المجلدوالمجتمع

، 2004، 27، العدد مجلة الإنسأني،" المحكمة الجنأئية الدولية ومسؤولية المجتمع الدولي"، فيليب كيرشانظر:  -9
 .13ص 

https://www.aljazeera.net/home/getpage/79bd6d3d-04cf-4270-bd27-02eaa9aa5f7a/7f637d08-044c-46eb-96ce-72c226b37d4c
https://www.aljazeera.net/home/getpage/4f51f922-997b-4db4-a88c-158034f501b4/00d02954-8036-4e0f-b401-949bf3c3bcc0
https://www.aljazeera.net/home/getpage/fdd68154-5cb7-4edd-a8d0-fc680f0d7696/f7472458-6354-432c-a143-c8cf14b9a960
http://www.syriahr.com/
http://www.unocha.org/syrian-arab-republic/syria-country-profile/about-crisis
http://www.unocha.org/syrian-arab-republic/syria-country-profile/about-crisis
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ثير المصالح السياسية للدول الكبرى 
 
شكالا حول مدى تا على فعالية المحكمة مما يثير ا 

شخاص ممارسة اختصاصها  الجنائية الدولية في
 
شدّ الجرائم خطورة المسؤولين عن ارتكاب على الا

 
ا

 ؟ في سوريا
النتهأكأت الجسيمة لقواعد القأنون  للإجأبة على هذه الإشكألية، سنحأول تسليط الضوء على

من في إحألة الجرائم المرتكبة في سوريأ إلى 
 
ول(، و)ثأنيأ( عجز مجلس ال الدولي الإنسأني في سوريأ)ا 

 ة الدولية.المحكمة الجنأئي

نساني في سوريا: ولا/ الانتهاكات الجسيمة لقواعد القانون الدولي الا 
 
 ا

، والتي مأزلت 2011مأرس  15تعتبر الجرائم المرتكبة في سوريأ منذ بداية الحتجأج بتأريخ 

ن، انتهأكأت جسيمة للقأنون الدولي الإنسأني، والقأنون الدولي لحقوق الإنسأن، على 
 
مستمرة لحد ال

بريأء، ومأزالت هذه الجرائم ترتكب لحد السأعة،مدا
 
حيث   ر واسع النطأق راح ضحيتهأ المدنيين ال

مأكن التي يتواجد فيهأ السكأن، 
 
يستمر النظأم في شن غأرات جوية، وعمليأت قصف عشوائية على ال

ن القوات الن ظأمية وقتل مئات المدنيين وعمليأت التعذيب، والإحتجأز التعسفي، وهذا مأ يؤكد ا 

مر محأكمة مرتكبي هذه الجرائم لبد منه،  التأبعة للنظأم مسؤولة عن تلك الجرائم الشنيعة، وبأت ا 

ن مسأءلة مرتكبي الجرائم الدولية جنأئيأ يعد بمثأبة مبدا  من مبأدئ القأنون الجنأئي الدولي،  بإعتبأر ا 
مرة ل يمكن مخألفتهأ، وهذا مبدا  كرسه نظأم المحكمة الجنأئية الدولية، حتى ل يفلت  ويشكل قأعدة ا 

من في 
 
شد خطورة على السلم وال نهأ ا  من العقأب المجرمين الذين اقترفوا الجرائم التي توصف على ا 

 .10المجتمع الدولي

 عنهأ منشقة السورية، وقوات النظأمية القوات همأ طرفين على بدايته في القتأل ولقد اقتصر 
حرار الضبأط بلواء " حينهأ عرف مأ صفوفه في ضم يالحر"، الذ السوري  الجيش" في ممثلة

 
 مأ ثم ،"ال

ن لبث
 
طرافأ ليشمل امتد ا

 
خرى  ا

 
سهأ  على نظأمية غير خأرجية ا

 
 اللبنأني، وعشرات  الله " "حزب را

برزهأ "عصأئب معه المتحألفة المليشيأت الشيعية هل ا   ، التي "الشهداء سيد ك تأئب"، و "الحق ا 

فرادا وجندت نظأمال جأنب إلى جميعهأ دخلت  مختلفة. دول من شيعة ا 
جأنب سوريون قوامهأ مختلطة سنية مليشيأت تشكيل ذلك عن فنتج

 
 على تحسب وا

جنأد"، و "المجأهدين جيش"، و "الإسلامية الجبهة" منهأ المعأرضة، كسب مأ وهو ،"الشأم ا   القتأل ا 

                                                             
مأم المحكمة الجنأئية الدولية"، إمكأنية المسأءل سامية،" صديقيراجع:   -10  ة الجنأئية لمرتكبي الجرائم في سوريأ ا 

، على الرابط:  2017جأنفي  10، المركز الديمقراطي العربي للدراسأت الإستراتيجية، القتصأدية والسيأسية
http://democraticac.de 

http://democraticac.de/
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خرى، جهة من جهة، وطأئ فية من إقليمية صبغة
 
حد وهذا ا

 
-  السوري  الحليف - إيران لتدخ دواعي ا

 وغيرهأ. والسلاح، والمؤونة العسكرية بألقيأدات الإمداد طريق عن لوجستيكيأ،
صبح بك ثير، ذلك تجأوز  فحسب، بل المختلفة الطوائ ف بين القتأل ينحصر فلم ذلك ومع 

 
 فأ

 الحأل هو كمأ ذاتهأ، الطأئ فة إلى منتمية نظأمية غير قوات بين يجري  العسكرية العمليأت من العديد
 لقوات مقأتلتهأ إلى إضأفة ،"الإسلامية الدولة" لتنظيم  التأبع الجيش تقأتل التي النصرة لجبهة بألنسبة

كراد النفصأليون القتأل خطوط على ظهر مأ سرعأن بل وحسب هذا وحلفأئه، ليس النظأم
 
 ال

 العمّأل حزب" يأ، ومليش"البيشمركة" المثأل سبيل على منهأ تسأندهم بمليشيأت مدعومين

كسب ممأ ،"الكردستأني  بعد الطأئ في، البعد إلى إضأفة عرقيأ بعدا سوريأ في الدائر المسلح الصراع ا 
ن  .سلمي حراك مجرد كأن ا 

مريكية المتحدة الوليأت قأدت 2014 سبتمبر شهر وفي
 
 دول فيه شأركت ،دوليأ تحألفأ ال

خرى  غربية  من ، وغيرهأ "الإسلامية الدولة " ضد يأسور  شمألي جوية ضربأت لتوجيه عربية وا 

 سنة بعد تلاه السوري، النظأم من بترحيب جرى  مأ وهو متطرفة، تعتبرهأ التي المسلحة الجمأعأت
ي كأملة،  الرئيس من لطلب استجأبة جأء روسيأ، من جوي عسكري  تدخل 2015 في سبتمبر ا 

خير هذا فيه يشأرك  ق،العرا في معلومأتي مركز تشكيل عن الإعلان ورافقه السوري،
 
 روسيأ مع ال

 .11الإسلامية" الدولة  "تنظيم لمحأربة وإيران وسوريأ

برز النتهأكأت الجسيمة للنظأم السوري لقواعد القأنون الدولي الإنسأني والقأنون الدولي  ومن ا 
 لحقوق الإنسأن، نذكر على سبيل المثأل :

 المدنيين: السكان ضد عشوائية هجمات الحكومية القوات توجيه -
هلة منأطق بأستهداف وذلك  من تلقى التي المتفجرة والبراميل المدفعي بألقصف بألسكأن ا 
سلحة وهي المروحيأت،

 
و موجّهة، وغير النفجأر شديدة تقليدية ا

 
 غأز تحوي ذخأئر بأستخدام ا

 كلهأ وهي ا،ومتكرر  منهجيأ استخدامأ الحأرقة، والقنأبل العنقودية، القنأبل الكلورين، غأز السأرين،

                                                             
سعاد -11 مجلة الحقوق  المسؤولية الجنأئية عن جرائم الحرب على ضوء الحألة السورية"،، " تقييم نظأم عكسة ا 

غواط، العدد والعلوم السيأسية
 
، مأرس 10، صأدرة عن كلية الحقوق والعلوم السيأسية، جأمعة عمأر ثليجي، ال

 .81، ص 2016
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سلحة قبيل من
 
نهأ الدولية التفأقيأت تحظرهأ التي الكيميأئية ال

 
 يتعرضون لمن خطيرة حروقأ تسبب ل

 .12الموت إلى غألبأ وتؤدي لهأ،
إن الجرائم المرتكبة ضد المدنيين في سوريأ هي جرائم ضد الإنسأنية، تتوافر فيهأ عنأصر 

سأسي للمحكمة الجنأئية الدولية7الركن الدولي، المنصوص عليهأ في المأدة )
 
، والتي 13( من النظأم ال

و المنهجي ضمن سيأسة تتبعهأ الدولة، وفي الهجوم الموجه ضد مجموعة  تتجسد في الهجوم الواسع ا 

فعألهم الجرمية جزء من هجوم واسع  ن ا 
 
من السكأن المدنيين، وفي كون مرتكبوا الجرائم على علم بأ

و منهجي موجه ضد الس  .14كأن المدنيينالنطأق ا 

  الصحية:  الرعاية منظومة على الهجوم -
ت الحكومية القوات استهدفت

 
 الميدانية، كمأ قبيل المستشفيأت من الصحية المنشأ

 الإمدادات وصول ومنعت منهم، المئات وقتلت الطبي، المجأل في ومتطوّعين عأملين احتجزت
 .15الإنسأنية الإغأثة هيئات من عليهأ الإشراف رغم المحأصرة للمنأطق الطبية

غاثة وصول ومنع الحصار - نسانية: الا   الا 
 لعلّ  ضواحيهأ، السورية، وفي المحأفظأت من العديد في حصأرا  الحكومية القوات فرضت 

شهرهأ  الحصأر منأطق في المدنيون علق مضأيأ"، وقد"و "اليرموك"و "الشرقية "الغوطة حصأر ا 
سأسية الخدمأت في حأدّ  لنقص عرّضهم ممأ القنص، العشوائية، وعمليأت الهجمأت بسبب

 
 ال

                                                             
من مجلس قرار :انظر  -12

 
دان الذي (2235) رقم ال سلحة ميةالنظأ القوات استخدام بموجبه ا 

 
 الموقع الكيمأوية، للا

مم الرسمي
 
 :الرابط على المتحدة، للا

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2235(2015)  

سأسي7انظر: المأدة ) -13
 
 للمحكمة الجنأئية الدولية. ( من النظأم ال

سوريأ"،  في ييننالمد ضد واختصأصهأ عن الجرائم المرتكبة الدولية الجنأئية ، " المحكمةابراهيم فريد الاقانظر:  -14
 .178، ص 2014، 01، عدد 18، المجلد مجلة الكوفة للعلوم القأنونية والسيأسية

ك ثر للاطلاع  -15  تقرير ،"سوريأ في الصحية الرعأية على العتداء" بعنوان سوريأ في الدولية التحقيق لجنة تقرير انظر ا 
عمأل جدول من الرابع البند حول والعشرين الرابعة الدورة الإنسأن، حقوق مجلس إلى مقدم

 
 حقوق بحألت المتعلق ال

سلحة حظر لمنظمة الرسمي الموقع على متوفر المجلس، التي تتطلب اهتمأم الإنسأن
 
 :الرابط على الكيميأئية، ال

https://www.opcw.org/ar/documents-reports/technical-secretariat/  

                                                                      

http://www.un.org/arabic/docs/viewdoc.asp?docnumber=S/RES/2235(2015)
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خيرة هذه فإن الحكومية، القوات عليهأ توافق كأنت التي الهدنة فترات وفي وللمجأعة،
 
 تعرقل كأنت ال

 .لمستحقيهأ ووصولهأ الدولية، الإنسأنية الإمدادات

خفاء -  التعذيب: وعمليات القسري  الا 
من قوات اعتقلت

 
لف الحكومية ال

 
ي توجيه دون المحأكمة بأنتظأر المطول الحجز في ال  ا 

ثنأء مختلفة ظروف في تمّ  مأ وهو لهم، اتهأم داء ا  حيأء تمشيط المنأزل، مداهمة الوظيفة، ا 
 
 ال

حيأنأ بل الحواجز، وعند السكنية،  فترات خلال العألقين المدنيين إجلاء عند ذلك يتم كأن وا 
قصى المعتقلون ويتعرض الهدنة،

 
نواع ل  العنف منهأ اللاإنسأنية، المعأملة من وغيرهأ التعذيب، ا 

عضأئهم كبتر الجنسي و ا  صدقأئهم، اغتصأب مشأهدة على إجبأرهم التنأسلية، ا   لقوا منهم وك ثير ا 
سرهم يسمح ولم إنسأنية، ظروف غير في حتفهم

 
حيأنأ بأستلام ل سرهم إخطأر يتم ل جثثهم، وا   ا 

سأسأ بألعتقأل ول بألوفأة  .16ا 

كّدت  ضد المرتكبة الجنسي العنف جرائم ازديأد والوطنية الدولية التقأرير من عديدال كمأ ا 
 في ومقلقة" بأرزة " سمة الإنقأذ الدولية التي وصفت الغتصأب لجنة تقرير بينهأ والفتيأت، النسأء

غلب لحقوق الدولية الفدرالية تقرير في ورد السورية، وقد الحرب ن ا 
 
 الغتصأب،  إدعأءات الإنسأن بأ

شكأل   العنف وا 
 
ثنأء والشبيحة الحكومية القوات ارتكبتهأ قد الفدرالية وفد عليهأ اطلع خرى، والتيال  ا 

ثنأء التفتيش، نقأط وعند البيوت، تفتيش مأكن في النسأء على بألعتداء الحتجأز، وا  و عأمة ا  مأم ا   ا 
قأرب   .17لهن ا 

 لحقوق جسيمة نتهأكأتا بأرتكأب للدولة المنأوئة المسلحة الجمأعأت قأمت وبدورهأ
 مقأتلين قواتهمأ ضمن تجنّدان اللتأن "النصرة جبهة"، و "الإسلامية الدولة" منهأ وخأصة الإنسأن،

جأنب، هم ا   :النتهأكأت هذه وا 

                                                             
شأرت - مم التأبعة سوريأ في الحقأئق لتقصي المستقلة الدولية اللجنة ا 

 
ن إلى المتحدة للا سس " هنأك ا   أدللاعتق مقبولة ا 

طفأل ونسأء رجأل ضد وقعأ الجنسي والعتداء بألغتصأب،  الغتصأب كأن والشبيحة، كمأ الحكومية القوات يد على وا 
عمأل جزءاً من الجنسي والعتداء فأدت وغير الرسمية الحتجأز مراكز في التعذيب ا  مين وكيلة الرسمية"، وا 

 
 العأم ال

مم
 
موس( الطوارئ )فأليري  حألت في أثةالإغ ومنسقة للشؤون الإنسأنية المتحدة للا ن ا 

 
 الطبيعة إزاء يسأورهأ " القلق بأ

ثمة
 
سوريأ"،  في السيدات على تؤثر التي الجنسي، العنف معدلت وتصأعد الذي يحدث، للعنف والعشوائية ال

ة في سوريأ: الخروج من الصمت"،  ك ثر، انظر: " العنف ضد المرا  لية لحقوق تقرير بعثة الفيدرالية الدوللتفصيل ا 
  www.fidh.org، في الموقع اللك تروني: 6، ص 2012، مأرس الإنسأن

ثر المجحف للنزاع عليهن"، الإانظر: " -17
 
، تقرير المنظمأت الغير حكوميةنتهأكأت الواقعة على النسأء في سوريأ وال

  .7، ص 2016الثأني  رابطة النسأء الدولية للسلام والحرية، تشرين

http://www.fidh.org/
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سلحة استخدام -
 
 الضحايا: بين تميز لا التي الا

همهأ
 
سطوانأت من المصنوعة والمتفجرات والمدفعية، والدبأبأت الهأون قذائ ف ا

 
 أز،الغ ا

 الحكومة، سيطرة تحت الواقعة المنأطق في بسيأرات، وشأحنأت انتحأرية تفجيرات تنفيذ إلى إضأفة
دى ممأ  . عشوائيأ المدنيين وجرح  قتل إلى ا 

عمال -
 
 المشروع:  غير القتل ا

سرى  خأص بشكل تطأل والتي
 
 النشطأء مسلحة فيهم ومن جمأعأت النظأم، قوات من ال

 علنية إعدام عمليأت هؤلء بحق تنفذ  "الإسلامية "الدولة قوات  كأنت دوق والإعلاميون، الحقوقيون
حيأنأ، إمّأ و النأر بإطلاق ا  نترنت على وينشر يصوّر  كأن العمليأت هذه وبعض الرؤوس، بقطع ا 

 
 على ال

و الدعأية سبيل و التهديد ا   .المواقف ابتزاز ا 

غاثة ومنع الحصار - نسانية الا  ت الفرق  ومهاجمة الا 
 
 الطبية:  والمنشا

 والمأء الغذاء إمدادات خلاله كأملا، ومنعت عأمأ تواصل الذي "حلب"غربي  شمأل كحصأر
 الطبي، المجأل في العأملين الإنسأنية، واستهداف المعونأت فيهأ بمأ المدنيين، السكأن عن

غراض واحتجأزهم
 
و إمأ مختلفة ل  لمقأتلين،ا لفأئدة الصحية الرعأية تقديم على إجبأرهم لستنطأقهم، ا 

 .بألقتل الحجز ينتهي مأ وك ثيرا

 الاختطاف:  عمليات -
جأنب، منهم المحليين النشطأء على عأدة الجمأعأت المسلحة تمأرسهأ التي

 
 عن فضلا وال

 قوات إلى انتمأئه في يشتبه من كل احتجأز يتم وعمومأ الإغأثة، مجأل في والعأملين الصحفيين،
يأ معأدية
 
و للتعذيب تعريضهم ثم ومن طبيعتهأ، كأنت ا

 
و اللاإنسأنية المعأملة ا

 
و المهينة، ا

 
 حتى ا

  .محأكمة دون للإعدام

طفال تجنيد -
 
 العدائية: العمليات في الا

 التحأد "حزب عليهأ سيطر التي الكردية المنأطق في خأص بشكل سأد وهذا النتهأك
و كوبأني" "وهي"عفرين "الديمقراطي

 
خير هذا مقأ حيث ،"الجزيرة"، و "العرب عين ا

 
 بأستخدام ال

طفأل
 
 يجنّد ، الذي "الإسلامية الدولة" تنظيم قوات ضد القتأل عمليأت وفي التفتيش، نقأط عند ال

طفأل بدوره
 
شبأل" تسمية  تحت خأصة بك تأئب ويلحقهم ال خرى  انتهأكأت عن نأهيك الخلافة"، ا   ا 

طفأل تطأل
 
 تصل المعتقلين لحقوق انتهأكأت عنه من ينجرّ  التعسفي، ومأ والعتقأل كألختطأف، ال

  .الإعدام حتى
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 المدنيين:  للسكان القسري  التهجير -
دت لقد
 
و الجمأعأت، بين فيمأ القصف وعمليأت الشتبأكأت، ا

 
 النظأم إلى تهجير وبين بينهأ ا

نفسهم وجدوا الذين للمدنيين قسري 
ن دون مستهدفين ا 

ي لهم يكون ا 
فأد مك تب إذ النزاع، في يد ا 

 ا 
مم

 
ن الإنسأنية الشؤون لتنسيق المتحدة ال  سوريأ، داخل ديأرهم من نزحوا قد شخص مليون( 7.8) ا 

مّأ ربعة تخط عتبة فقد خأرجهأ اللاجئين عدد ا 
 
 .  نسمة ملايين ال

مّأ مريكية المتحدة الوليأت تقوده الذي الدولي التحألف طرف من المرتكبة النتهأكأت ا 
 
 فقد ال

 312 سقط، 2016 جأنفي 23 وحتى 2014 سبتمبر 23 فمنذ لمدنيينا طألت هجمأت شن تمثلت في

ة طفلا 121 بينهم مدني، سفرت التي الروسية الغأرات على ينطبق ، ونفس الشيء وامرا   سقوط  عن ا 
ة طفلا  227 بينهم من مدني،1411  .201618ينأير نهأية حتى 2012 سبتمبر في بدايته منذ وامرا 

حال من في ا 
 
لى المحكمة الجنائية الدولية:ثانيا/ عجز مجلس الا  ة الجرائم المرتكبة في سوريا ا 

و قيأم  مأم المحكمة الجنأئية الدولية يتم من قبل الدول الطرف فيهأ، ا  تحريك الدعوى ا 
نأ الوضع يشكل  ى ا  من بإحألة الحألة إليهأ، إذا را 

 
و يقوم مجلس ال المدعي العأم بنفسه من تحركيهأ، ا 

من الدو
 
 ليين، وفي حألة كأنت الدولة غير طرف في نظأم المحكمة الجنأئية الدولية.انتهأك للسلم وال

ثير العتبأرات 
 
سأسي يبدو فيهأ بصورة واضحة من صيأغتهأ تأ

 
هنأك نصوص في نظأم رومأ ال

برزهأ:   السيأسية، ومن ا 

سأسي للمحكمة الجنأئية الدولية )الشروط المسبقة 12صيأغة المأدة ) -
 
( من النظأم ال

، فلغرض ممأرسة المحكمة لختصأصهأ بألنظر في الجرائم الخأضعة لوليتهأ 19ة الختصأص(لممأرس

و 
 
مأ إذا لم تكن الدولة التي وقعت الجريمة على إقليمهأ، ا

 
سأسي، ا

 
ن تكون الدولة طرفأ في النظأم ال

 
ا

ن تعلن تلك الدولة قبول اختصأص الم سأسي، المطلوب ا 
 
حكمة من قبل رعأيأهأ طرفأ في النظأم ال

سأس لم تستطيع المحكمة 
 
بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة إذا لم تكن طرفأ، وعلى هذا ال

و  و إسرائيل ا  مريكية ا 
 
شخأص تأبعين إلى الوليأت المتحدة ال ن تتعأمل مع الجرائم المرتكبة من قبل ا  ا 

و تلك الجرائم
 
طراف، ا

 
و روسيأ....الخ، من الدول غير ال

 
و بريطأنيأ ا

 
المرتكبة على إقليمهأ،  الصين ا

ي جريمة قد تتهم بأرتكأبهأ  مأم ا  من حق الفيتو ا 
 
فتستخدم الدول الكبرى الدائمة العضوية في مجلس ال

                                                             
سعاد -18   .84، المرجع السأبق، ص عكسة ا 

سأسي للمحكمة الجنأئية الدولية.12انظر: المأدة ) -19 
 
 ( من النظأم ال
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من بموجب المأدة 
 
و لمسأعدة حلفأئهأ في حألة التفكير بأستخدام سلطة مجلس ال

 
مستقبلا، ا

 /ب(.13)

سأسي للمحكمة13صيأغة المأدة ) -
 
ن 20رسة الختصأص()ممأ /ب( من النظأم ال ، حيث ا 

من هي الوسيلة الوحيدة التي يمكن من خلالهأ إخضأع دول غير طرف 
 
السلطة الممنوحة لمجلس ال

ن اشتراط موافقة الدول الخمسة الدائمة العضوية لن يؤدي إلى تحقيق 21لختصأص المحكمة ، إلّ ا 

طراف في نظأم رومأ، والت
 
ن الدول غير ال ن العدالة الدولية، بسبب ا  ي تتمتع بعضوية دائمة سترفض ا 

من 
 
و من قبل رعأيأهأ موضوعأ لقرار الإحألة من قبل مجلس ال تحأل الجرائم المرتكبة على إقليمهأ، ا 

إلى المحكمة، وتستخدم حق النقض، ليقتصر تطبيق العدالة بألنتقأئية وعلى الدول الضعيفة فقط، 
 .22عضويةوالتي ليس لهأ مصألح مشتركة مع الدول الدائمة ال

ن تقدم إعلان للمحكمة  ممأرسة المحكمة الجنأئية الدولية لختصأصهأ، يتوجب على الدولة ا 
يتضمن قبولهأ لختصأصهأ، وبإعتبأر سوريأ ليست طرفأ في المحكمة الجنأئية الدولية، ولم تقم بإيداع 

ي الجرائم في إعلان لقبول اختصأصهأ فإن القنأة الوحيدة حتى تتمكن المحكمة من مسأءلة مرتكب

مم 
 
من، متصرفأ بموجب الفصل السأبع من ميثأق ال

 
سوريأ هو إحألة الوضع من قبل مجلس ال

من تتحكم فيه الدول الدائمة العضوية التي تملك حق الفيتو الذي 
 
ن مجلس ال المتحدة، وبإعتبأر ا 

ك ثر من  يسمح لهأ بتحريكه حسبمأ يخدم مصألحهأ فقط، تم نقض قرار الإحألة من قبل روسيأ والصين ا 
ن الجرائم المرتكبة في سوريأ ل تسقط بألتقأدم وبألتألي فإن المسأءلة  مرة، ومأ تجدر الإشأرة إليه ا 

 .23مرتكبيهأ تبقى قأئمة
من مجلس إن

 
مم ميثأق من السأبع إطأر الفصل في قرار إصدار عن عجز ال

 
 يحيل المتحدة، ال

 عدم رغم اختصأصهأ، تمأرس حتى الدولية الجنأئية كمةالمح إلى سوريأ في المرتكبة الجرائم بموجبه

                                                             
سأسي للمحكمة الجنأئية الدولية.13انظر: المأدة ) -20 

 
 /ب( من النظأم ال

21-Voir: Noémie Blaise, « Les interactions entre la Cour pénale internationale et le Conseil de 
Sécurité : Justice versus politique ? »,  R.I.D.P., Vol. 82, N° 3/4, 2011, p.424. 

من لقراره في إحألة الجرائم إلى المحكمة الجنأئية الدولية، على  -22
 
لية اتخأذ مجلس ال ن  يكون هنأك تغيير في ا  يجب ا 

ي  من لإحألة ا 
 
ن يصدر قرار مجلس ال عضأء المجلس، ا  صل خمسة عشر صوتأ من ا  صوات من ا  غلبية تسعة ا 

 
حألة بأ

ن تتنأزل القوى الكبرى عن  نه من المستحيل ا 
 
ن يكون من ضمنهم الخمس الدائمين العضوية، واعتبر بأ دون اشتراط ا 

  هذا الحق .

 ، المرجع السأبق.صديقي سامية -23
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سأسي، نظأم في طرفأ سوريأ كون
 
 على وذلك المحكمة، اختصأص بقبول إعلانهأ عدم ورغم رومأ ال

   .24سوريأ في القأئم المسلح النزاع حدّة من للتخفيف اتخذهأ التي الك ثيرة القرارات من الرغم
من لمجلس فرنسأ قدّمت إذ

 
طراف إحألة إلى يدعو 2014مأي  12 بتأريخ رارق مشروع ال  النزاع ا 

 ،2014 مأي 22 بتأريخ التصويت على عرض الدولية، الجنأئية المحكمة إلى سوريأ في المسلح
 المنظمأت حينهأ اعتبرته مأ وهو والصين، روسيأ عليه اعترضت حين في دولة 13 لصألحه وصوّتت

 الإنسأني. البعد ذات وللقضأيأ، لهم وخيأنة حالمسل النزاع بضحأيأ استخفأفأ الإنسأنية
سأس احترام  ن يقوم على ا  ن قرار الإحألة ينبغي ا 

 
وقد بررت الصين استخدامهأ لحق النقض بأ

ن دوافع الوفود التي تؤيد  السيأدة القضأئية للدول ومبدا  التكأمل، إلى جأنب روسيأ التي اعتبرت ا 
ن الوفد كأن يدرك تمأمأ مشروع القرار وعواطفهم مفهومة، لكن من الص

 
ن نفهم دافع فرنسأ، ل عب ا 

 النتيجة النهأئية لطرح مشروع النص. 
م  ن يتك ون من الدول

 
الخمس ة الدائم ة العضوي  ة الت ي تملك حق الفيت و،  وبإعتبأر مجل س ال

ولي  ة م ن قب ل روسي أ فق د ت م نقض مش روع القرار لإحأل  ة الوض ع ف  ي سور ي أ عل ى المحكم ة الجنأئي  ة الد
سب   أب سي أسي    ة تخ  دم مصألحهم، وبألتألي يبقى حق الفيتو الذي تملكه الدول 

 
والصي ن ع دة مرات ل

من لعبة في يدهأ تحركه وقت مأ تشأء حسبمأ يخدم مصألحهأ، ممأ يعيق عمل 
 
الدائمة في مجلس ال

م  أم الحألت التي تنتهك فيهأ حق من خصوصأ ا 
 
وق الإنسأن في مختلف دول العألم لسيمأ مجلس ال

 المنأطق العربية.
ن، إلى يتحرّك لم الدولي الجنأئي القضأء فمأزال وعليه

 
طراف من العديد تحرك رغم ال

 
 ال

حمر، للصليب كأللجنة الدولية الحكومية غير الدولية المنظمأت منهأ الدولية سواء
 
 العفو ومنظمة ال

و الإنسأن، حقوق مراقبة ومنظمة الدولية، جهزة ا 
 
مم التأبعة الدولية ال

 
 السأمية كألمفوضية المتحدة للا

و الإنسأن، حقوق ومجلس الإنسأن، لحقوق
 
 إلى رسألة قدمت التي سويسرا غرار على ذاتهأ الدول حتى ا

من مجلس
 
 المحكمة إلى السوري  الملف بإحألة فيهأ تطألبه دولة 28 بأسم 2014 جأنفي 14 في ال

 . الدولية الجنأئية

                                                             
دان الذي (2139رقم ) القرار مثل  -24 طراف كأفة طألب الذي (2165) والقرار التعسفي، حتجأزوال القتأل شن ا   النزاع ا 

دان الذي (2171) والقرار المحأصرة، والمنأطق القتأل خطوط عبر الإنسأنية الإغأثة بإيصأل بألسمأح المسلح عمأل ا   ا 
جأنب المقأتلين وتجنيد الفأدحة، النتهأكأت من وغيرهأ المشروع، غير القتل

 
 المسلحتين صفوف الجمأعتين في ال

 . "النصرة جبهة"و ، "الإسلامية الدولة"
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سأسي من النص على اختصأص المحكمة بألنظر في 08خلو المأدة ) -
 
( من نظأم رومأ ال

سلحة النووية هو عدم 
 
سلحة الدمأر الشأمل، وحجّة الدول في استبعأد ال

 
سلحة النووية وا

 
استخدام ال

سلحة النووية
 
 .25وجود قأعدة في القأنون الدولي الجنأئي تحضر ال

ن استبعأد  سلحة التي يترتب على استخدامهأ ول شك ا 
 
السلاح النووي من القأئمة الواردة بأل

عراف السأرية على المنأزعأت الدولية المسلحة في القأنون الدولي، 
 
انتهأكأت خطيرة للقوانين، وال

سلحة النووية يفوق بميئات 
 
ثير وخطورة، ودمأر ال

 
ن تأ سيضعف من فعألية المحكمة، خصوصأ وا 

سلحة التقليديةالمرات المخأطر 
 
 .26التي تخلفهأ ال

نه حتى لو قأم المدعي العأم للمحكمة الجنأئية الدولية من تلقي الشكأوي من الدول   ونشير ا 
طراف في المحكمة التي تبدي تعأطفهأ مع الشعب السوري، و بدا  في التحقيق في الجرائم المرتكبة 

 
ال

من، الذي يملك صلاحية في سوريأ فإنه يصطدم بحق الإرجأء للنظر في القضية 
 
من قبل مجلس ال

شهرا قأبلة للتجديد، دون تحديد عدد التجديدات، ممأ يعيق استمرار  12توقيف التحقيق لمدة 

مأمهأ.  المحكمة الجنأئية الدولية في ممأرسة اختصأصهأ في النظر في الدعوى المرفوعة ا 
سأسي بصفة عأمة16حيث جأءت المأدة )

 
و  ، إذ27( من نظأم رومأ ال شأرت إلى البدء ا  ا 

ي مرحلة تكون عليهأ الدعوى  جيل في ا 
 
ن المجلس يتمتع بسلطة طلب التأ المضي، وهذا يعني ا 

                                                             
سأسي للمحكمة الجنأئية الدولية.08انظر: المأدة ) -25 

 
 /ب( من النظأم ال

سلحة النووية، وبألتألي ل  -26
 
إن ادعأء الدول النووية الكبرى بعدم وجود قأعدة في القأنون الدولي يحظر استخدام ال

سأسي
 
ن التجأه الغألب في الفقه يذهب إلى القول  يجوز إدراجهأ في النظأم ال للمحكمة ادعأء مردود عليه، كون ا 

ن القواعد العرفية تحرم  ستأذة ) لويز دوسولد( ا 
 
سلحة النووية مع مبأدئ القأنون الدولي العرفي، إذ تقول ال

 
بتعأرض ال

ي محكمة العدل الد يهأ مأ جأء في فقرات را  سلحة النووية، ويؤيد را 
 
سلحة عأم استخدام ال

 
، 1996ولية حول هذه ال

ول لعأم 36، ومأ ورد في المأدة )1868وكذلك مأ ورد في ديبأجة إعلان سأن بترسبورغ 
 
الملحق  1977( في البروتوكول ال

دمج الشرط الذي ورد غي اتفأقيأت لهأي لعأم 1949بأتفأقية جنيف لعأم  في ديبأجة  1907و  1899، وكذلك ا 
سلحة 08، ممأ يستوجب تعديل المأدة )1977ن لعأم البروتوكولن الإضأفيي

 
سأسي، بحيث تشتمل ال

 
( من النظأم ال

سلحة الدمأر الشأمل نظرا لخطورتهأ وتعأرضهأ مع قواعد القأنون الدولي الإنسأني وحقوق الإنسأن، انظر:  عبد النووية وا 
ولى، دار دجلة للنشر ، دور القأنون الدولي الجنأئي في حمأية حقوق الإنالله علي عبود سلطان

 
سأن، الطبعة ال

  .295، ص 2008والتوزيع، عمأن، 

سأسي للمحكمة الجنأئية الدولية.16انظر: المأدة ) -27 
 
 ( من النظأم ال
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دلة، 
 
خيرة لحسم الدعوى، وهذا يؤدي إلى إهدار ال

 
مأم المحكمة، حتى ولو في المراحل ال

 
المنظورة ا

ثأر الجريمة وفقدان الشهود
 
 .28وضيأع ا

من 29المحكمة إن الغرض من هذا النص هو تسييس
 
ن السلطة الممنوحة لمجلس ال ، ونعتبر ا 

و إيقأف، وإنمأ تعطيل نشأط المحكمة الجنأئية الدولية ، وبذلك تبعية هيئة 30ليست مجرد تعليق ا 
طلق ، 31قضأئية لولية هيئة سيأسية ستأذ حأزم محمد عتلم)حيث ا 

 
على هذه السلطة تسمية ( ال

من في اغتيأل الدعأءات 
 
  .32المرفوعة إلى المحكمة الجنأئية الدولية()سلطة مجلس ال

من على 
 
وانتقدت بعض الدول والمنظمأت غير الحكومية إسنأد سلطة الإحألة  لمجلس ال

ن يؤثر في استقلالي المحكمة وحيأدهأ نه يمكن ا  سأس ا  ك ثر عرضة للضغط 33ا  ، حيث ستصبح ا 
عضأء الدائمين في مجل

 
سيء السيأسي من جأنب الدول الكبرى، وخأصة ال من، فيمأ لو ا 

 
س ال

هم مأ اعترضت عليه الوفود العربية في مؤتمر  استخدام حق النقض "الفيتو"، وقد كأن هذا من ا 

                                                             
، المجلة العربية لحقوق الإنسأن، "العدالة الجنأئية الدولية بين قوة الخطأب وخطأب القوة"، محمد سعديانظر:  -28 

 .229ص، 2002يسمبر، د9، العدد 1المجلد

29-Voir: Noémie Blaise, « Les interactions entre la Cour pénale internationale et le Conseil de 
Sécurité : Justice versus politique ? »,  R.I.D.P., Vol. 82, N° 3/4, 2011, pp.421-444. 

30-Voir: Daniel  Iagolnitzer, «  Comment lutter contre toute impunité : Quelques remarques », 
in : Justice internationale et impunité, Le cas des Etats-Unis, Sous la direction de Nils Andersson, 
Daniel Iagolintzer et Vincent Rivasseau, L’Harmattan,  Paris, p.291. 
31-Voir: Ioannis Prezas, «  La justice pénale internationale à l’épreuve du maintien de la paix, à 
propos de la relation entre la Cour pénale internationale et le Conseil de Sécurité », R.B.D.I., Vol. 
39, N° 1, 2006, p. 63. 

محمد خيضر، بسكرة،  ، جأمعةمجلة المفكر، " نظأم الإحألة إلى المحكمة الجنأئية الدولية"، حازم محمد عتلم -32
يضأ انظر: 34، ص 2007العدد الثأني، مأرس  عمر، وا 

 
من في إنشأء المحأكم الجنأئية ، بركاني ا

 
مدى مسأهمة مجلس ال

الدولية، مذكرة لنيل شهأدة المأجستير في القأنون، فرع القأنون الدولي الجنأئي، كلية الحقوق، جأمعة سعد دحلب، 
 .92-91، ص ص 2005البليدة، 

عضأء مجلس الوزراء لمنظمة الوحدة الإفريقية المجتمعين في بوركينأفأسو من  -33 شأر ا   05/05/1998لى إ 01/05/1998لقد ا 
ن ل تتضرر هذه المحكمة في نشأطأتهأ القضأئية إفي مشروع تصريح حول  نه يجب ا  نشأء المحكمة الجنأئية الدولية، ا 

من، راجع: بسبب الختيأرات السيأسية، ل سيمأ تلك المتعلق
 
زهر لعبيدية بمجلس ال

 
من ، الا

 
حدود سلطأت مجلس ال

  .28، ص 2010في عمل المحكمة الجنأئية الدولية، دار النهضة العربية، القأهرة، 
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مأم المحكمة الجنأئية الدولية في مجلس 34رومأ
 
ن حصر سلطة إحألة الجرائم ا

 
ت هذه الدول ا

 
، إذ را

من وحده يؤثر على دور المحكمة في تحقيق العدالة الدولية، ويم
 
ن ينأل من إرادة الدول ال

 
كن ا

و الضغط السيأسي35المعنية وسيأدتهأ
 
من لهذه السلطة كوسيلة للتهديد ا

 
 .36، واستخدام مجلس ال

حيث تتغلب العتبأرات السيأسية على المقتضيأت القأنونية، ولعل ذلك يعكس الكيفية  
مد بع من من ا 

 
ستأذ التي كأنت تتنأفس القوى الكبرى عبرهأ على صلاحية مجلس ال

 
يد، كمأ يقول "ال

خذ إطأرا تنظيميأ لكنهأ مقبولة إلى حد مأ، وبمقتضأهأ فأن 
 
محمد بجأوي"، وهو يعبر عن فكرة لم تأ

من يطبق قواعد خأصة من " قأنون مستقل" قأئم بذاته، تمت صيأغة معظمه من المجلس 
 
مجلس ال

من الدولي
 
ين، تتجلى في اعتبأر مجلس نفسه بتقدير كأمل من النهوض بمسؤوليته بحفظ السلم وال

ن حألة معينة تشكل تهديد  ى ا  من ليس مجرد هيئة تطبق القأنون بل هو " القأنون ذاته"، إذا را 
 
ال

ن يقرر مأ هي التدابير التي ينبغي اتخأذهأ  .37للسلام يمكن ا 

 خاتمة:
إن الجرائم المرتكبة في حق الشعب السوري تشكل جرائم تدخل في اختصأص المحكمة 

ن  ،ية الدوليةالجنأئ وتستلزم معأقبة مرتكبيه أ تحقيق أ للعدال  ة، ومنع الإفلات من العقأب، وبإعتب  أر ا 

س أس ي ولم تق م بإي   داع إعلان قب ول اختص   أص المحكم  ة، فإن ه ل 
 
سوري  أ لم تص أدق عل ى نظ  أم روم  أ ال

ن الجرائ  م المرتكبة بح  ق الشع ب الس وري تدخ ل في اختصأص ينطبق عليه  أ اختصأصه  أ رغم ا 

المحكمة الجنأئية الدولية، و يبقى السبيل الوحيد حتى تتمكن المحكمة من مسأءلة مرتكبي الجرائم 
مم 

 
من بإحألة القضية إليهأ استنأدا إلى الفصل السأبع من ميثأق ال

 
في سوريأ، هو قيأم مجلس ال

ي حألة على 
 
نه يملك صلاحية تكييف ا

 
من الدوليي ن.المتحدة، ل

 
نهأ تشكل تهدي د للسل م وال

 
 ا

                                                             
نظر:  - 34 سأسي للمحكمة الجنأئية الدولية.59المأدة )ا 

 
 ( من النظأم ال

نظر: المأدة ) - 35 سأسي للمحكمة الجنأئية 60ا 
 
 الدولية.( من النظأم ال

ن المعيأر الواضح يتنأفى  -36 من الدولي ل تعتمد على معيأر واضح، ثم ا 
 
ن السلطة التقديرية الواسعة لمجلس ال يلاحظ ا 

مع وجود حق النقض الجأهز للاستعمأل الفوري، إن التحذيرات التي يطلقهأ المجلس والمقررات التي يصدرهأ تشكل 
و لتهديد السلم الدولي، وهي تشكل مقدمة لستعمأل عقوبأت جميعهأ وسأئل ضأغطة للتصدي الفوري للعد وان، ا 

شدّ قسوة، راجع:  ولى،  محمد  المجذوبوإجراءات ا 
 
من ودوره في حمأية السلام الدولي، الطبعة ال

 
، مجلس ال

   .105-104، ص ص 2012منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت 

37-Mohammed Bedjaoui, Nouvel ordre mondial et contrôle de la légalité des actes du 
Conseil de Sécurité, Bruylant, Bruxelles, 1994, p.11. 
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من، خأصة عندمأ يتعأرض 
 
صبحت المحكمة الجنأئية الدولية تحت رحمة مجلس ال

 
لقد ا

عضأء 
 
من الدوليين، المقرر والمكيف وفقأ لإرادة ال

 
ولويأت حفظ السلم وال

 
اختصأص المحكمة مع ا

مأمهأ بكل الدائمين، ومن النأحية الواقعية فأن المحكمة ل يمكن ل ن تقوم بألعمل المنظور ا  هأ ا 

من بشكل انفرادي 
 
ييد الذي يمنحه لهأ مجلس ال

 
خير يتوقف على التأ

 
ول وال

 
ن دورهأ في ال

 
حرية، ل
 .38وتقديري 

من 
 
ن هذا الإطأر الميثأقي في إصدار القرارات الجزائية من قبل مجلس ال مأ يمكن ملاحظته ا 

فضت إلى مسلكية جزائية مرتبطة بألإر  ادة السيأسية التوافقية للدول الخمسة الدائمة العضوية، وهو ا 
من من جهأز دولي ميثأقي يطبق النصوص الميثأقية إلى جهأز سيأسي 

 
مر الذي حول مجلس ال

 
ال

 .39بأمتيأز
هل سوريأ هي الوضع »وفي هذا الصدد يقول البأحث القأنوني الدولي )كيفن جون هيلر(: 

؟ بألطبع هي كذلك، لكن المحكمة تتبع قأنون  مة الجنأئية الدوليةالذي يستلزم جذب انتبأه المحك
ي  حدى الدول الخمس، فإنه لن يتم تقديم ا 

 
صلة، مأدامت الدول المتهمة صديقة ل

 
النتقأئية المتأ

 «.دعوى ضد تلك الدولة 

 

                                                             
م من محمد حسن القاسميانظر:  -38 من: عشر سنوات من التعأيش ا 

 
، " المحكمة الجنأئية الدولية ومجلس ال

 .30، ، ص 2014، جأنفي 57العدد  مجلة  الشريعة والقأنون،"، !التصأدم

ولى، دار الفكر بوعزة عبد الهادي :راجع -39
 
من والمحكمة الجنأئية الدولية في علم متغير، الطبعة ال

 
، مجلس ال

 .228، ص 2013الجأمعي، الإسكندرية، 
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زائرالرقابة المستقلة على العملية الانتخابية في الج  
Independent monitoring of the electoral process in Algeria 

 

 * زيوش عبد الرؤوف: طالب دك توراه
 جامعة تيزي وزو -كلية الحقوق والعلوم السياسية

raoufbiik@gmail.com 
 
 
 

 

  :الملخص
ر القانوني للرقابة المستقلة على الانتخابات في الجزائر وصولا إلى تهدف هذه الدراسة إلى استعراض التطو   

لية  141السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد استحدث المشرع الجزائري بالاستناد إلى المادة  من الدستور ا 
 جديدة للحفاظ على شفافية وحيادية الانتخابات.

ت السلطة الوطنية المستقلة لتحل مكان 
 
نشا الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي حلت حيث ا 

محل كل من اللجنة الوطنية القضائية للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات، وصدر 
ن تمت المصادقة عليه من قبل غ 2019سبتمبر  15المتعلق بالسلطة المستقلة في  07 -19القانون العضوي  رفتي بعد ا 

 البرلمان.

، القانون 07-19الرقابة المستقلة، الإطار القانوني، العملية الانتخابية، القانون العضوي : الكلمات المفتاحية
 ، السلطة المستقلة.08-19 العضوي

Abstract:  

      This study aims to review the legal development of independent monitoring 

of elections in Algeria to the independent national elections authority. According 

to Article 141 of the Constitution, the Algerian legislator has introduced a new 

mechanism to maintain the transparency and neutrality of the elections. 

      It established the Independent National Authority to replace the Independent 

Supreme Electoral Observatory, which replaced both the National Judicial 

Committee to oversee elections and the National Political Committee for 

Monitoring Elections, and Organic Law 19-07 related to the Independent 

Authority was issued on September 15, 2019 after it was ratified by two 

chambers of  Parliament. 
Key words: Independent Control, Legal Framework, Electoral Process, Organic 

Law 19-07, Organic Law 19-08, Independent authority. 

 المؤلف المرسل *

رسال   2021-01-01تاريخ نشر المقال:     2020-07-10المقال: تاريخ قبول      2020-05-13مقال: التاريخ ا 
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  المقدمة:
ك ثر مصداقية، ولتبديد الشكوك  محاولةيجب 

 
لترسيخ المساواة الديمقراطية، وإضفاء لا

ليات وضمانات تؤدي إلى المزيد من 
 
بالعملية الانتخابية، اتجهت نية السلطة الجزائرية إلى إيجاد ا

لية تتمثل في مجموعة 
 
لية الرقابة على العملية الانتخابية، هذه الا الشفافية والنزاهة من خلال تجسيد ا 

ش  خا  ت    تكليفه        بش  كل رس  مي بممارس  ة الإ جراءات الت  ي تتس    بالموض  وعية والحي  اد م  ن قب  ل ا 
عم   ال المتابع     ة والرقاب     ة وتقص   ى الحقائ      ق، ح      ول ص   حة إج       راء وسي      ر العملي   ة الانتخابي ة  و ا 

ن يت        التحق ق م ن ال دعاوى ا ي ة انتهاك ات تذك       ر ف    ي ه ذا المج       ال، على ا  لت ي تش ير إل ى ح دوث ا 
ك د م ن س ير 

 
ذلك وف      ق اللوائ    ح والقواني    ن المعم      ول بها في هذا الإطار، حيث ته دف الرقاب ة إل ى التا

ي شكل كان.العملي ة الانتخابي ة بش كل نزي ه بعي دا ع ن التزو 
 
 1ير والتلاعب با

ن عملية الرقابة قد تتصف بالاستقلالية، وتبعا لذلك تعتبر الرقابة المستقلة عملي ة  كما ا 
رص د وجم ع المعلوم ات وإص دار الملاحظ ات والتقييم ات ح ول س ير العملي ة الانتخابي ة، بن اء عل ى 

مثل ي المترش حين، م ع الالت زام بع دم الت دخل ف ي المعلوم ات الت ي ت   جمعه ا م ن قب ل الم راقبين وم
م ام  كي د نزاه ة العملي ة الانتخابي ة ا 

 
ساس ي تا

 
س ير تل ك العملي ة، فالمراق ب يمث ل مص لحة عام ة وهدف ه الا

و الجمه ور بطبيع ة عمل ه فإن ه ش خص حي ادي يراق ب العملي ة الانتخابي ة دون الت دخل ف  ي الع ام ا  ي ال را 
و ش كوى خطي ة ح ول س ير العملي ة الانتخابي ة ولك ن  ن يبدي ملاحظات ا  سيرها ولا يجوز للمراقب ا 
ن تق دم الملاحظات  يح ق ل ه ت دوين ملاحظات ه ورفعه ا لهيئ ة الرقاب ة الت ابع له ا ويح ق لهيئ ة الرقاب ة ا 

 2للهيئات المختصة.
نظي  الانتخابات ومراقبتها، وبعد إنشاء عدة نتيجة للتجربة الطويلة للجزائر في مجال ت  

خيرة 
 
حداث السياسية الا

 
نيطت بها مهمة مراقبة العملية الانتخابية، وبعد الا لجان وهيئات مستقلة ا 

حكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لعام  فضت الإصلاحات إلى إعادة النظر في ا   2016ا 
المتعلق بالسلطة  07-19، والقانون العضوي رق  08-19من خلال إصدار القانون العضوي رق  

ن يضمن "نزاهة العمليات الانتخابية وشفافيتها"،  نه ا 
 
الوطنية المستقلة للانتخابات، ما من شا

خير سلطة وطنية مستقلة تكلف برقابة الانتخابات
 
، والتي تعتبر مؤسسة دائمة واستحداث هذا الا

إنشاؤها بمناسبة كل انتخابات، تتولى مراقبة عملية مراجعة تخلف الهيئات المؤقتة التي كان يت  
القوائ  الانتخابية وضمان حق المترشحين في الحصول على هذه القوائ  والتك فل الكامل بالتوزيع 

 المنصف لوسائل الحملة الانتخابية للمترشحين.

                                                             
بو غدير، الرقابة الوطنية والدولية... هل تحقق نزاهة الانتخابات، مقال منشور على الموق -1 ع الالك تروني: م حمد ا 

https://www.startimes.com/?t=26005630  
فلسطين، منشور على الموقع  -قواعد سلوك المراقبين ووكلاء القوائ  الانتخابية، لجنة الانتخابات المركزية -2

  الالك تروني:

www.elections.ps/Portals/30/pdf/GazaReg2012/LocalObserverCodeOfConduct2012_AR.pdf  

https://www.startimes.com/?t=26005630
https://www.elections.ps/Portals/30/pdf/GazaReg2012/LocalObserverCodeOfConduct2012_AR.pdf
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ي عملیة انتخابیة لابد من وضع س
 
نه لنجاح ا

 
لطة مستقلة من خلال ما سبق یمكننا القول با

 ومحايدة نزيهة وشفافة تتولى عملية إدارة ومراقبة الانتخابات. 
ي مدى يعتبر النظام القانوني المنشئ للسلطة وعلیه نطرح الإشكالیة التالیة: 

 
ل ى ا ا 

الوطنية المستقلة للانتخابات نظام محكم ودقيق، يساهم في تجسيد حيادية واستقلال السلطة 
خيرة ؟.المنظمة لعملية الانتخاب 

 
 ويحقق شفافية وتعددية ونزاهة هذه الا

طر القانونية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 
 
بالتالي سنتطرق في هذه الدراسة إلى الا

حكام الدستور وكذلك القانون العضوي  الخا  بهذه السلطة،  073-19التي تجسدت من خلال ا 
 
 
 تي:بتقسي  الموضوع إلى محورين رئيسيين، على النحو الا

ساس الدستوري للرقابة المستقلة على الانتخابات -1   
 
 الا

ول قانون نظّ  الانتخابات في الجزائر المستقلّة هو القانون   الصّادر بتاريخ 3054 -63كان ا 
وت  20 ك توبر 28الم ؤرخ في  085 -80، ث  صدر الق انون 1963ا   ال م ؤرخ 136 -89ليليه ال قانون  1980ا 

وت  07ف   ي  مر ،1989ا 
 
خيرا القانون العضوي الذي صدر بموجب الا  06المؤرخ في 077 -97وا 

                        ي          .2004فيفري  07الصّادر في  018 -04المعدّل والمتمّ  بموجب القانون  1997مارس
لة الانتخاب، بحيث انتقل تنظي  شروط ممارسة حق 

 
يسجل هنا تطورا إيجابيا في مسا

مرورا بالقوانين العادية. يكمن  1997، إلى قانون عضوي سنة 1963مجرّد مرسوم في من  الانتخاب
إلى مجال  1963الإيجابي هن ا في انتقال تنظي  حق الانتخاب من مجال التنظي  في ظلّ دستور  الطّ ابع

ن يتعرّض إليه م19899و 1976ظ لّ دستوري  القانون في ك ثر ضدّ ما يمكن ا  ن ، مكسبا إيّاه حصانة ا 
ن هذا لا يكسبه قدرا كافيا من الحصانة  تعديلات في مختلف جوانبه من طرف السّلطة التّ نفيذية، غير ا 

                                                             
، يتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، 2019سبتمبر  14المؤرخ في  07 -19القانون العضوي رق   -3

 .2019سبتمبر  15، الصادر في 55ج.ج،  عدد ج.ر.
وت  20المؤرخ في   305 -63القانون رق   -4 وت  20، الصادر في 58، ج. ر.ج.ج، عدد 1963ا  حدد سن ، 1963ا 

 20المؤرخ في  306 -63يحيل في المادة الثالثة منه على المرسوم رق  الانتخابات ونظ  الاستشارات الانتخابية القادمة ل
وت   الذي يعتبر قانون الانتخابات من بالمعنى الشكلي له.و 1963ا 

ك توبر  28المؤرخ في  08-80القانون رق   -5  28، الصادر في 44، يتضمن قانون الانتخابات، ج.ر.ج.ج، عدد 1980ا 
ك توبر   .1980ا 

وت 07المؤرخ في  13-89القانون رق    -6 وت  07في  ، الصادر32، المتضمن نظام الانتخابات، ج.ر.ج.ج، عدد 1989ا  ا 
1989. 

مر رق   -7
 
، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، ج.ر.ج.ج، عدد 1997مارس  6المؤرخ في  07-97الا

 .1997مارس  06، صادر في 12
، الصادر 09، المتعلق بنظام الانتخابات، ج.ر.ج.ج، عدد 2004فيفري  07المؤرخ في  01 -04القانون العضوي رق   -8

 .2004فيفري  11في 
 في نفس المادة. 1989، وكذلك دستور 10فقرة  151في مادته  1976نص على ذلك دستور   -9
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لما نعرفه عن طبيعة النظ    ام السياسي الج زائ ري و هيمنة السّلطة التنفيذية عليه، خاصة في ظل 
ح  ادية الح  زبية وحتى في ظل التّ عددية السياسية بعد صدور دستور 

 
 .1989الا

ن ما يجب تسجيله هو التحوّل النّوعي الذي جاء به تعديل الدّستور في استفتاء 
 
 28غير ا

لا و ه ي القوانين 1996نوفمبر ، بخلقه نوعا جديدا من القوانين في هرم القي  القانونية الجزائرية، ا 
دراج نظام الانتخابات من ضمن المواد التي يشرّع فيها البرلمان ب

 10قوانين عضوية.الع ض   وية، وا 
يعتبر هذا تطوّرا نوعيا نظرا للمكانة التي تحتلها القوانين العضوية في تدرج القواعد 
تي حسب الفقه الدّستوري في المكانة الثانية وراء القوانين ذات الطابع 

 
القانونية، فهي تا

تتميّز فيما  فتكون لها علوية على القانون العادي بما( Les lois constitutionnelles)الدستوري 
الفقرة  114يتعلّ ق بإجراءات إعدادها، وذلك ضرورة خضوعها لرقابة المجلس الدّستوري حسب المادة 

ن 11من الدستور  3 سلوب يمكن ا 
 
، قصد التحقّ ق من مطابقتها له. فلجوء المشرّع الدّستوري إلى هذا الا

 إلى ه
 
نّه تقليد للمشرّع الدّستوري الفرنسي الذي لجا

سلوب منذ دستور يفسّر على ا 
 
في مادّته  1948ذا الا

نه  115 غلبها ذات طابع انتخابي، كما يمكن تفسير ذلك على ا  حال فيها على قوانين عضوية ا  التي ا 
ى عن اعتداءات السّلطة التّ نفيذية 

 
ك ثر حماية بمنا ي الانتخاب، وجعله في مركز ا  تدعي  لهذه السّلطة ا 

ن يرسي قواعد منافية لما على المبادئ الدّستورية، فلا يمكن للقا نون العضوي المتعلق بالانتخابات ا 
قرّه الدّستور فيما يخص الاقتراع العام، بل يهت  فقط بتنظي  الهيئة النّاخبة من حيث الشّروط  ا 

صبح غير دستوري.  12الواجب توافرها في الناخب بم ا لا يتناف  ى و الدستور و إلا ا 
 ير السابقة:الرقابة المستقلة في ظل الدسات -1-1

جل ضمان نزاهة العملية الانتخابية وضمان حياد الإدارة في مواجهة  اعتمدت الجزائر من ا 
ليات ل  تكن موجودة في السابق، حيث عمدت منذ الانتخابات التشريعية لعام  المترشحين على عدة ا 

اصة ذات فروع على استحداث اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات التي تعد هيئة خ 1997
محلية تتمتع بصلاحيات مراقبة قانونية العمليات الانتخابية في إطار احترام الدستور وقوانين 

 13الجمهورية عبر مختلف مراحلها إلى غاية الإعلان الرسمي للنتائج.
ليك 2009كما ت  إعادة تجديد اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية لعام 

 
ة ا

ل
 
مر عند هذا الحد من الا

 
يات التي تساعد على ضمان نزاهة الاقتراع وضمان حياد الإدارة، ول  يتوقف الا

                                                             
مقاربة حول المشاركة والمنافسة  -عبد المؤمن عبد الوهاب، النظام الانتخابي في التجربة الدستورية الجزائرية -10

-2006لقانون العام، كلية الحقوق، جامعة قسنطينة، ، رسالة ماجستير في ا-السياسية  في النظام السياسي الجزائري 
2007 .    ،23 ،24. 

 07، الصادر في 14، يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج، عدد 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رق   -11
 .2016مارس

 .24عبد المؤمن عبد الوهاب، مرجع سابق،  .  -12
 لنزاهة العملية الانتخابية، مقال منشور على الموقع الالك تروني:السعيد سليماني، حياد الإدارة كشرط  -13

https://slimaniessaid.com/File/admini%202.pdf 

https://slimaniessaid.com/File/admini%202.pdf
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صبحت تسمى باللجنة السياسية الوطنية لمراقبة الانتخابات في 
 
بل تغيرت تسمية اللجنة فيما بعد وا

يضا تغيير في تش2004وكذلك رئاسيات  2002تشريعات 
 
كيله ، هذا التغيير في التسمية صاحبه ا

 14اللجنة.
نظامين انتخابين،  199615وبذلك تكون الجزائر قد عرفت بعد التعديل الدستوري لسنة 

مر رق  
 
المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  1997مارس  06المؤرخ في  07-97حيث صدر الا

لانتخابات يتعلق بنظام ا 2012يناير  12المؤرخ في  0116-12الانتخابات، ث  صدر القانون العضوي رق  
حكام المخالفة له.

 
 17ت  فيه وضع قواعد جديدة تنض  العملية الانتخابية وتلغي الا

مر رق  
 
، فإن القانون العضوي 1996هو نتيجة للتعديل الدستوري لسنة  07-97وإذا كان الا

جاء لغرض تعميق المسار الديمقراطي وزيادة وتيرة التطور الديمقراطي للمؤسسات  01-12رق  
ولى وهي اللجنة الوطنية 18ةالسياسي

 
ستحدث نوعين من اللجان الوطنية، الا خير ا 

 
، وبصدور هذا الا

حكام  للإشراف على الانتخابات، وهي ذات تشكيلة قضائية بحتة تتولى مهمة الإشراف على تنفيذ ا 
ما الثانية وهي اللجنة  الوطنية القانون العضوي الانتخابي، ل  تعرف الجزائر مثيلا لها منذ الاستقلال، ا 

 19لمراقبة الانتخابات ت  وضعها بمناسبة كل اقتراع.
، إنشاء الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات 2016ليت  بعد ذلك بالتعديل الدستوري 

همية في ضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها في كل مراحلها، إذ يعتبر ذلك بمثابة تتويج  لمالها من ا 
 مجال تنظي  الانتخابات ومراقبتها، وهو ما سنفصله في العنصر الموالي. لتجربة طويلة للجزائر في

ساس الدستوري للهيئة العليا في ظل تعديل -1-2
 
 :2016الا

ول مرة إنشاء لجان وطنية مستقلة سنة 
 
ول انتخابات  1995لقد عرفت الجزائر لا بمناسبة ا 

ولى لها لتصبح في كل انتهت مهامها مع انتهاء العملية الانتخابية وتلك كا 20رئاسية
 
نت الانطلاقة الا

                                                             
ونيسي ليندة، الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، مجلة الحقوق والعلوم السياسة -14 ، جامعة 08، العدد 2، جا 

 .635،  . 2017خنشلة، جوان 
، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه في 1996ديسمبر  07المؤرخ في  438 -96المرسوم الرئاسي رق   -15

 . 1996ديسمبر 08، الصادر في 76ج.ر .ج.ج، عدد  ،1996نوفمبر  28استفتاء 
 14، الصادر في 01، ج.ر العدد 2012يناير  12ظام الانتخابات، المؤرخ في يتعلق بن 01 -12العضوي رق   القانون -16

 .2012يناير 
، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة 2016النظام الانتخابي الجزائري في إطار التعديل الدستوري لسنة  بوسال  رابح، -17

 .192،  . 2017، ديسمبر 48قسنطينة، المجلد ب، العدد 
 .16،  . 2012ون الانتخابات، جسور للنشر والتوزيع، الجزائر، عمار بوضياف، قان -18
ونيسي ليندة، مرجع سابق،  .  -19  .635ا 
ك توبر 12بلحاج جيلالي، اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، مجلة الفقه والقانون، العدد  -20 ، المملكة المغربية،  ا 

2013 .  ،189. 
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موعد انتخابي إلى جانب استدعاء الملاحظين الدوليين لمتابعة ومراقبة العملية الانتخابية، حيث 
لية مساعدة لتحقيق إحدى مسارات الديمقراطية وضمان حياد الإدارة.

 
 تعتبر الرقابة الدولية هذه كا

جزائري في التعديل الدستوري لسنة ورغبة لتحقيق ذلك اهتدى المؤسس الدستوري ال
ساسية 2016

 
، للعديد من التعديلات التي تشكل في مجملها نقلة نوعية في مجال تعزيز الحقوق الا

للفرد خاصة السياسية منها، باعتبارها رمز لارتقاء التشريعات، حيث وسع هذا التعديل من حقوق 
ين السلطة الحاكمة والمعارضة وتعزيز ، بهدف خلق نوع من التوازن ب144المعارضة حسب المادة 

كبر من خلال المادة  ه  مطالب المعارضة  194هذا بشكل ا  حد ا 
 
منه، والتي تشكل استجابة لا

السياسية في مجال مراقبة الانتخابات من خلال دسترة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، 
سندت إليها مهمة ضمان شفافية العملية الانتخا بية عن طريق الإشراف، ومراقبة جميع المواعيد حيث ا 

الانتخابية في الجزائر كما خول لها الدستور صلاحيات رقابية واسعة عبر جميع مراحل العملية 
 الانتخابية.

صدر المشرع القانون العضوي 
وت  25المؤرخ في  11-16في هذا الإطار ا  المتعلق  2016ا 

خیرة والذي یتضمن بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخ
 
 52ابات وهذا لتحدید كیفیات سیر هذه الا

ساسا لتجسید الشفافیة ومصداقیة الانتخابات و تكریس دولة القانون و تعزیز التجربة  مادة وجاء ا 
الدیمقراطیة، وتعتبر هذه الهیئة كضمانة إضافیة لنزاهة المسار الانتخابي، في هذا الصدد ینص القانون 

حزاب السیاسیة، كما یشیر النص  على 16-11العضوي  
 
اختیار رئیس هذه الهیئة بعد مشاورات مع الا

خر ك فاءات  410) 21إلى تشكیلة الهیئة
 
على للقضاء والنصف الا

 
عضو( نصفه  قضاة یقترحه  المجلس الا

مستقلة من المجتمع المدني یمثلون كل الولایات والجالیة الوطنیة في الخارج وكذا جمیع فاعلي 
  .لمدنيالمجتمع ا

ساسا   ن هذه الهیئة صلاحیات واسعة منها تلك التي تمارسها قبل الاقتراع والمرتبطة ا  نجد ا 
في السهر على نزاهة كل العملیات المرتبطة لاسیما بمراجعة القوائ  الانتخابیة وإیداع الترشیحات 

ما خلال الاقترا 
 
ع تكلف الهیئة العلیا وتسلی  القوائ  الانتخابیة والتوزیع المنصف لوسائل الحملة. ا

وراق التصویت واحترام الترتیب والسهر على احترام مواقیت فتح وغلق مكاتب  كد من توفر ا 
 
بالتا

التصویت، ونجدها تتمتع بصلاحیات حتى بعد الاقتراع وتتمثل في السهر على نزاهة عملیات الفرز 
 على نسخ من هذه المحاضر.واحترام حق المترشحین في تدوین تظلماته  في محاضر الفرز والحصول 

خرى  
 
إضافة لهذه الصلاحیات التي تتمتع بها و المقترنة بالاقتراع، نجدها تتمتع بصلاحیات ا

عامة لاسیما الطلب من النیابة تسخیر القوة العمومیة وإخطارها بالمخالفات المسجلة والتي قد تك تسي 

                                                             
وت  25مؤرخ في ال 11 -16من القانون العضوي  4المادة  -21 ، يتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، 2016ا 

وت  28، الصادر في 50ج.ر.ج.ج، عدد   .2016ا 
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جل تدارك الوضع طابعا جنائیا وإخطار السلطات العمومیة والمرشحین بكل تقص
 
و تجاوز من ا

 
یر ا

و معلومة تتعلق بتنظی  وسیر لتقییمها العملیات الانتخابیة.
 
  22والقدرة على الحصول على كل وثیقة ا

ساس الدستوري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: -1-3
 
 الا

دت إلى ، والتي ا  2019نظرا للظروف والاضطرابات السياسية التي شهدتها الجزائر منذ بداية 
إسقاط النظام السابق وسعيا للحفاظ على استقرار واستمرارية الدولة، كان لابد من العودة إلى المسار 
مال الشعب عن طريق الانتخابات،  الديمقراطي والقانوني لبناء نظام جديد يتماشى مع طموحات وا 

خابات على جملة من المواد وتحقيقا لهذا الغرض ت  الاستناد في إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانت
سها المادة  التي تعطي للبرلمان صلاحية صنع القوانين المتعلقة بنظام  141الدستورية نذكر على را 

ن  مكن للبرلمان ا  خير الواسع يشمل كل ماله علاقة بالانتخاب، ومنه ا 
 
الانتخابات وهذا المصطلح الا

 23نحه له الدستور من صلاحيات دستورية.ينشئ السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في ظل ما يم
 وجهت وقد جاء استحداث السلطة المستقلة كنتيجة لعدة نقائص واختلالات وانتقادات

 للهيئة العليا، في مقدمتها:
عضاء الهيئة، وهذا ما يؤثر على  - استحواذ رئيس الجمهورية على سلطة تعيين ا 

عضائها من القض ن نصف عدد ا   اة.استقلاليتها، لاسيما وا 
سلوب التعيين  - ثار بعض الانتقاد بسبب انتهاج ا  يضا لرئيس الهيئة العليا، فقد ا  بالنسبة ا 

ن  بدل الانتخاب، فكان هذا الانتقاد وجيه بعض الشيء ويحمل جانب من الصحة، على الرغ  من ا 
حيط كذلك بجملة من الإجراءات قره المؤسس الدستوري ا  سلوب التعيين الذي ا  ن ا 

 
 هناك من يرى با

حزاب السياسية بموجب المادة 
 
التي تضمن نوعا ما ديمقراطية التعيين، والمتمثلة في استشارة الا

 من الدستور. 19424
صلاحياتها في مراقبة الانتخابات، وهي جد محدودة وغير كافية، حيث لا يمكنها  اقتصار -

 التدخل في التجاوزات التي تت  داخل مراكز الاقتراع.
عضاء من الك فاءات المستقلة، حيث ل  تشترط الك فاءة عمومية الشروط الم -

 
طلوبة في الا

مور القانونية.
 
 والمؤهل العلمي بالنظر إلى المهام المنوطة به  التي تتطلب دراية بالا

ن رفع الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إلى 
 
سباب وغيرها، يمكن القول ا

 
لهذه الا

نه غير كافي لضمان فعالية   خطوة مهمة مصاف الهيئات الدستورية وإن كان
 
لصالح هذه الهيئة غير ا

                                                             
 ، مرجع سابق.11 -16من القانون العضوي رق   24إلى  15المواد من  -22
 ، المتضمن التعديل الدستوري، مرجع سابق.01-16القانون رق   -23
ن: "تُحدث هيئة عليا مستقلة لمراقبة 01-16نون رق  من القا 194المادة   -24 ، المتضمن التعديل الدستوري تنص على ا 

حزاب السياسية"، مرجع سابق.
 
س الهيئة شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة الا  الانتخابات، ترا 
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، لذا 25هذه الهيئة، حيث يجب مراعاة عدة عوامل تعمل على إضعاف دور هذه الهيئة كما سبق الذكر
وجب على المشرع إيجاد حل، ولعله كان إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مع سد الثغرات 

 السابقة.

ساس -2  
 
 القانوني للرقابة المستقلة على الانتخابات الا

ن الجزائ  ر م  ن ال  دول الت  ي ش  ملها التغيي  ر، بانتهاجه  ا للتعددي  ة  م  ن الثابت بما ك  ان ا 
الحزبي ة وبس بب التط ورات الت ي عرفه ا العال          ف ي مج ال تكري         س مب       ادئ الديمقراطي ة وتطوي     ر 

لي   ات ض   مان انتخاب   ات نزيه   ة وشفافة نظم    ة الحك     وك   ذا تعزي            ز ا  مم ا دف   ع بالمش رع الجزائ    ري  . ا 
عل ى ال رغ  م ن إبقائ ه عل ى هيكل ة إدارة الانتخاب ات ال ذي ك ان معمولا بها في عهد الحزب الواحد، إلى 

لي  ات تنظيمي     ة جدي       دة مستقل       ة تسه       ر عل    ى ض    مان شفافي         ة ونزاه     ة إشراك إلى جان ب الإدارة، ا 
العملي    ة الانتخابي     ة وذل      ك باستحداثه     ا للجان رقابية وطنية مستقلة، وكذا دعوة ملاحظي     ن 

 دوليي      ن.

 السابقة:الرقابة المستقلة في ظل القوانين  -2-1
لية لمراقبة الانتخابات خلال الفترة الانتقالية التي عاشتها البلاد لاسترجاع  ول ا  عرفت الجزائر ا 
الثقة المفقودة بين مؤسسات الدولة والشعب نتيجة توقيف المسار الانتخابي وحدوث فراغ مؤسساتي، 

ولى لظهور الرقابة السياسية على الانتخاب 1995فمثّل تاريخ 
 
ات في التجربة الانتخابية الجزائرية النواة الا

ول انتخابات رئاسية عرفتها الجزائر بعد موجة 13-89في ظل قانون الانتخابات رق    ، وبمناسبة ا 
التحول الديمقراطي ومن اجل إضفاء شفافية ونزاهة اكبر على العملية الانتخابية وإعطاء شرعية 

ت بموجب المرسوم الرئاسي ومصداقية على مؤسسات الدولة استحدث المشرع لجنة 
 
نشا  269 -95ا 

والتي تتمثل في اللجنة السياسية لمراقبة الانتخابات والتي عرفت تحولا كبيرا من حيث القيمة القانونية 
ن كانت تتشكل بموجب مرسوم رئاسي يصدر عن السلطة التنفيذية التي لها السلطة التقديرية  فبعد ا 

خاب، بعدها توالت عملية إحداث هذه اللجنة في كل في استحداثها من عدمه بمناسبة كل انت
مر رق  

 
صبحت  07-97المناسبات الانتخابية في ظل تطبيق الا

 
المتعلق بتنظي  الانتخابات، حتى ا

، 26مقننة تتشكل بمناسبة كل استحقاق سياسي 01 -12بموجب القانون العضوي للانتخابات 
نها كانت تحدث قبل صدور القانون الساب

 
ق الذكر، في كل مناسبة بموجب مرسوم رئاسي، والملاحظ ا

تية: 
 
 نذكر منها المراسي  الرئاسية الا

                                                             
لية المؤسساتية لمراقبة الانتخ -25

 
-19ابات قبل وبعد القانون العضوي رق  زهية حلفاية وساعد العقون وليلى لبيض، الا

نسنة للبحوث والدراسات، المجلد 07 ،    . 2019، جامعة زيان عاشور، الجلفة، ديسمبر 2، العدد 10، مجلة ا 
255 ،256. 

ن لطرش البشير، المنظومة الدستورية و القانونية للإدارة الانتخابية في الجزائر، رسالة ماجستير في القانون ب -26
  .265،  . 2015ي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة م حمد خيضر، بسكرة، الدستور 
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   01 -99، المرسوم الرئاسي رق  58 -97، المرسوم الرئاسي رق  269 -95المرسوم الرئاسي رق    ،
 .115 -07، والمرسوم الرئاسي رق  20 -04، المرسوم الرئاسي رق  129 -02المرسوم الرئاسي رق  

كمله  01-12ا يخص القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات رق  فيم
 
نجده خصص بابا با

ليات الإشراف والمراقبة هو الباب السادس)الفصل الثاني(، وتضمن  
 
( احتوت 187-168مادة ) 20لا

الك ثير منها على عديد الفقرات، وهو ما يعكس اهتمام المشرع بمحور الرقابة والإشراف على العملية 
لانتخابية لماله من دور فعال في تكريس نزاهة العملية الانتخابية، فنص على إنشاء لجنتين بمناسبة ا

خرى تدعى اللجنة الوطنية 
 
كل اقتراع، إحداهما تسمى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات والا

صحيحة، مطابقة لمراقبة الانتخابات، مهمتهما العامة السهر على سير الانتخابات، بصورة شفافة و
تي بعدهما الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في ظل القانون 

 
حكام قانون الانتخابات، لتا

 
لا

دناه:11-16العضوي رق     ، وسنتناول كل هيئة على حدة بمزيد من التفصيل ا 
     
 
شراف على الانتخابات -ا  :اللجنة الوطنية للا 

بثلاث   01-12الانتخابات رق  خصها القانون العضوي المتعلق بنظام 
ن اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات تتكون 170،169،168مواد) ه  ما تضمنته هذه المواد ا  ( ا 

ساسية طبقا للمادة 168حصريا من القضاة يعينه  رئيس الجمهورية المادة )
 
 169(، وتتمثل مهمتها الا

حكام القانون العضوي المتع لق بنظام الانتخابات، في الفترة الممتدة من في الإشراف على تنفيذ ا 
نها في إطار مهمتها العامة المذكورة تتولى النظر في:  تقدي  الترشيحات إلى نهاية العملية الانتخابية، وا 

ثناء الانتخابات،-  التجاوزات المسجلة ا 
حكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، -   انتهاك ا 
 27(.170من قبل اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات المادة )القضايا التي تحال إليها  -

ول مرة بمناسبة الانتخابات 
 
وقد ت  تشكيل اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات لا

صبحت هذه اللجنة تشارك هيئات قضائية وغير قضائية فضلا عن 2012التشريعية لسنة  ، وعليه ا 
 28سير العملية الانتخابية بجميع مراحلها.المجلس الدستوري وهذا في السهر على حسن 

 اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات: -ب   
 هذه اللجنة مثل سابقتها بمناسبة 187 -171إن المواد المتعلقة بهذه اللجنة ك ثيرة )

 
( وتنشا

صلاحيات ك ثيرة، ومهمتها العامة هي مراقبة  01 -12كل اقتراع، وقد حدد لها القانون العضوي 
عوان المكلفين بها، والتحقق العملي

 
ات الانتخابية وحماية وضمان مبدا  الحياد والنزاهة، من طرف الا

حكام قانون الانتخابات قد نفذت، وهي بالتالي مؤهلة لمعاينة تطابق العمليات  ن جميع ا  من ا 
ن ا ثناء التحضير لها وفي وقت إجرائها، وا  حكام القانون، وفي جميع مراحلها ا  لتدابير الانتخابية مع ا 

ن مراجعة القوائ   كد بواسطة ممثليها ا 
 
ن تتا القانونية المتعلقة بها اتخذت كلها وفي وقتها، فلها مثلا ا 

                                                             
 . 196. 195بوسال  رابح، مرجع سابق،  .  -27
، -دراسة مقارنة لتجربي الجزائر وفرنسا في الانتخابات الرئاسية والتشريعية -سماعين لعبادي، المنازعات الانتخابية -28

طروحة دك توراه في القانون العام   .304،  . 2013، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مح مد خيضر، بسكرة، ا 
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عضاء مك تب التصويت، ودراسة ملفات المترشحين 
 
الانتخابية، وتسلي  نسخ منها وتعليق قائمة ا

ماكن الإشهار، وتمكين الممثلين من حضور عمليا
 
ت التصويت تمت وفقا وتوزيع هياكل التجمعات وا

 لما ينص عليه القانون.
إذا مهمة اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات يمكن تلخيصها بكلمة "الحراسة" في وقت 
الانتخابات إن ما يمكن قوله حول اللجنتين اللتين نص عليهما القانون العضوي المتعلق بنظام 

ن: مهمة اللجنة المشرفة على ا 01-12الانتخابات رق   لانتخابات تشبه مهمة القاضي الذي ينظر في ا 
حكام القانون، وفي القضايا التي ترفع إليه من طرف  المخالفات المسجلة، وفي التجاوزات وخرق ا 
ما مهمة اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، فتتمثل في الحراسة  اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات، ا 

نها حارس  ي ا  يتابع ويسجل ولا يحك  وإنما يبلغ عن الانحرافات والنقائص إلى في وقت الانتخابات، ا 
وضاع، وإلى اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، 

 
جل التدخل لتصحيح الا خرى، من ا  جهات ا 

جل النظر في التجاوزات، بينما مهمة الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات التي جاء بها  من ا 
منه فتتمثل في: السهر على شفافية الانتخابات  194بموجب المادة  2016نة التعديل الدستوري لس

 29الرئاسية والتشريعية والمحلية، وكذلك إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع.
 الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات:  -2-2  

لية جديدة للحفاظ 194استحدث المشرع الجزائري بموجب المادة  على شفافية وحيادية  من الدستور ا 
درجت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في التعديل الدستوري الذي اعتمد  الانتخابات. حيث ا 

، وتحل هذه الهيئة محل اللجنة الوطنية القضائية للإشراف على الانتخابات، 2016مارس  7يوم 
 28ون العضوي المتعلق بهذه الهيئة في ، وصدر القان30واللجنة الوطنية السياسية لمراقبة الانتخابات

وت  ن تمت المصادقة عليه من قبل غرفتي البرلمان 2016ا   .بعد ا 
وتعد الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات هيئة رقابية تتمتع بالاستقلالية المالية 

 واستقلالية في التسيير، ويقع مقر الهيئة في الجزائر العاصمة.
والمتعلق بها  11 -16تشكيلة الهيئة العليا في القانون العضوي رق  وقد ت  التطرق إلى 

 حيث ت  النص على تشكيلتها في الفصل الثاني من هذا القانون تحت عنوان تشكيلة الهيئة العليا.
س الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات شخصية وطنية يعينها رئيس الجمهورية بعد استشارة  ويترا 

حزاب ال
 
 سياسية.الا

عضو يعينه  رئيس الجمهورية، نصفه  قضاة  410وتحتوي الهيئة العليا تركيبة متشكلة من 
على للقضاء،

 
خر ك فاءات مستقلة من المجتمع المدني يمثلون كل  يقترحه  المجلس الا

 
والنصف الا

                                                             
 .196بوسال  رابح، مرجع سابق،    -29
30-  

 
ن لهذه الهيئة المكرسة دستوريا نفس المهام الموكلة إلى اللجنتين المنصو  عليهما في القانون العضوي نظرا لا

الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ستحل محل اللجنتين  ، وبالتالي فان01 -12المتعلق بنظام الانتخابات 
 السابقتين )اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات(.
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يئة إضافة وتتطلب عضوية اله ،31الولايات والجالية الوطنية بالخارج وكذا جميع فاعلي المجتمع المدني
ن لا 

 
إلى كون العضو من الك فاءات المستقلة بعض الشروط ومنها إن يكون ناخبا ولا يكون منتخبا، وا

لا يكون قد حك  عليه في جريمة بحك  نهائي ول  يرد اعتباره، 
 
ي حزب سياسي، وا

 
ينتسب العضو إلى ا

ي منصب من المناصب العليا في الدولة  .ولا يكون في ا 
ا المستقلة لمراقبة الانتخابات مهمة السهر على شفافية الانتخابات تتولى الهيئة العلي

كد من احترام جميع المتدخلين في العملية الانتخابية من هيئات ومؤسسات إدارية 
 
ونزاهتها، والتا

حكام القانون المنظ  للانتخابات ونصوصه التطبيقية منذ 
 
حزاب سياسية ومترشحين وناخبين، لا وا 

 32نتخابية إلى غاية إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع.استدعاء الهيئة الا
منح المشرع للهيئة العليا عدة صلاحيات لمراقبة العملية الانتخابية عبر جميع مراحلها  

و بعد الاقتراع. ثناء ا  و ا   33سواء قبل ا 
ن دسترة هيئة عليا مستقلة لمراقبة الانتخابات يعتبر خطوة مهمة في  هنا يمكننا القول ا 

قيق شفافية ونزاهة الانتخابات، وإن ل  ترق إلى مطلب المعارضة بإنشاء هيئة مستقلة ذات طريق تح
تشكيلة تعددية تدير العمليات الانتخابية برمتها وفي جميع مراحلها ابتداء من التسجيل في القوائ  

ما يؤدي حتما الانتخابية وإلى غاية إعلان النتائج النهائية، ولا تخضع لتوجيهات السلطات العمومية، م
إلى نزاهة الانتخابات وشفافيته، مثل ما اعتمد في بعض الدول من بينها تونس بعد سقوط نظام بن 
علي حيث ت  إنشاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وهي مستقلة تماما عن الحكومة، ت  انتخابها 

هداف الثورة، وتكليفها بتنظ ، 34ي  الانتخابات والإشراف عليهامن طرف الهيئة العليا المكلفة بتحقيق ا 
يضا في الجزائر من خلال إنشاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.  وهو ما قد يكون ت  اعتماده ا 

 :07-19الرقابة المستقلة في ظل القانون العضوي رقم  -2-3
ون نص المشرع على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بموجب المادة الثانية من القان

 سلطة وطنية مستقلة للانتخابات تمارس مهامها بدون تحّيز، تتمت  ع » بقوله:  07-19العضوي رق  
 
تنشا

، وقد «”السلطة المستقلة“بالشخصية المعنوية والاستقلال الإداري والمالي وتدعى في صلب النص 
ستقلة، كما لها حددت المادة الثالثة من نفس القانون العضوي الجزائر العاصمة كمقر للسلطة الم

 امتدادات على المستوى المحلي وفي الخارج.
حكام ذات خصوصية بالنسبة 

 
علاه، جاءت با

 
ن نصو  القانون العضوي المذكور ا

 
نلاحظ ا
لهدف المرجو من هذه الخصوصية هو ضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية للسلطة المستقلة وا

                                                             
بخلاف اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي تتشكل من قضاة فقط، واللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات  -31
حرار.الت

 
حزاب والمترشحين الا

 
مانة دائمة تتشكل من الك فاءات الوطنية وممثلي الا  ي تتكون من ا 

 26، الصادر بتاريخ 13من النظام الداخلي للهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، ج.ر.ج.ج، عدد  2المادة  -32
 .2017فيفري 

 جع سابق.، مر 11 -16من القانون العضوي رق   14و 13، 12المادة  -33
 .197بوسال  رابح، مرجع سابق،    -34
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خرى وممارسة مهامها وصلاحياتها بدون تدخل من 
 
ي جهة ا

 
ن عمل السلطة المستقلة يتطلب 35ا

 
، كما ا

جهزة إدارية تتمثل في هيئات موجودة على المستوى المحلي 
 
تنظيما هيكليا يشمل تركيبة بشرية وا

تي: 
 
 وفي الخارج، على النحو الا

 تشكيلة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات: -2-3-1
ن ثلاث هيئات هي مجلس السلطة تتكون السلطة المستقلة على المستوى الوطني م

 المستقلة ومك تبها ورئيسها، وسوف نفصل تشكيلة كل هيئة تبعا لما يلي:
 
 
( عضوا يت  50يتشكل مجلس السلطة الوطنية من خمسون ) مجلس السلطة الوطنية المستقلة: -ا

 اختياره  عن طريق الانتخاب من طرف النظراء وه  موزعون على النحو التالي:
 ( عضوا من ك فاءات المجتمع المدني، 20عشرون ) -
عضاء من الك فاءات الجامعية،10عشرة ) -  ( ا 
ربعة ) -  ( قضاة من المحكمة العليا و المجلس الدولة،04ا 
 (،02محاميان ) -
 (،02موثقان ) -
 (،02محضران قضائيان ) -
 ( ك فاءات مهنية،05خمسة ) -
 ( شخصيات وطنية،03ثلاثة ) -
 36ية الوطنية بالخارج،( عن الجال02ممثلان ) -

يتولى مك تب السلطة الوطنية المستقلة مساعدة الرئيس في مك تب السلطة الوطنية المستقلة:  -ب
داء مهامه، ويتشكل من ثمانية ) ين يت  انتخابه  من قبل 08ا  عضاء من بينه  نائبا الرئيس، ا  ( ا 

عضاء الخمسون الذين يشكلون مجلس السلطة لمدة لا تتجاوز السنتين
 
 37.الا
عضاء رئيس السلطة الوطنية المستقلة:  -ج  ينتخب رئيس السلطة الوطنية المستقلة من طرف ا 

صوات، وفي حالة تساوي 
 
غلبية الا

 
عضائه و با ول بعد تعيين ا 

 
مجلس السلطة خلال انعقاد اجتماعه الا

صغر سنا.
 
صوات يفوز المترشح الا

 
   38الا

ن
 
اد على المستوى المحلي يتمثل في للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات امتد كما ا

 مختلف المندوبيات الولائية و المندوبيات البلدية المتواجدة عبر جميع بلديات الإقلي  الوطني
 39وممثليات دبلوماسية في الخارج، ينشئ هذه المندوبيات والممثليات مجلس السلطة المستقلة:

                                                             
35-

مين حاشي، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في الجزائر 
 
حمد عبد الرحمن بن سال  وم ح مد الا  -رضا شلالي وا 

 ،5، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد-لعملية الانتخابية من هيئات الرقابة إلى سلطة التنظي  والإشرافا
 .206،  . 2020، جامعة زيان عاشور، الجلفة، مارس 1العدد

 ، مرجع سابق.07-19من القانون العضوي رق   26المادة  -36
 من القانون نفسه. 31و 30المادة  -37
 من القانون نفسه. 32المادة  -38
 من القانون نفسه. 37المادة  -39
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  :( عضوا بما فيه  منسق 15( إلى )03تتشكل المندوبيات الولائية من )المندوبيات الولائية
المندوبية، وذلك تبعا لعدد البلديات الموجودة في كل ولاية ولتوزيع الهيئة الناخبة فيها، وتحدد 

، وتمارس المندوبية 40هذه التشكيلة بقرار من رئيس السلطة المستقلة بعد مصادقة مجلسها على ذلك
الولائية للسلطة المستقلة مهامها تحت سلطة منسقها وتحت إشراف رئيس السلطة الوطنية 

 41المستقلة.
  :تحدد تشكيلة المندوبية البلدية بمناسبة كل استشارة انتخابية بقرار من رئيس المندوبيات البلدية

ئية وبعد مصادفة مك تب السلطة السلطة المستقلة، بناء على اقتراح منسقي المندوبيات الولا 
خيرة مهامها تحت سلطة منسقها وتحت إشراف منسق المندوبية الولائية 42المستقلة

 
، وتمارس هذه الا

 43المختصة إقليميا.
  :إن مهام السلطة الوطنية تتطلب إلى جانب المندوبيات محلية، الممثليات الدبلوماسية في الخارج

دتها في القيام بتنظي  العملية الانتخابية، ويت  إنشائها من ممثليات دبلوماسية في الخارج لمساع
ن شرط مصادقة المجلس هو إضفاء للمبدا  الديمقراطي  طرف مجلس السلطة المستقلة، نلاحظ ا 
ي تدخل من السلطات العمومية في اتخاذ  وتكريسا لاستقلالية  السلطة المستقلة في التعيين دون ا 

ن منسقي المندوبيا ت والممثليات يعينه  الرئيس بدون مصادقة من المجلس، وإن كنا القرار، إلا ا 
عضاء السلطة،  عضاء المجلس لتوسيع مشاركة كل ا  ن يت  تعيينه  بعد مصادقة ا  جدر ا 

 
نه من الا نرى ا 

 44تجسيدا للديمقراطية داخل السلطة وخاصة فيما يتعلق بهذا النوع من التعيين.
 يها:شروط العضوية والقيود الواردة عل -2-3-2

لابد من توفر مجموعة من الشروط في عضو السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حتى 
عضاء هذه السلطة، نوردها فيما يلي:   يتمتع بهذه العضوية بالإضافة إلى قيود ترد على ا 

 
 
 شروط العضوية في السلطة المستقلة: -ا
ن يكون مسجلا في قائمة انتخابية. -  ا 
نزاهة والخبرة والحياد، وإن كنا نرى هذا الشرط غير دقيق وغير محدد ويثير يعترف له بالك فاءة وال -

ن يت  الاك تفاء بالاعتراف بالك فاءة  
 
التساؤل من هي الجهة التي تصدر هذا الاعتراف، ولذلك نقترح ا

كاديمية ليت  انتخابه من الهيئة التي ينتمي إليها، وبذلك نصل إلى نوعية 
 
ساس الشهادة الا

 
فقط على ا

                                                             
 من القانون نفسه. 38المادة  -40
 فسه.من القانون ن 41المادة  -41
المؤرخ في  08 -19من القانون العضوي رق   15حددت تشكيلة اللجنة البلدية لمراجعة القوائ  الانتخابية المادة  -42

وت  25المؤرخ في  10 -16، يعدل ويتّم  القان     ون العض   وي رق     2019سبتمبر  14المؤرخ في  ، والمتعلق بنظام 2016ا 
 .2019سبتمبر  15ادر في ، الص55الانتخابات، ج.ر.ج.ج، عدد 

، مجلة الحقوق والعلوم -نظامها القانوني، تنظيمها ومهامها -قدور ضريف، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات -43
 .256، 255،    . 2020، جامعة عباس لغرور، خنشلة، جانفي 13السياسية، العدد

و قنصلية المادة كما حددت تكوين لجنة مراجعة القوائ  الانتخابية في كل د  -44 من القانون  16ائرة دبلوماسية ا 
 ، مرجع سابق.08 -19 العضوي رق 
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ات مستوى عال في التركيبة البشرية للسلطة المستقلة تمكنها من القيام بدور فعال في ضمان ذ
 العملية الانتخابية.

ن تحديد المدة بخمس سنوات على  -
 
قل، وا

 
عدم الانخراط في حزب سياسي منذ خمس سنوات على الا

قل تتناسب مع مدة العهدة الانتخابية في المجالس المحلية والمجلس الش
 
عبي الوطني، وهي فترة الا

حد المنتخبين من حزبه السياسي فتكون عهدته الانتخابية  ثير عليه من ا 
 
عضاء تا

 
حد الا

 
كافية إن كان لا

 قد انتهت.
ن لا يكون شاغلا وظيفة عليا في الدولة، وهذا تجسيدا لمبدا  الحياد والاستقلالية من خلال تجنب  - ا 

ثير يكون من السلطات العمومية.
 
ي تا  ا 

ن  - ك ثر دقة مما ا  ن هذا الشرط جاء ا  و البرلمان، ونلاحظ ا  حد المجالس المحلية ا  لا يكون عضوا في ا 
ن لا يكون  10-16من القانون العضوي  07جاء عليه سابقا في المادة  المتعلق بالنظام الانتخابي "ا 

 منتخبا" على الإطلاق.
و جنحة بعقو - ن يكون محكوما عليه بحك  نهائي لارتكاب جناية ا  بة سالبة للحرية، ول  يرد اعتباره ا 

 باستثناء الجنح غير العمدية.
ما بالنسبة لبقية الشروط فهي موضوعية، وتوفرها هو تعزيز لاستقلالية السلطة المستقلة  وا 

 45لضمان نزاهة العملية الانتخابية.
عضاء السلطة المستقلة:  -ب

 
 القيود الواردة على ا

ن -  يترشح للانتخابات خلال عهدته. لا يمكن لعضو السلطة المستقلة ا 
يتقيد عضو السلطة المستقلة بواجب التحفظ  والحياد، ولا يمكنه المشاركة في نشاط الحملة  -

ي مترشح. و دع  ا   الانتخابية ا 
مام رئيس مجلس قضاء  - عضاء مجلس السلطة الوطنية المستقلة  للانتخابات اليمين القانونية ا  يؤدي ا 

ما  عضاء المندوبيات الولائية المندوبيات البلدية تؤدي اليمين القانونية الجزائر العاصمة، وا 
 
بالنسبة لا

ربعة ) مام الجهات القضائية المختصة إقليميا، ويمارس عضو المجلس مهامه لمدة ا  ( سنوات غير 04ا 
ول 

 
عضاء مجلس السلطة كل سنتين، ويت  تحديد النصف الا

 
قابلة للتجديد، ويت  التجديد النصفي لا

عضا
 
 46ئها عن طريق القرعة.لا

عضاء جاءت لإضفاء الحياد 
 
وردها المشرع على الا

 
ن القيود التي ا

 
نستخلص مما سبق ا

مام مجلس قضاء الجزائر  داء اليمين القانونية ا  ن ا  والنزاهة لتعزيز ضمان العملية الانتخابية، وا 

                                                             
لية مستحدثة لتنظي   -45

 
بوعلام بن سماعيلي وعبد الرحمن بن جيلالي، السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات كا

،   2019الجلفة، ديسمبر  ، جامعة زيان عاشور،4، العدد4الانتخابات، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية،المجلد
 . 160 ،161. 

 ، مرجع سابق.07-19من القانون العضوي رق   23و 22المادتين  -46
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عضاء المندوبيات الولائية والبلدية، م
 
و ا
 
عضاء المجلس ا

 
ا هو إلا مؤشر قوي على العاصمة بالنسبة لا

  47خضوع السلطة للقانون فقط، مما يعزز دورها في ضمان العملية الانتخابية.
 صلاحيات السلطة المستقلة: -2-3-3

تتولى السلطة المستقلة تحضير الانتخابات وتنظيمها وإدارتها والإشراف عليها، ابتداء من 
ن مهامها تتبع كافة مراحل عملية التسجيل في القوائ  الانتخابية، إلى غاية إعلا ي ا  ولية ا 

 
ن النتائج الا
تي:

 
مر الذي نتولى توضيحه تبعا لما يا

 
 العملية الانتخابية، وهو الا

 
 
 صلاحيات قبل عملية الاقتراع: -ا

مسك البط   اقية الوطنية للهيئة الناخبة والق   وائ  الانتخابي   ة للبلدي    ات والمراك    ز الدبلوماسي   ة  -
حكام القانون العضوي المتعلق بنظام والقنص

 
لي   ة في الخارج وتحيينها بصفة مستمرة ودورية، طبقا لا

 48الانتخابات،
صحابها، -

 
 إعداد بطاقات الناخبين وتسليمها لا

حكام القانون العضوي  -
 
استقبال ملفات الترشح لانتخابات رئيس الجمهورية والفصل فيها طبقا لا

 المتعلق بنظام الانتخابات،
 49تسخير وتعيين مؤطري مراكز ومكاتب التصويت، -
ماكن تعليق ملصقات المترشحين وكل ما يتعلق بإشهار الحملة الانتخابية، وضمان توزيعها  - تحديد ا 

، بالإضافة إلى توزيع قاعات الاجتماع    ات والهياك    ل ع   لى 50العادل والمنصف داخل كل دائرة انتخابية
 51 ة وإنص   اف، وبالقرع   ة عن  د الاقتضاء، لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابية،المترشح    ين بعدال   

التوزيع العادل والمنص    ف للحّي    ز الزمن   ي المخصص للمترشح    ين في وسائ    ل الإع    لام الوطني   ة  -
 52السمعي    ة البصري   ة بالتنسيق مع سلطة الضبط المشرفة على السمعي البصري،

ي في كل ما يتعلق بمشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالانتخابات، -  إبداء الرا 
 التحسيس في مجال الانتخابات، ونشر ثقافة الانتخاب،  -
المس    اهمة في ترق    ية البحث العلمي في المواضيع الانتخابية بالتعاون مع مراكز البحث والهيئات  -

 المتخصصة،
 للممارسات الانتخابية الحسنة والعمل على ترقيتها لدى كل فاعلي المسار الانتخابي،إعداد ميثاق   –

   مراقبة تمويل الحملات الانتخابية والسهر على مطابقته للقوانين سارية المفعول، - 
 ضمان حماية البيانات الشخصية الخاصة بالناخبين والمترشحين طبقا للتشريع المعمول به، -

عوان ومؤطري العمليات الانتخابي  ة،تكوين وترق    – داء ا   ية ا 

                                                             
 .161بوعلام بن سماعيلي وعبد الرحمن بن جيلالي، مرجع سابق،  .  -47
 ، مرجع سابق.08 -19مكرر من القانون العضوي رق   13المادة  -48
 ، مرجع سابق.70-19من القانون العضوي رق   8المادة  -49
 ، مرجع سابق.08 -19من القانون العضوي رق   182المادة  -50
 ، مرجع سابق.07-19من القانون العضوي رق   8المادة  -51
 ، مرجع سابق.08 -19من القانون العضوي رق   178و 177المادة  -52
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 53إعداد قائمة مراكز ومكاتب التصويت والتك فل بتحيينها وتوزيع الهيئة الناخبة عليها. – 
ثناء وبعد عملية الاقتراع: -ب

 
 صلاحيات ا

 توفير الوثائق والعتاد الانتخابي طبقا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،  – 
 ممثلي المترشحين مراقبي العمليات الانتخابية في مراكز ومكاتب التصويت،اعتماد  -
تسهيل عمل المؤسسات الإعلامية والصحفيين لمتابعة مختلف مراحل العمليات الانتخابية،  -

 54بالتنسيق مع الجهات المختصة،
ظة الانتخابات التنسيق مع الجهات المختصة للعمليات التي تندرج في إطار البعثات الدولية لملاح -

منية واستقباله  وانتشاره  ومرافقته ، وكذا 
 
مع السلطات العمومية المختصة، كل الإجراءات الا

 55المتعلقة بالعملية الانتخابية لضمان حسن سيرها،
  56مراقبة مدى احترام المواقيت القانونية لافتتاح و اختتام التصويت، -
حكام التي سهر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات  -

 
كد من تطابق عملية التصويت مع الا

 
على التا

يقتضيها القانون العضوي للانتخابات وكذا القانون العضوي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 
حكام،

 
و مخالفة هذه الا  57بالإضافة إلى القوانين ذات الصلة، و تتدخل تلقائيا في حالة خرق ا 

صوات  –
 
 ،الإشراف على عملية فرز الا

حكام القانون العضوي  -
 
تمكين ممثلي المترشحين من استلام نسخ من مختلف الم حاضر، طبقا لا

 المتعلق بنظام الانتخابات،
ولية للانتخابات، -

 
 58إعلان النتائج الا

جل  - تعد و تنشر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تقريرا مفصلا عن كل عملية انتخابية خلال ا 
قصاه ) من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية ، تكون مصادق عليها من قبل مجلس ( يوما 45ا 

 59السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بحضور منسقي المندوبيات.
 ضمانات استقلالية السلطة المستقلة:  -2-3-4

ل  يك تف المشرّع الجزائري بجعل تشكيلة السلطة المستقلة تقوم على العدد الجماعي  
ن اعترف لها وا

 
ية جهة بل زاد على ذلك با

 
عضائها وعدم خضوعه  لا لتنوع تحقيقا لاستقلالية ا 

بالاستقلالية المالية والإدارية وكذا تمتعها بالشخصية المعنوية، وذلك رغبة منه في منحها استقلالية 

                                                             
 ، مرجع سابق.07-19من القانون العضوي رق   8المادة  -53
 نون نفسه.المادة نفسها من القا -54
 من القانون نفسه. 9المادة  -55
بحيث يبدا   08 -19من القانون العضوي للانتخابات والمعدلة بموجب القانون  39نظمت المواقيت القانونية المادة  -56

 ( مساء.7( صباحا ويختت  في نفس اليوم على الساعة السابعة)8الاقتراع على الساعة الثامنة )
 ، مرجع سابق.07-19لعضوي رق  من القانون ا 11المادة  -57
 من القانون نفسه 8المادة  -58
 من القانون نفسه. 10المادة  -59
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كدته المادة الثانية من القانون العضوي 
 
ك ثر في ممارسة مهامها، هذا ما ا

 
 » بقولها:  07-19وحرية ا

 
تنشا
سلطة وطنية مستقلة للانتخابات تمارس مهامها بدون تحّيز، تتمت  ع بالشخصية المعنوية والاستقلال 

ي «الإداري والمالي وتدعى في صلب النص "السلطة المستقلة"
 
، وهو ما يخول لها الحق في التقاضي ا

و تمكين الغير من متابعتها قضائ يا، كما يصبح لها ذمة مالية خاصة بها القيام بمتابعة الغير قضائيا ا 
وما يترتب على ذلك من حقوق ك تخصيص لها ميزانية تسيير خاصة واعتمادات مالية لتمكينها من 

حسن الظروف.  60القيام بمهامها التنظيمية عند كل عملية اقتراع في ا 
ة صرفها بغية وتشمل مالية الانتخابات كل النفقات التي تتولى الدولة على العملية الانتخابي 

تغطية جل فعاليات الانتخابات وفي مختلف جوانبها لغرض تنظي  وتنفيذ العمليات الانتخابية، حيث 
نه:  07-19من القانون العضوي  45نصت المادة  زود السلطة المستقلة بميزانية تسيير خاصة ت» على ا 

ع المعمول به، تطبيقا لذلك تتولى بها وتح دد مدّون   ة النفق ات وش روط وكيفيات تنفيذها طبقا للتشري
السلطة المستقلة إعداد ميزانية الانتخابات وتوزيع اعتماداتها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع المصالح 

 «.المعنية
ويسهل تحديد بعض النفقات المتعلقة مباشرة بعمل السلطة المستقلة، بينما يصعب  

خر وتحديده تحديدا مفصلا ودقيقا
 
وذلك لكونها تشكل جزءا لا يتجزا  من ميزانيات  تخمين بعضها الا

خرى.   الخدمات العامة لمؤسسات وجهات حكومية ا 
عضاء السلطة المستقلة حرية كبيرة تمكنه  من 

 
ساس يك فل الاستقلال المالي لا

 
على هذا الا

نه إذا كان عنصر الاستقلا  لية ممارسة مهامه  بعيدا عن الإغراءات المادية للسلطة التنفيذية، غير ا 
ساسية لمصداقية قرارات السلطة في نظر الهيئة الناخبة، فإن العنصر المالي يعتبر  ضمانة جوهرية وا 
عنصر جوهري في فاعلية السلطة ككل، لذلك تقاس هيبة السلطة بمدى تمتعها بالاستقلال المالي 

 61وبمدى قدرتها على إدارة العملية الانتخابية ككل.
 الخاتمة:

دى  2016ري لسنة تضمن التعديل الدستو  حكاما ك ثيرة تتعلق بموضوع الانتخابات، ا  ا 
المتعلق بنظام الانتخابات بإلغائه كليا وإصدار  01-12ذلك إلى إعادة النظر في القانون العضوي رق  

المتعلق بنظام الانتخابات، والذي يحدد الإطار التنظيمي لسير الحملة  10 -16قانون عضوي رق  
ن ذات   دابير الإجرائيةالانتخابية، وتضمن الت

 
خلاقية التي ينبغي على كل مترشح الالتزام به، كما ا

 
والا

ساسا لإنشاء سلطة وطنية مستقلة تتولى مهمة السهر على شفافية  التعديل الدستوري شكل ا 

                                                             
 .256قدور ضريف، مرجع سابق،  .  -60
 .256المرجع نفسه،  .  -61
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كد من احترام جميع المتدخلين في العملية الانتخابية من هيئات ومؤسسات 
 
الانتخابات ونزاهتها، والتا

حكام القانون المنظ  للانتخابات رق  إدارية 
 
حزاب سياسية ومترشحين وناخبين لا

 
ونصوصه  08 -19وا

ليات لتمكينها من التدخل في حالة الإخلال بالعملية 
 
التطبيقية، وعزز هذه السلطة بجملة من الا

 الانتخابية، واتخاذ الإجراءات الضرورية لوضع الحد لهذه التجاوزات. 
عمالها وصلاحياتها في إطار  كما حددت طبيعة السلطة المستقلة، تشكيلتها، طريقة سير ا 

ليات  07-19القانون العضوي رق  
 
 كافة الا

 
ن المشرع قد هيا

المتعلق بها، فمن الجانب النظري نجد ا 
حسن الظروف،  جل ضمان السير الحسن لهذه الهيئة وقيامها بدورها في ا  والوسائل والإمكانيات من ا 

لة الجزم
 
ك ثر في المواعيد الانتخابية  لكن تبقى مسا دائها ا  بنجاح هذه الهيئة من عدمها مرتبطة بتقیی  ا 

 اللاحقة.
من خلال هذه الدراسة لاحظنا مجموعة من النقاط التي يجب استدراكها بهدف تفعیل دور 

ك ثر، وتتمثل هذه النقاط في:  هذه السلطة وإعطائها مصداقیة ا 
 بات إلى مصاف الهيئات الدستورية.رفع السلطة الوطنية المستقلة للانتخا -
من القانون  26تحديد المقصود بمصطلح "الشخصیة الوطنیة التوافقية" المذكور في نص المادة  -

خرى عند تعیین رئیس السلطة المستقلة مستقبلا. 07-19العضوي رق   ویلات ا 
 
 لعدم إعطائه تا

عضاء تحتاج إل -
 
كبر فمصطلحات مثل الك فاءة وضع المعاییر التي یستند إليها لاختیار الا ى تدقيق ا 

، تحتاج في 07-19من القانون العضوي  2البند  19والنزاهة والخبرة والحياد المذكورة في المادة 
الحقيقة إلى توضيح المقصود بها وما الجهة التي تعترف له  بهذه الصفات، مما يحقق ضمان لاختيار 

عضاء شرفاء باعتباره  إلى جانب القضاة وسیلة سیس سلطة مستقلة وعادلة. ا 
 
 فعلیة لتا

نواع الدع  والمساندة التي  - توضيح العلاقة بين السلطة المستقلة والسلطات العمومية التي تقدم كل ا 
 تطلبه    ا السلط   ة لتمكينه    ا م ن القي  ام بمهامها ومسؤولياتها.

يها فيما يتعلق  تحديد طبيعة القرارات الصادرة عن السلطة المستقلة وإضفاء وصف - الإلزامية على را 
 بمشاريع القوانين والتنظيمات ذات الصلة بالانتخابات.

كان من الضروري تمديد دور السلطة المستقلة إلى ما بعد إعلان النتائج النهائية تحقيقا لدورها   -
 السيادي على عملية الانتخابات.

ما  هذا فيما يتعلق بتقيي  الإطار القانوني المنظ  للسلطة
 
الوطنية المستقلة للانتخابات، ا

ن تجربتها  وانه باعتبار ا 
 
خيرة بشكل موضوعي، فإن الحك  عليها سيكون سابق لا

 
عن تقيي  دور هذه الا

سيس 
 
ن تا

 
لا تزال فتية وتحتاج إلى وقت لتوضع على المحك في الواقع العملي، لذلك يمكن القول ا

دا  سيادة الشعب عن طريق انتخابات حرة، السلطة المستقلة خطوة حسنة النية نحو تجسيد مب
تتوفر فيه -شفافة، تعددية ونزيهة، تعب   ر عن إرادة الشعب واختياره الحقيقيين، وضمان لكل مواطن 

ي تمييز. -الشروط القانونية للانتخاب  من ممارسة حقه في التصويت بحرية وبدون ا 
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 المراجع:
I. :النصوص القانونية 

 
 
 الدساتير: -ا

، يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور المصادق عليه 1996ديسمبر  07المؤرخ في  438 -96رئاسي رقم المرسوم ال .1
 . 1996ديسمبر 08، الصادر في 76ج.ر .ج.ج، عدد  ،1996نوفمبر  28في استفتاء 

   ،                14، يتضمن التعديل الدستوري، ج.ر.ج.ج، عدد 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم  .2
 .2016مارس 07الصادر في 

 النصوص التشريعية: -ب
وت  20المؤرخ في   305 -63القانون رقم  .1 يحدد سن الانتخابات وينظ  الاستشارات الانتخابية القادمة،  ،1963ا 

وت  20، الصادر في 58ج. ر.ج.ج، عدد   .1963ا 
ك توبر  28المؤرخ في  80-08القانون رقم  .2 ، الصادر في 44ج.ر.ج.ج، عدد ، يتضمن قانون الانتخابات، 1980ا 

ك توبر  28  .1980ا 
وت 07المؤرخ في  89-13القانون رقم  .3  07، الصادر في 32، المتضمن نظام الانتخابات، ج.ر.ج.ج، عدد 1989ا 

وت   .1989ا 
مر رقم  .4

 
، المتضمن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، ج.ر.ج.ج، 1997مارس  6المؤرخ في  97-07الا

 .1997مارس  06صادر في ، ال12عدد 
، 09، المتعلق بنظام الانتخابات، ج.ر.ج.ج، عدد 2004فيفري  07المؤرخ في  01 -04القانون العضوي رقم  .5

 .2004فيفري  11الصادر في 
، 01، ج.ر.ج.ج، عدد 2012يناير  12يتعلق بنظام الانتخابات، المؤرخ في  01 -12العضوي رقم  القانون .6
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من الغذائي 
أ
فيروس كورونا وتحدّياته لجائحةنظام الا  

The food security system and its challenges 

 for the corona virus pandemic 
 

 نبيلة بن عائشة د.  
 
أ
 ا

أ
 "ستاذة محاضرة " ا
 جامعة المدية-كلية الحقوق والعلوم السياسية

medea.dz-benaicha.nabila@univ 
 nabila.benaicha@gmail.com 

 
 

 

  الملخص:
زمة الظرف في العالم بلدان تمر 

 
 كوفيد- المستجد كورونا وباء ظهور  هو ذلك في والسبب صعبة، الراهن با

ولى للوهلة ظهر الذي ،- 19
 
 وقعا البشرية سالنفو لدى مخلفا ، الدول باقي إلى انحصار ودون ليمتد بالصين، ال

ى العالمي القتصاد يكن ولم صحيا،
 
ضرار من الوباء خلفه عما بمنا وبئة فمخاطر مادية، ا 

 
مراض ال

 
تطرح  الفتاكة، وال

سواق القتصاد في الإشكاليات من العديد
 
سواق شهدت فقد ،العالمية والتجارة المالية وال

 
 جائحة بسبب العالمية ال

نه سيهدد ونالقتصادي وصفه تدنيا كورونا،
 
وحدوث تراجع اقتصادي على  العالمي، القتصاد في مالية عدوى بإحداث با

ن يزيد  ن ينسحب ذلك على القتصاديات النامية. وبالتالي يمكن للتباطؤ القتصادي ا  المستوى العالمي، ومن المرجح ا 
فراد 

 
من الغذائي القائمة؛ حيث إنه يحد من قدرة ال

 
على الوصول إلى المواد الغذائية المغذية من تفاقم مشكلة انعدام ال

من الوظيفي، ولهذا يحتم الوضع ايجاد حلول 
 
و ارتفاع معدلت انعدام ال بطرق مختلفة، من بينها انخفاض الدخول ا 

 وسياسات لمواجهة مشكلة التبعية الغذائية وتحقيق المن الغذائي وتحدي جائحة كورونا.
من الغذائي ، النمو القتصادي ، الزراعة  : جائحة كورونا ، الكلمات المفتاحية

 
 ، التراجع القتصادي .الستراتيجيةال

Abstract:  

 THE COUNTRIES OF THE WORLD ARE CURRENTLY GOING THROUGH A 
DIFFICULT CRISIS, AND THE REASON IS THE EMERGENCE OF THE NEW 
EPIDEMIC OF CORONA AS A DELEGATE 19, WHICH APPEARED FOR THE FIRST 
TIME IN CHINA, TO SPREAD TO THE REST OF THE COUNTRIES, LEAVING 
HUMAN SOULS WITH AN IMPACT ON HEALTH, AND THE WORLD ECONOMY 
WAS NOT IMMUNE TO THE MATERIAL DAMAGE LEFT BY THE EPIDEMIC, THE 

RISKS OF EPIDEMICS AND FATAL DISEASES POSE MANY PROBLEMS IN THE 
ECONOMY, FINANCIAL MARKETS AND INTERNATIONAL TRADE, AS GLOBAL 

                                                             
  المؤلف المرسل 

رسال   2021-01-01تاريخ نشر المقال:     2020-11-25المقال: تاريخ قبول      2020-10-24المقال: تاريخ ا 

mailto:benaicha.nabila@univ-medea.dz
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MARKETS EXPERIENCED A WEAK CORONA PANDEMIC, WHICH ECONOMISTS 
HAVE DESCRIBED AS THREATENING TO CAUSE FINANCIAL INFECTION IN THE 
GLOBAL ECONOMY AND ECONOMIC DECLINE GLOBALLY, AND IT IS LIKELY 
THAT THIS WILL RETREAT IN DEVELOPING ECONOMIES. THUS, THE 

ECONOMIC DOWNTURN MAY FURTHER EXACERBATE THE EXISTING FOOD 
INSECURITY PROBLEM, AS IT LIMITS THE ABILITY OF INDIVIDUALS TO 
ACCESS NUTRITIOUS FOOD IN DIFFERENT WAYS, FROM LOW INCOME OR HIGH 
RATES OF JOB INSECURITY, AND FOR THIS, THE SITUATION REQUIRES 
FINDING SOLUTIONS AND POLICIES TO DEAL WITH THE PROBLEM OF 
ADDICTION. NUTRITIONAL FOOD SECURITY AND THE FIGHT AGAINST THE 
CORONA PANDEMIC 

KEYWORDS: CORONA PANDEMIC , FOOD SECURITY, ECONOMIC GROWTH, 

STRATEGIC AGRICULTURE, THE ECONOMIC DOWNTURN.  

  المقدمة: -1
ولى حالته فى مدينة )ووهان( الصينية فى ديسمبر  ، ل يزال فيروس كورونا 2019منذ اك تشاف ا 

المستجد يشكل تحديا غير مسبوقٍ للنظم الصحية والقتصادية لدول العالم على حد السواء. فمنذ 
علنته منظمة الصحة الع سابيع قليلة ا  المية فى فبراير جائحةً عالمية، تسارع انتشار الفيروس خلال ا 

ن فى إصابة ما يزيد عن اربعة ملايين ونصف المليون  210ليضرب حوالى 
آ
دول، متسببا حتى ال

ك ثر من  وبئة وخبراء  500شخص ووفاة ا 
 
لف حالة حول العالم. وفى الوقت الذى ينشغل فيه علماء ال ا 

ضرارها  الصحة بمحاولت ن ا 
 
مصال علاجية لحتواء الجائحة؛ تتزايد مخاوف القتصاديين بشا إيجاد ا 

عقاب  سواق العمل. ففى ا  سواق المالية وا 
 
نشطة القتصادية وال

 
الكائنة والخسائر المحتملة على ال

تفشى الجائحة، انتاب القتصاد العالمى حالةٌ غير مسبوقة لم يشهدها منذ الكساد العظيم فى 
يات القرن الماضى، حيث تسبب انتشار الفيروس فى إعاقة حركة التجارة العالمية، وضعف ثلاثين

الطلب العالمى، ل سيما الطلب على النفط، وإصابة قطاعات اقتصادية وإنتاجية بالشلل التام. كما 
دت سرعة انتشار الوباء وانتقاله بين الدول إلى ارتفاع مستويات اللايقين وتدنى مستويات الث قة؛ مما ا 

سواق المالية العالمية الرئيسية وتراجع مؤشراتها لمستويات قياسية
 
 .تسبب فى انهيار العديد من ال

ن 
 
ثار الجائحة على المستوى المحلى ، نجد ا

آ
وبنظرة سريعة إلى التحليلات القتصادية المتعلقة با

غلبها قد ركزت على تداعيات انتشار الفيروس على النمو القتصادى وحركة سواق المالية؛ فى حين  ا 
 
ال

غفلت هذه التحليلات إلى حدٍ بعيد انعكاسات الجائحة على القطاعات الزراعية والنظم الغذائية، وما  ا 
من الغذائي.

 
ثيرات على مستويات الفقر وال

 
  1ينبنى على ذلك من تا

                                                             
، الساعة 2020ماي19ابو حطب عاصم : جائحة كورونا...الثار القتصادية و تداعيات المن الغذائي ، تاريخ الطلاع  -1 

 www.shorouknews.comمن الموقع اللك تروني  8.30
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تشغل اهتمام  ورغم ان مسالة تحقيق المن الغذائي كانت من بين اهم المحاور التي كانت و ل تزال
الباحثين واصحاب القرار في جل دول العالم على حد سواء ، بل اك ثر من ذلك فقد اصبحت في 
الظروف العادية تتصدر قائمة المشكلات التي يواجهها العالم ، وهذا نظرا للانتشار الواسع لمظاهر 

، وهذا  2جاتها الغذائيةنقص الغذاء وسوء التغذية في ك ثير من البلدان وعدم قدرتها على تامين احتيا
ي انتشار فيروس كوفيد  او ما يعرف  19في الظروف العادية، فما وضعها الن بعد حدوث قوة قاهرة ا 

 ايضا بفيروس كورونا.

ن هذه  مم المتحدة للزراعة والغذاء وبرنامج الغذاء العالمى ا 
 
ولية لمنظمة ال

 
جمعت التقارير ال وقد ا 

ثيرات شديد
 
من الجائحة ستكون لها تا

 
ربعة الرئيسية التى يرتكز عليها تحقيق ال

 
ة على المحاور ال

غذية، وإمكانات الحصول عليها، واستخدامها والبعد التغذوى 
 
الغذائى فى الدول النامية، وهى توافر ال

 لها، واستقرار إمداداتها. 

برزها تلك  سفر تفشي فيروس كورونا حول العالم عن جملة من التحديات، لعلّ ا  المتعلقة ولذا ا 
من غذائي قد تهدد ملايين البشر حول العالم، وذلك في ظل ما انطوت عليه  زمة ا  باحتمالية تصاعد ا 
الإجراءات المتخذة من جانب بعض الدول للحد من تفشي الفيروس من تداعيات سلبية على سلاسل 

خر حركة شحن الواردات الغذائية، وهو ما دعا العديد من المن
 
غذية، وتا

 
ظمات حول العالم توريد ال

من غذائي على المستوى العالمي قد يكون من الصعب تجاوزها بسهولة.  زمة ا  إلى التحذير من مغبة ا 
مم المتحدة، في 

 
غذية العالمي التابع للا

 
شار تقرير صادر عن برنامج ال ن  3وا  بريل الجاري، إلى ا  ا 

ن لم تؤثر على سلسلة الإمدادات الغذائية ال
آ
عالمية، لكنه حذر من حدوث جائحة كورونا حتى ال

غذية
 
ثيرات سلبية إذا ما ساد الذعر في صفوف كبار مستوردي ال

 
 .3تا

على الامن الغذائي وسبل  19وعليه تطرح الاشكالية التالية : ما مدى تاثير فيروس كوفيد           
 مواجهته ؟

لمناهج لمثل هذه الدراسات ، للإجابة عن الإشكالية اعتمدنا المنهج التحليلي باعتباره من بين انسب ا
 لن هذه الدراسة تحتاج الى تحليل الموضوع ودراسة الحكام  و التعليق عليها .

 )كورونا(.19المحور الول :الطار العام للامن الغذائي وابعاده القتصادية في ظل فيروس كوفيد 

حكام تداعيات فيروس كوفيد 
 
من الغذائي. 19المحور الثاني: ا

 
 على ال

                                                             
مساعي تحقيق المن الغذائي المستدام بالجزائر ورهاناته في ظل تداعيات تحرير بقنيش عثمان ، يوسفي معمر :  -2 

 .174ص  ،2018، سنة 2، العدد 5، مجلة الباحث للدراسات الكاديمية ، المجلد التجارة الدولية

، على 2020افريل  21ل كورونا ، تاريخ الطلاع حسين احمد عبد العليم : اليات مواجهة نقص المن الغذائي في ظ -3 
 http://futureuae.com، من الموقع اللك تروني  10.00الساعة 
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 وعليه تحليل الموضوع:

 )كورونا(:19الاطار العام للامن الغذائي وابعاده الاقتصادية في ظل فيروس كوفيد  المحور الاول :

زمة الراهنة الظرفية في العالم بلدان تمر
 
- المستجد كورونا وباء ظهور  هو ذلك في والسبب صعبة، با

ولى للوهلة ظهر الذي ،- 19 كوفيد
 
 مخلفا المعمور، دول باقي إلى انحصار ودون ليمتد بالصين، ال

رواحا وراءه وحاصدا صحيا، وقعا البشرية النفوس لدى لف، عشرات تفوق ا 
 
ضرار عن ناهيك ال

 
 ال

نينة عدم من النفسية
 
ى العالمي القتصاد يكن ولم النفوس، في الخوف وبث الطما

 
 خلفه عما بمنا

ضرار من الوباء وبئة فمخاطر مادية، ا 
 
مراض ال

 
 الجتماعية، الإشكاليات من العديد تطرو  لفتاكة،ا وال

سواق القتصاد إلى ذلك والقانونية، ليمتد
 
 .العالمية والتجارة المالية وال

سواق شهدت فقد
 
نه القتصاديون وصفه تدنيا كورونا، جائحة بسبب العالمية ال

 
 بإحداث سيهدد با

نه المؤكد ومن العالمي، القتصاد في مالية عدوى  كان عما تماما مختلفة ضعف نقاط من سيعاني ا 
ضحى حيث خلت، عقود قبل العالم يعانيه ك ثر كبير بشكل بالديون مثقلا العالم ا   عليه كان مما ا 
زمة اندلعت حين الحال

 
خيرة المالية ال

 
 مع الشركات فيه تتعامل الذي الوقت ففي ، 2008 لسنة ال

 تكافح التي الشركات من نسبيا جديد جيل سيكون النقدية، لتدفقاتها مفاجئ توقف حدوث احتمال
شد بذمتها، العالقة ديونها لسداد ثرا ا 

 
زمة، بهذه تا

 
 النشاط على الخطيرة التداعيات عن فضلا ال

 الجوية، الملاحة حركة توقف بسبب القتصادي

 من وغيرها القطارات، حركة توقف عن فضلا والموانئ، بالمطارات الخدمات كافة وتعليق والبحرية،
ول  4النقل، وسائل بعاد  مفهوم المن الغذائي وثانياو لهذا تتم دراسة النقطتين الساسيتين هما : ا  ا 

من الغذائي في ظل فيروس كوفيد 
 
 .19النمو القتصادي و ال

 مفهوم الامن الغذائي : -

النتاج  شاع استعمال المن الغذائي في السبعينات في الدول النامية التي عرفت نقصا كبيرا في حجم
ومستوى المخزون الغذائي، اذ يرتبط المن الغذائي بالظروف السائدة في كل مجتمع ، وقد وجدت 

 عدة تعاريف للامن الغذائي منها تعاريف فقهية و تعاريف قانونية :

جاء تعريف المن الغذائي بانه :" هو عبارة على الحالة التي يتحقق عندها الك تفاء الذاتي من الغذاء  -
ليا حسب قدرة الدولة على توفير احتياجات جميع الفراد من السلع و المواد الغذائية من خلال مح

 5النتاج المحلي ". 

                                                             
، مقال في ك تاب خاص حول الدولة 19تحديد الدولة للاسعار على اثر تداعيات وباء كورونا كوفيد لصفر ايوب :  -4 

ر، المغرب ، تحت اشراف بوحميدي محمد نبيل و حمزة عبد والقانون في زمن جائحة كورونا ، مك تبة دار السلام للنش
 .365ص  ،2020المهيمن، سنة 
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وكذلك تعريفه بانه :" هو قدرة الدولة على توفير النقد الجنبي اللازم لتلبية احتياجاتها من الواردات  -
  6الغذائية ".

لدول و ل ينبغي لها ان تعيش عصورا حضارية مختلفة في هذا وكذا تعريفه بانه : " قضية ضرورية ل -
المجال ، و عدد السباب التي تحيط بقضية المن الغذائي في مقدمتها التنمية الزراعية و الراضي و 
الماء و انتاج الغذاء وزيادة العتماد المتبادل بين الدول سواء بالنسبة لتبادل السلع الزراعية او 

ل التكنولوجيا ، ويرى ان قضية المن الغذائي و مدخلها اصبحت هي التنمية الزراعية بالنسبة لنتقا
 7المتسارعة ".

ايضا ورد تعريفه : " قدرة المجتمع على توفير الغذاء المناسب لمواطنين على المدى البعيد والقريب  -
  8منا ونوعا بالسعار التي تتناسب مع دخولهم ".

" ك فاية جميع افراد المجتمع من السلع الضرورية بعدما كان يعتمد على  في حين عرفه اخر بانه : -
 9الك تفاء الذاتي ".

قدمت منظمة الغذية و الزراعة عدة تعاريف للامن الغذائي التي تستهدف تحقيق الغذاء ، وزيادة 
بانه : " حصول النتاجية، و الرتقاء بالجودة و استدامة التنمية الزراعية ، وهي تعرف المن الغذائي 

جميع الناس في جميع الوقات بصورة مادية و اجتماعية و اقتصادية على الغذية الكافية و المنة 
 والمغذية التي تلبي احتياجاتهم و افضلياتهم مما يمكنهم من ممارسة حياة ملؤها الصحة و النشاط".

ي فهي تعرفه بانه : " توفير الغذاء كما تبنت المنظمة العربية للتنمية الزراعية تعريفا للامن الغذائ
بالكمية و النوعية اللازمتين للنشاط الحيوي و بصورة مستمرة لكل افراد المة اعتمادا على النتاج 

                                                                                                                                         
، ص 2000السريتي السيد محمد :المن الغذائي و التنمية القتصادية، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، سنة  -5 

10. 

، 05، مجلة جديد القتصاد ، العدد -ائرحالة الجز  –سياسات تحقيق المن الغذائي في الدول النامية ناصر مراد :  -6 
 .45، ص 2010سنة 

 .326السريتي السيد محمد ، المرجع السابق ،ص  -7 

، 1999حمدان محمد رفيق: المن الغذائي نظرية و نظام و تطبيق ، الطبعة الولى، دار وائل للنشر، الردن، سنة  -8 
 .16ص 

 .5، ص 2010بي ، المؤسسة العربية للنشر، عمان، سنة القاسم صبحي : تحديات المن الغذائي العر -9 
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المحلي و على اساس الميزة النسبية لنتاج السلعة الغذائية لكل قطر و اتاحتها لكل المواطنين 
  10هم المادية ".بالسعار التي تتناسب مع دخولهم و امكانيات

من الغذائي في بلد معين من الضروري 
 
ك ثر دقة عن حالة ال

جل الحصول على صورة شاملة ا  ومن ا 
بعاد من 

 
من الغذائي تحليلا شاملا، حيث يمكن التعريف بكل من هذه ال

 
ربعة للا

 
بعاد ال

 
تحليل ال

 خلال ما يلي :

بعاد ا – من الغذائي، فتوريد ما يك في من الغذاء للسكان توافر الغذية :  التوافر يعتبر بعدا مهما من ا 
 
ل

فراد، بمعنى غذاء كاف 
 
نه شرط لضمان ملاءمة وصول الغذاء للا مر ضروري، ولكن غير كافي، كما ا  ا 

يضا جودتها وتنوعها، وتشمل  غذية وحسب بل ا 
 
وبنوعية مناسبة، حيث ل يشمل بعد التوافر كمية ال

دات الطاقة الغذائية، نسبة السعرات الحرارية المستمدة من مؤشرات تقييم التوافر مدى ك فاية إمدا
الحبوب، الجذور ،متوسط إمدادات البروتينات، متوسط الإمداد بالبروتينات من مصدر حيواني 

 ومتوسط قيمة الإنتاج الغذائي.

ن يك تسبوا – جل ا 
 
فراد ل

 
 الحصول على الغذاء : وصول الموارد الغذائية بشكل ملائم ومستمر نحو ال

فراد و السر ويتم 
 
ي إمكانية الحصول على الغذاء الكافي للا غذية مناسبة وفق نظام غذائي مغذ، ا  ا 

سر 
 
سعار الغذاء وقدرة وال ول من خلال الدخل، ا 

 
تحديد فرص الحصول على الغذاء في المقام ال

ثر 
 
يضا تتا ن الحصول على الغذاء ا  فراد على تلقي الدعم الجتماعي، بالإضافة إلى ا 

 
إلى حد كبير وال

غذية فعليا بالنظر الى مدى توفر البنية 
 
يضا إمكانية الوصول إلى ال بالمتغيرات الجتماعية، إذ يشمل ا 

التحتية للنقل مثل وجود السكك الحديدية والطرق، وامكانيات الحصول عليها من ناحية اقتصادية 
 .ممثلة بمؤشر اسعار الغذية المحلية ، و معدل انتشار نقص التغذية

مام  مخاطر فقدان  – ن يكون ا 
 
وقات دون ا

 
الستقرار : امكانية الحصول على الغذاء الكافي في كافة ال

ي لكي يصل 
 
و دورة موسمية، ا

 
و بيئية ا

 
زمة اقتصادية ا

 
هذه الإمكانية بسبب صدمة معينة مثل ا

ن يكون لهم القدر  من الغذائي فإنه يجب ا 
 
فراد إلى مرحلة ال

 
و ال سر ا 

 
و ال ة على الوصول إلى السكان ا 

ن يكون هناك خطر فقدان الوصول إلى الغذاء وقات، ول يجب ا 
 
 الغذاء الملائم في كل ال

من الغذائي 
 
حداث الدورية )كانعدام ال

 
و ال و المناخية( ا  زمات القتصادية ا 

 
حد الصدمات )ال

 
نتيجة ل

 د الوصول إلى الغذاء.الموسمي(، وبذلك فإن مفهوم الستقرار يشير إلى كل من بعد الإتاحة وبع

النتفاع : طريقة استعمال الفراد للغذاء يتوقف على نوعية الغذية ، طريقة العداد والتخزين...إلخ،  -
طفال دون سن الخامسة 

 
غذية خاصة فيما يتعلق بالقصور التغذوي لدى ال

 
نتائج الإنتفاع من ال

من  2013كالهزال، هشاشة العظام ونقص الوزن، وقد اضيفت سنة 
 
من إصدار تقرير حالة انعدام ال

                                                             
، مجلة البحوث و الدراسات القانونية والسياسية، المجلد  سياسات الجزائر في تحقيق المن الغذائيعمراني نادية :  -10 
 .110صفحة  ، 1، العدد2
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خرى لنقص المغذيات الدقيقة تتمثل في انتشار فقر الدم ونقص 
 
ربعة مؤشرات ا

 
الغذائي في العالم ا

طفال دون سن الخامسة، انتشار نقص اليود وفقر الدم عند الحوامل.Aفيتامين )
 
  11( بين ال

من الغذائي في ظل فيروس  -
أ
بعاد النمو الاقتصادي و الا

أ
 :19كوفيد ا

من خلال التطرق الى  19تظهر لنا ابعاد النمو القتصادي و المن الغذائي في ظل فيروس كوفيد 
نقطتين اساسيتين ، تمثلت الولى في توقعات النمو القتصادي العالمي واستفلاح فيروس كورونا في 

من الغذائي .
 
  العالم ، وتمثلت الثانية في كورونا و ال

ن دخل القتصاد العالمي في  19-كوفيد ضرب وباء  بعد ا  )كورونا( العالم منذ فترة فاقت ستة شهور، وا 
واخر عشرينيات القرن الماضي. وبينما كان  ركود لم يشهد مثله العالم منذ الكساد العظيم في ا 
زمة هذا الوباء لكى تعرقل هذه المسيرة،  القتصاد قد قطع خطوات حثيثة في مسيرة الإصلاح، جاءت ا 

ن ضربت جزءا مهما من مصادر النمو لسيما قطاعات السياحة والطيران والترفيه وتجارة التجزئة بعد  ا 
 12 وبعض قطاعات الصناعة،...

شهد نمو القتصاد العالمي تباطؤا في حد ذاته حتى قبل ظهور فيروس كورونا نتيجة للتحديات التي 
مريكية، والمخاطر تواجهه والمتمثلة في التوترات التجارية بين الصين والول

 
يات المتحدة ال

وضاع في بعض دول العالم.
 
 الجيوسياسية، فضلًا عن تقلب ال

خی ر ، كانت المنظمات الدولية قد خفضت توقعاتها بشان النمو 
 
ف اق القتص اد الع المي ال وفي تقري ر اآ

ص در ص ندوق النق د ال دولي، ت ن يش هد القتصادي العالمي قبل تفشي وباء كورونا حيث ا  وق ع ا 
س وا  بك ثی ر مم ا 2019م، مقارن ة بع ام 2020ف ي ع ام  ٪ 3القتصاد العالمي انكماشا حادا بواق ع  م، وه و ا 
زم ة المالي ة العالمي ة ف ي 

 
 9م، كم ا ق در الص ندوق الخس ائر المحتمل ة بنح و 2009-2008ترت ب عل ى ال

رب ك ث  ر م  ن ا  ن يفق  د تريلیون  ات دولر، تش  كل ا  ض  عاف النس  بة الس  ابقة. كم  ا توق  ع الص  ندوق ا  ع  ة ا 
 الن  اتج

فريقيا، و بحسب خريطة توقعات الص ندوق لل دول ٪ 3.3الإجمالي نحو وسط وشمال ا 
 
في الشرق ال

، وعم ان ٪4.3وقط ر نح و  ٪3.5،٪و الإم ارات نح و  2.3العربي ة، فإن اقتصاد السعودية سيفقد نحو 
م عل    ى ص    عید القتصادات 2020، و ايضا وضع الصندوق متوسطا للانكم    اش ف    ي ع    ام ٪ 2.8نح و 

                                                             
، مجلة البحوث و  من الغذائي العالميواقع المن الغذائي الجزائري في ظل مؤشرات المكيد علي ، بن عياد فريدة :  -11 

 .03ص ،1، العدد 12الدراسات العلمية، المجلد 

، على 2020ماي02رتيب امال : دراسة عن اثار مورونا على المن الغذائي المصري وحلول مقترحة ، تاريخ الطلاع  -12 
 www.elmashhad.online، من الموقع اللك تروني 10:16الساعة 
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ن هذا النكم اش س وف یبل غ نح و ٪ 6.1المتقدمة قدر بنحو 
 
ف   ي ٪7.2ف ي الولي ات المتح دة، و ٪ 5.9و ا

سواق الناشئة. ٪ 1كماش بنحو ،٪في إيطاليا، وذلك مقابل ان 1.9ف   ي إسبانيا، و ٪ 8فرنس   ا، و
 
  13للا

ن ينمو القتصاد العالمي بحوالي 
 
 2020في المائة في عام  2.4في نفس السياق، توقع البنك الدولي با

ن حالة عدم اليقين التي تحيط بالقتصاد العالمي ما زالت قائمة، بالتالي فإن  شار إلى ا  نه ا  ،الإ ا 
تعديل هذه التوقعات بما يتماشى مع الظروف الحالية توجهات البنك الدولي ، تشير إلى إمكانية 

طلقتها  والتهديدات المحتملة التي يسببها تفشي الوباء رغم الجهود الدولية والحزم التحفيزية التي ا 
شارت منظمة المم  خرى، ا  المنظمات الدولية والحكومات والمصارف المركزية العالمية. من ناحية ا 

ن القتصاد الع قل من المتحدة إلى ا 
 
ن ينمو با في المائة عام  2المي في ظل تفشي كورونا من المتوقع ا 

في المائة مع احتمال قيام المنظمة بمزيد  2.5مقارنة بتوقعاتها قبل ظهور الفيروس التي بلغت  2020
شارت إلى بعض التحديات القائمة  ن المنظمة ا  من التعديلات في ظل حالة عدم اليقين الحالية. علما وا 

شارت إليها ومن بينها النزاعات التجارية التي ي ن تكون عائ قاً في تحقيق معدلت النمو التي ا  مكن ا 
 والجيوسياسية والضطرابات المالية، إضافة إلى ذلك تداعيات فيروس كورونا على القتصاد العالمي.

عدم اليقين، كردة فعل على تداعيات تفشي فيروس كورونا على القتصاد العالمي الذي يواجه حالة من 
مصال لعالجه، اتجهت المنظمات الدولية والإقليمية لمراجعة  ن لك تشاف ا 

آ
وعدم الوصول حتى ال

خيرة لتقييم تهديد  2020توقعات النمو القتصادي لعام 
 
ونة ال

آ
ك ثر واقعية في ال ،وتبني سيناريوهات ا 
ون القتصادي والتنمية تفشي الوباء على القتصاد العالمي. بناءا على ذلك، خفضت منظمة التعا

ن الإعلان عن النسب المعدلة لنمو  2.4توقعاتها للنمو العالمي الى 
آ
في المائة. في حين لم يتم حتى ال

مم 
 
خرى )صندوق النقد والبنك الدوليين، ومنظمة ال

 
القتصاد العالمي من قبل المنظمات الدولية ال

 المتحدة(.

فاق ووفق تقديرات منظمة التعاون القتصادي ل
آ
معدل النمو القتصادي العالمي في إطار تقرير ا

القتصاد العالمي الذي تصدره، يُعزى انخفاض النمو القتصادي العالمي إلى تعديل نمو القتصاد 
مريكي في عام 

 
في المائة بسبب تراجع  1.9في المائة إلى  2.3نتيجة لتفشي الفيروس من  2020ال

ما في منطقة اليورو فمن المتوقع الستهلاك العام والخاص، وعدم الي صول. ا 
 
سعار ال قين حول ا 

في المائة بسبب انخفاض الصادرات وتباطؤ  1.2في المائة عوضاً عن  0.8تسجيل نسبة نمو تبلغ 
في  0.2في المائة إلى سالب  0.7الستهلاك. كذلك تم تعديل معدلت نمو القتصاد الياباني من سالب 

في المائة،  4.9في المائة إلى  6.1عديل معدلت نمو القتصاد الصيني من .كما تم ت 2020المائة عام 

                                                             
، مصر ، سلسلة اوراق الزمة مصر وعالم كورونا وما بعد 6: كورونا و المن الغذائي ، الصدار عريقات سمير  -13 

 . 02، ص 2020كورونا، معهد التخطيط القومي ، ماي 
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خرى على القتصاد العالمي بالنظر الى حالة عدم اليقين التي تسود 
 
ول تزال هناك مخاطر سلبية ا

  14العالم في هذه الفترة

ن الوق ت ل ی  زال مبك را عل  ى التوص ل إل  ى تقی يم دقی  ق ب ثیر انتش ار الع  دوى وم ن المؤك  د ا 
 
ن ت  ا

 
ش ا

من الغ ذائي، ف لا زال هن اك الك ثی ر مم ا ل نعرف ه بع د، ول 19-بم  رض كورونا المستجد )كوفید
 
( على ال

س ئلة: م ا ه ي الفت رة الت ي سيس تمر خلاله ا الوب اء؟، م اهي البل دان المتض ررة 
 
زال هن اك العدی د م ن ال

ك ث رً ضررا 
 
زم ة، و جه ود  من ه، وال

 
؟ ما هي السياسات التي ستتبناها الحكوم ات للاس تجابة للا

 الحت واء، ودرج ة فعالیته ا؟.

م ن الغ ذائي ف ي الع الم؟ وم ا م دى الض طرابات المتعلق ة 
 
بع اد تهدی د الوب اء للا م ا ه ي جو ان ب و ا 

نم  اط الإنف  اق، والتغی رات الس  لوكية للمس  تهلكین،  بع رض الس لع؟ و م  ا ش كل وعم  ق التح  ولت ف ي ا 
سعار السلع؟. ثیر على ا 

 
 و م ا ه  م حج  م التا

عرف المن الغذائي اشكالت عديدة وخاصة لدى الدول العربية ، لذا ل يمكن النظر الى مشكلة المن 
خر في تفاقمه من قبيل ارتف

آ
اع اسعار النفط الغذائي على انها نتاج عدة عوامل ساهمت بشكل او با

وتزايد انتاج الوقود الحيائي ، ومن ثم اسعار السلع الغذائية و تغير العوامل المناخية او المضاربة و 
القيود المفروضة على الصادرات، بقدر ما يمكن ارجاعها الى الخفاقات البنيوية المتتالية لستراتيجيات 

  15التنمية.

ن تتف اقم مشكلة انعدا م المن الغذائي القائمة فعلا في العديد من دول العالم ، خاصة فم ن المتوق ع ا 
ك ث ر اعتم ادا عل ى التواص ل 

 
ق ل اعتم ادا عل ى التكنولوجي ا، وال

 
تلك الشد فقرا ، و الشد معاناة وال

ن إج راءات احتواء انتشار المرض المصممة للحد من التواصل بین البشر، قد  المباش ر، مم ا يعن ي ا 
مام تحقیق هدف خفض الجوع حول العالم.تؤدي    16إل ى تف اقم معان اة البش رية، وزي ادة التحديات ا 

و على مستوى 
 
ا، ا لحقه فيروس كورونا من نتائج سلبية على الواقع القتصادي عالميًّ

 
ولكن في إطار ما ا

ف حركة الإنتاج  بك ثير من القطاعات، القارة الإفريقية؛ نتيجة إغلاق عدد من الشركات والمصانع، وتوقُّ
ساس؛ حيث يعيش ثلثا السكان على قطاع الزراعة، ونتيجة انتشار فيروس 

 
ة بال وكَوْن إفريقيا قارة زراعيَّ

فت الرحلات التجارية  لات السكان، اُصِيبَ قطاع الزراعة بالتراخي، وتوقَّ كورونا، وفرض القيود على تنقُّ

                                                             
، مجلة صندوق النقد  التداعيات القتصادية لفيروس كورونا المستجد على الدول العربيةطلحة احمد الوليد :  -14 

 .06ص  ،2020الدولي، سنة 

، 29، المجلد1، مجلة حوليات الجزائر دور التكامل الغذائي العربي في تحقيق المن الغذائيبوسعدة سعيدة :  -15
 . 94ص  ،2العدد 

 .04عريقات سمير، المرجع السابق، ص  -16 
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ر على احتياجات
ّ
ا يؤث غلب الدول .الدول من المنتجات الغذائية في عددٍ من الدول، ممَّ

 
ن ا

 
كما ا

ر بالضرورة على ك فاية 
ّ
من الغذائي، والذي يُؤث

 
الإفريقية تَحتلّ مستويات منخفضة بالنسبة لمُؤشّر ال

ي متطلبات  غذية، والذي يُلبِّ
 
زم من ال

َّ
العرض؛ مما قد ل يسمح بتكوين المخزون الستراتيجي اللا

 
 
فراد، مما يَضُرّ بال

 
فارقة.ال

 
  17من الغذائي للمواطنين ال

حكام تداعيات فيروس كوفيد 
أ
من الغذائي: 19المحور الثاني : ا

أ
 على الا

مم المتحدة 
 
غذية والزراعة التابعة للا

 
سعار الغذاء العالمية ” فاو“قالت منظمة ال اليوم الخميس، إنّ ا 

سعار بفعل ال
 
تداعيات القتصادية لجائحة انخفضت لرابع شهر على التوالي في ماي ، إذ تضررت ال

سعار الغذاء الذي يقيس التغيرات 
 
فيروس كورونا التي حدت من الطلب ، وبلغ متوسط مؤشر فاو ل

لبان واللحوم والسكر بانخفاض 
 
بالمائة  1.9الشهرية لسلة من الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات ال

فريل  .عن ا 

لبان 
 
سعار منتجات ال

 
جبان ب 7.3وتراجع مؤشر فاو ل

 
سعار الزبد وال المائة بقيادة انخفاضات حادة في ا 

سعار الحبوب  ن  1بما يعود جزئيا لنخفاض في طلبيات الستيراد ، كما تراجع مؤشر ا  بالمائة بعد ا 
سعار الحبوب الصلبة انخفاضاتها  .واصلت ا 

سعار تصدير القمح وسط توقعات بوفرة في الإمدادات العالمية كما وشهدت ا   رز وتراجعت ا 
 
سعار ال

سعار الزيوت النباتية  قل مستوى في عشرة  2.8ارتفاعا في السوق الدولية ، وانخفض مؤشر ا 
 
بالمئة ل

سعار اللحوم  شهر كما هبط مؤشر ا   بالمائة . 0.8ا 

ولى توقعاتها لموسم الحبوب في  يضا ا  ن يبلغ الإنتاج العالمي  2020ونشرت فاو ا  مليار  2.780متوقعة ا 
ن يشهد إنتاج القمح العالمي .2019لمائة عما كان سنة با 2.6طن بزيادة  و قالت الفاو إن من المتوقع ا 

وروبي، 2020في 
 
سها ترجيح حدوث تراجعات للإنتاج من التحاد ال سباب على را 

 
وعليه  18انخفاضا ل

على عرض وطلب الغذاء، و الثانية السياسات  19تاثير فيروس كوفيد نتطرق الى نقطتين، الولى 
من الغذائي . 19بناة في تداعيات فيروس كوفيد المت

 
 على ال

ثير فيروس كوفيد  -
أ
 على عرض وطلب الغذاء: 19تا

ثیر كورونا على عرض الغذاء ومن خلال  19يظهر لنا تاثير فيروس كوفيد 
 
على المن الغذائي من خلال تا

ثیر كورونا على الطلب على الغذاء .
 
 تا

                                                             
تاريخ الطلاع  رويحة زينب مصطفى : تحديات متصاعدة، اثار انتشار فيروس كورونا على المن النساني في افريقيا، -17 

 www.qiraatafrican.com، من الموقع اللك تروني 6:14، على الساعة  2020افريل 08

، على 2020جوان04عياش ايمان : الفاو، انخفاض اسعار الغذاء العالمية للشهر الرابع على التوالي، تاريخ الطلاع  -18 
 www.ennaharonline.com، من الموقع اللك تروني  16:00الساعة 
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ن ه ینب
 
ق ل تض ررا ع ن غی ره في الوقت الذي یرى البعض ا

 
ن يك ون في ه القط اع الغ ذائي والزراع ي ا

 
غ ي ا

ن ه عل ى جان ب ع رض الغ ذاء، ف إن توق ف واض طراب عملي ات 
 
ن الواق ع یؤك د عل ى ا

 
م ن القطاع ات، إل ا

 
 
غذي ة، نتیج ة إج راءات الحظ ر، و الحج ر الص حي، وعرقل ة سلاس ل إم دادات الغ ذاء، ا

 
و نق ل ال

انقطاعه ا نتیج ة القیود على التصدیر، وزيادة الفاق د م ن الم واد الغذائي ة وخصوصا الس لع س ريعة 
سعار على الصعید المحلي، 

 
ن یؤثر على عرض الغذاء ، و ارتفاع ال نه ا 

 
التل ف، ك ل ه ذا م ن ش ا

و جزئيا.  والدولي، كليا ا 

يضا تجدر الإشارة إلى نهج بعض ا لدول نحو وضع قیود عل ى التص دیر، فبالنس بة وعلى جانب العرض ا 
وقف ت الخ دمات  كب ر مص در ل ه ف ي الع الم، قن وات التص دیر كم ا ا  وقف ت "الهن د"، وه ى ا  رز ا 

 
ل لا

يض ا تايلان د،  رز، وا 
 
كب ر مص در ل لا اللوجس تية الخاص ة بتص دیره، واتخ ذت "فیتن ام" وه ى ثال ث ا 

كب ر مص در للقم ح إج راءات مماثل ة تح د م ن تص دیره. وبالنس بة للقم ح، ف إن "كازاخس تان" وه ى تاس ع ا 
ن مدى توافرها محليا.

 
 ف ي الع الم، اتخ ذت بالفع ل خطوات لتقیید بيعه، وسط مخاوف بشا

رز والقم ح، وهم ا المحص ول
 
ن الإنت اج الع المي م ن ال ك دت ا  مربكي ة( ا 

 
ن )وزارة الزراع ة ال ن ورغ م ا 

رج ح مس توى قياس ي ع ام 
 
ك ث ر تداول ، سيس جلان عل ى ال

 
ملي ار ط ن، وه ذا  1.26م، عن د 2020ال

الإنت اج يمكن ه تلبية احتياجات الس تهلاك م ن المحص ولین، وزي ادة المخزون ات ف ي نهاي ة الع ام، إل ى 
فی روس بش كل كبی ر ف ي الولي ات ملی ون ط ن، ورغ م ذل ك فانتش ار ال 469.4مس توى قياس ي یبل غ 

م  اكن الس  تهلاك  مربكي ة، وف رض الحظ ر، يح  ول دون وص  ول ه  ذین المحص  ولین إل  ى ا 
 
ال

رز وسط توقعات بزيادة تقیید الصادرات.
 
س  عار ال  الض  رورية، وبالت  الي ترتف  ع بالفع  ل ا 

يضا، دعا اتحاد منتجي الزيوت النباتية في روسيا ، إلى تقیید بيع بذور دوار الشمس، ودافع وزي را ا 
 إنت اج 

 
الزراع ة  و القتصاد الروسیین عن مشروع للحد م ن الص ادرات الروس ية م ن الحب وب، كم ا تباط ا

كبر مصدري منتجات 
 
وكرانيا، وهي من ا

 
كبر منتج له في العالم. وفي ا

 
زي ت النخی ل في مالیزيا، ثاني ا

ن للتدخل إذا تطلب الوض ع ذلك حی ث طالب عدد الحبوب والزي وت ال علنت الحكومة ا  نباتية، فقد ا 
س عار الخب ز ف ي حالة  كبیر من المخ ابز والمط احن الحكوم ة بتقلی ل ص ادرات الحب وب لمن ع ارتف اع ا 

زم الوضع بسبب كورونا.
 
 تا

ن 
 
غذي ة والزراع ة ا

 
حيان « ل ى التصدیرالقی ود ع»وف ي ه ذا ی رى خب راء ف ي منظم ة ال

 
تؤدي في بعض ال

خرى من العالم. 
 
 إلى مجاعة في الضفة ال

فراد، وانخف اض 
 
على صعید الطلب على الغذاء، فإن نقص العمالة بسبب المرض، و قلة حركة ال

من ال وظيفي، وص عوبة الوص ول إل ى اس واق الغ ذاء بط رق 
 
ال دخول، و ارتفاع معدلت انعدام ال

 مختلف ة، س 
 
ف راد، وسینش ا

 
نم اط الغذائي ة ب ین ال

 
وف ی ؤثر ب لا ش ك عل ى الق درة الش رائية، ويغی ر م ن ال

 ع ن ذل ك ض عف التغذي ة الصحية في بعض مناطق العالم.
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م   ن الغ   ذائي، وبص   فة خاص   ة 
 
وامت   دادا لت   داعيات انتش   ار فی   روس كورون   ا المس   تجد عل   ى ال

ك ثر فقرا ا
 
لنكم   اش، و التباطؤ القتصادي، فإن النتشار الواسع النطاق للمرض خاصة في البلاد ال

ك ث  ر 
 
م  ن الغ  ذائي، ق  د ی  ؤدي إل  ى خس  ائر فادح  ة فه  ذه البل  دان تك  ون ا

 
شد معاناة م ن انع  دام ال

 
وا

ق  ل استعدادا لمواجهة تفشي الم رض  عل ى نح و وب ائي، وبالت الي ت زداد احتمالي ة عرض  ة للإص  ابة، وا 
غذي ة والزراع ة، ق د 

 
ن تقري ر ص ادر ع ن منظم ة ال ارتف اع مع دلت الوفي ات فیه ا، هذا وتجدر الإشارة إلى ا 

نش طة ش  حن الغ  ذاء، ف  ي ظ  ل ف  رض حظ  ر التج  ول ف  ي ك ثی  ر م  ن ال  دول،  رص د وج ود تراج ع ف ي ا 
خ ر تض منت بالت عم  ال المتعطلة في ك ثیر من دول الع الم. و عل ى جان ب اآ

 
  الي هن  اك الك ثی  ر م  ن ال

ن ال دول النامي ة س تكون  س عار اللح وم، و ا  توقع ات "الف او" تب اطؤ الإنت اج ف ي مص انع وارتفاع ف ي ا 
زم ة بس بب تقل ص القوى العاملة بها

 
ثرا م ن ه ذه ال

 
ك ث ر ت ا

 
  19.ال

من الغذائي : 19السياسات المتبناة في تداعيات فيروس كوفيد  -
أ
 على الا

على المن الغذائي من خلال ايجاد اليات 19تبنت السياسات العالمية في مواجهة فيروس كوفيد 
مواجهة الجائحة و رفع التحديات للقضاء على المشاكل و السباب المؤثرة على المن الغذائي ، وعليه 

من الغذائي ، و الثانية  19ى نقطتين ، الولى مواجهة العالم لتداعيات كوفيد نتطرق ال
 
على ال

من الغذائي 
 
 .19في زمن كوفيدالتحديات المرتبطة بال

غذي  ة والزراع  ة،
 
وبرن  امج الغ  ذاء الع  المي، والمنظم  ة العربي  ة للتنمي  ة  20ج  اءت نص  ائح منظم  ة ال

زم ة المحتمل ة م ن الزراعي  ة، وغیره ا 
 
من الغ ذائي ف ي الع الم للتغل ب عل ى ال

 
م ن دوائ ر الهتم ام ب ال

 خ لال الت دابیر والمبادرات التالية :

م ن الغ ذائي، حی ث تتوق ف درج ة • 
 
زم ة ت ؤثر عل ى ال ن ی ؤدي إل ى ا  ن وب اء كورون ا ل یل زم بالض رورة ا  ا 

ثیر انتش  ار الفی  روس عل 
 
س  واق الم  واد الغذائي  ة، عل  ى م  دى احتف  اظ البل  دان به  دوئها ف  ي مواجه  ة ت  ا  

 ى ا
 اضطرابات سلاسل إمدادات الغذاء.

ثاره  ا الحالي  ة، والمتوقع  ة، •  تب  ادل المعلوم  ات وإتاحتها بش  فافية ح  ول ك  ل م  ا ی  رتبط بالجائح  ة، و اآ
اسات الحكومية، والحیلولة دون انتشار الضطرابات، و الذعر بین س  وف يساعد على تعزيز السي

 الناس.

اتخ  اذ ت  دابیر عاجل  ة لض  مان إبق  اء سلاس  ل الإم  داد الغ  ذائي حي  ة، محلي  ا ودولي ا، للتخفی  ف م  ن • 
ثیر كبیر على الجميع، ول سيما على الفقرا

 
ك ثر خط  ر الصدمات الكبیرة التي سيكون لها تا

 
ء والفئات ال

 ضعفا.

                                                             
 .06عريقات سمير، المرجع السابق ، ص  -19 

غذي  ة والزراع  ة سنة  فاو، -20 
 
 .2020منظم  ة ال
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زم ة ودع م تج ارة • 
 
ث ار ال

آ
اتخاذ التدابر الضرورية ف ي الم دیین القص یر والمتوس ط، للتخفی ف م ن ا

غذي ة عالمي ا ومحلي ا، م ن خ لال خف ض الرس وم عل ى واردات الغ ذاء، وتك الیف النق ل، و التك الیف 
 
ال

خ رى ذات الصلة، وعدم اللجوء إلى سي
 
 اسات إفقار الجار، و عدم وضع قیود على الصادرات الغذائية.ال

ك ث ر تض ررا • 
 
مین اس تمرار حص ول الن اس وبش كل خ اص الطبق ات الهش ة، والفئ ات ال

 
العم ل عل ى ت ا

زم ة، عل ى الغ ذاء م ن خ لال، تعزي ز ب رامج الحماي ة الجتماعي ة، ودع م ق وتهم الش رائية بإعف اء بع ض
 
 ال

ساسية، و 
 
سعار السلع ال و تعليقها مؤقتا َ ، ودعم ا  السلع من الرسوم الجمركية، وضرائب المبيعات، ا 

و مقابل العمل حیثما كان ذلك ممكنا ومناسبا.  تق ديم الدعم المالي غیر مشروط، ا 

ع لاف، وغیره ا م ن الم دخلات الزراعي • 
 
دوات و ال

 
ة، إل ى جان ب تزوي د ص غار الم زارعین بالب ذور و ال

س  رهم 
 
دع م الص  حة الحیواني  ة، حت  ى یتمكن  وا م  ن الس  تمرار ف  ي تولی  د ال  دخل و انت  اج الغ  ذاء ل

 ومجتمع  اتهم المحلية.

ن، فق د ظه رت • 
آ
ن الض طرابات ف ي سلس لة الإم دادات الغذائي ة ض ئیلة حت ى ال عل ى ال رغم م ن ا 

ن حی ث اللوجس تيات، فالغ ذاء يحت اج إل ى التنق ل عب ر الح دود دون قی ود، بالفع ل تح ديات م 
غذية القائمة.

 
 وبالمتث ال لمع اییر سلامة ال

من • 
 
ن تك فل البلدان المانحة استمرار إيصال المساعدة الإنسانية لمستحقیها، و حیثما يقل ال ا 

زم ة كورون ا، الغذائي، ف ي المناطق التي تعاني فعلا من نقص الغ ذاء و تل ك المتض ررة بس بب ا  ، ا 
و رقی  ب ف  ي مك  ان  س  ره دون حس  یب ا 

 
ف المرض ل يعت رف بالح  دود، إذا ت  رك المجتم  ع البش  ري با

 واح  د، فإن  ه يظ  ل معرض  ا للخطر.

ن الفئ ات الإنس غذي ة والزراع ة( تقري را بین ت في ه، ا 
 
زم ة ه ذا وق د عرض ت )منظم ة ال

 
ك ث ر تعرض ا ل

 
 انية ال

ملی ون ش خص بالع الم، يع انون م ن الج وع الم زمن، م نهم  820فی روس كورون ا یبل غ ع ددها بنح و 
فريقي ا، ونح و  256.1نح و

 
س يا، ونح و  513.9ملی ون ش خص ف ي ا

آ
ملی ون  42.5ملی ون ش خص ف ي ا

میركا اللاتینية بالإضافة إلى نحو  من  113ش خص في ا 
 
ملیون شخص يعانون فعلا من انعدام ال

  21الغذائي.

طالبت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية الحكومات العربية بتبني كما 
زمة إنتشار 

 
جل زيادة إنتاج الغذاء، لمواجهة تداعيات ا

 
مجموعة من الإجراءات والتدابير بالعمل من ا

ن ذلك يتطلب الستمرار في تكوين ومراق من الغذائي، مشيرة إلى ا 
 
بة مخزونات غذائية كورونا على ال

كافية من السلع الستراتيجية وترقية التجارة البينية العربية للسلع الغذائية في هذه الفترة وتبسيط 
و تسهيل التحويلات  إجراءات استيراد الغذاء، سواء على مستوى التخفيف من القيود الإدارية، ا 

و عند القتضاء تنظيم عملية استيراد مشتركة لبعض ك ثر المصرفية، ا 
 
 .السلع من طرف دولتين فا

                                                             
 .08عريقات سمير، المرجع السابق، ص  -21 
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من الغذائي 
 
ن ال

 
كدت المنظمة في بيان رسمي لها، حول تداعيات الفيروس على القطاع الزراعي ا

 
وا

ثرًا بهذا الظرف العصيب، الذي يمر به العالم حاليا، حيث رصدت 
 
ك ثر القطاعات تا

 
سيكون من ا

من ا
 
ثار المحتملة لهذا الوضع على ال

آ
لغذائي العربي بمحاوره المختلفة ومنها المنظمة مجموعة من ال

سواق مدخلات الإنتاج نتيجة لسياسات الإغلاق  سواق البيع بالجملة والتجزئة وا  صعوبة الوصول إلى ا 
 .التي اتبعتها الدول عربيا وعالميا والتي فرضتها ضرورة التعاطي مع الظاهرة

ثر بسبب نقص
 
من الغذائي العربي سوف يتا

 
ن ال ضافت المنظمة ا  العمالة نتيجة لتقييد الحركة  وا 

ثار السلبية التي سيرتبها ذلك النقص على المساحات المزروعة والإنتاج والحصاد للموسم الحالي 
آ
وال

مد الجائحة مما سيترتب عليه نقص في المعروض  والمواسم القادمة محليًا وعالميًا، وخاصة إذا طال ا 
سعار محليً 

 
ثر ذلك إذا ما تبنت الدول المصدرة وارتفاع بالطلب وبالتالي ارتفاع ال ا وعالميًا، ويزداد ا 

فق
 
ولى تلوح في ال

 
ت دلئله ال  .لسياسات الإغلاق، وهو ما بدا 

ثاره المحتملة على قدرة  سعار الطاقة واآ ثر نتيجة انخفاض ا 
 
من الغذائي سوف يتا

 
ن تحقيق ال وضح ا  وا 

مين احتياجاتها الس
 
تهلاكية بالك فاءة المطلوبة، وخاصة إذا ما الدول العربية المنتجة للبترول على تا

سعار الغذاء إلى مستويات عالية، وانخفاض المخزونات الستراتيجية للدول، وخاصة إذا ما  ارتفعت ا 
مد الجائحة نتيجة للسحب الزائد دون تعويض  .طال ا 

ثيرات سلبية على مستويات الفقر
 
ن الإنتشار المتواصل لفيروس كورونا له تا شارت إلى ا  بعاده  وا 

 
با

عداد العاطلين عن العمل وانخفاض دخول  عداد الفقراء نتيجة للزيادة المتوقعة في ا  المختلفة وزيادة ا 
ذوي الدخل المحدود ممن يعتمدون في العيش على الدخل اليومي في الريف والحضر على حد سواء، 

مين احتياجاتهم من السلع الغذائية الرئيسية، وتعر 
 
ضهم لحالت سوء تغذية وانخفاض قدراتهم على تا

ك ثر من 
 
عداد الفقراء في المنطقة العربية با من الغذائي، وزيادة ا 

 
 .مليون شخص 8وانعدام ال

مين حصول المواطنين وبشكل خاص 
 
ولفتت المنظمة إلى ضرورة وضع برامج للحماية الجتماعية لتا

و تعليقها الطبقات الهشة على الغذاء، وإعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية وضر  ائب المبيعات ا 
ثار 

آ
مؤقتاَ، وتبني برامج خاصة بدعم القطاع الزراعي وخاصة صغار المنتجين بما يمكنهم من تجاوز ال

 .السالبة للجائحة

وشددت على ضرورة اتخاذ تدابير موقتة لحماية المنتجين في القطاع الزراعي في الدول العربية خاصة 
جل مواجهة هدر الغذاء على مستوى السلع الستراتيجية، وت نفيذ برامج إرشادية وتحسيسية من ا 

زمات التي 
 
وتخفيض نسبة الفاقد من الغذاء والعودة إلى مفهوم الك تفاء الذاتي الغذائي في ظل تكرار ال

 .قد تعيق مسالك التجارة الدولية للغذاء

ستراتيجية وخاصة ولفتت المنظمة إلى ضرورة زيادة نسب الك تفاء الذاتي من محاصيل العجز ال
من الغذائي، وإدخال التحسينات اللازمة عليه 

 
الحبوب والسكر والزيوت، وتطوير وتقييم برنامج ال

من الغذائي العربي في 
 
لإعطائه القدرة التي تجعله قادرًا على إيجاد الحلول المناسبة لإشكاليات ال

 .مواجهة تداعيات فيروس كورونا
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لية عربية لت
آ
و صندوق عربي لتمويل التنمية الزراعية بإعداد واقترحت المنظمة ا

 
مويل التنمية الزراعية ا

ليات التمويل، 
آ
دراسة متكاملة عنه تشمل تحديد الجهات المستفيدة، ومصادر التمويل، وطرق وا

هلية للاقتراض، وشروط التمويل
 
 .والعون الفني والدعم المؤسسي وضمان مخاطر الئ تمان ومعايير ال

ن قدمته المنظمة ويهدف إلى وطالبت بإعادة ط رح إنشاء البرنامج العربي للغذاء والذي سبق وا 
ك ثر تضررًا، 

 
زمات الغذائية الطارئة، وبخاصة في الدول ال

 
مساعدة ضحايا الكوارث الطبيعية وال

س المال العربي على الستثمار في القطاع  وتحسين مناخ الستثمار الزراعي في الدول العربية لتحفيز را 
 .راعي في الدول العربية ذات المقدرات الزراعية الكبيرةالز 

وشددت على ضرورة العمل على منح امتيازات وحوافز استثمارية تشجيعية للمشروعات الزراعية 
ن صغار المزارعين يشكلون الغالبية العظمى من المنتجين الزراعيين في  الصغيرة والمتوسطة خاصة وا 

ن ل تقل عنها التمويلات الموجهة للقطاع الزراعي في المحافظ الوطن العربي، وتحديد نسبة يجب  ا 
 .التمويلية الوطنية ومحافظ المؤسسات المالية العربية

عمال الزراعية لتحفيز الشباب على الدخول في الزراعة لتوسيع 
 
همية التركيز على ريادة ال ولفتت إلى ا 

ارة الزراعية البينية العربية للتقليل من اعتماد دائرة الإنتاج وتقليل نسب البطالة، وتطوير وتعزيز التج
سواق العالمية في ظل المتغيرات والمستجدات 

 
مين احتياجاته الغذائية على ال

 
الوطن العربي في تا

ة الريفية العربية وترقية دورها في انتاج وتحويل  العالمية، وتنفيذ برامج تستهدف تعزيز قدرات المرا 
 .بالوسائل اللازمة لذلك وتسويق الغذاء من خلال مدها

من الغذائي العربي، لتخاذ مجموعة من 
 
وضاع ال شارت المنظمة إلى المتابعة المك ثفة لتطور ا  وا 

سواق العالمية للغذاء ومسالك الإمداد به ومد الدول 
 
المبادرات تركز على متابعة ورصد تقلبات ال

ائم لجهات القرار الزراعي في الدول العربية بتلك المعلومات في الوقت المناسب، مع الإصغاء الد
العربية، والتفاعل مع ما تتقدم به من طلبات المشورة والإسناد الفنيين، وشددت على تك ثيف 
التنسيق مع المنظمات الدولية والإقليمية النظيرة، وبوجه خاص مجموعة العشرين ومنظمة المم 

س غذية والزراعة ولجنة المم المتحدة لغرب ا 
 
جل المزيد من التكامل « اسكوا»يا المتحدة للا من ا 

وتضافر الجهود، حتى تتمكن الدول العربية من تحقيق اكبر استفادة ممكنة من جهود كل شركائها، 
مان بعد انقشاع غيوم هذا الظرف الستثنائي

 
 .ونصل بشعوبنا العربية إلى بر ال

زمة كورونا في كل وشدت المنظمة على ضرورة تنفيذ المزيد من التصميم والمواصلة للت عامل مع ا 
و الزراعية، لنه يحتاج 

 
و البيئية ا

 
و القتصادية ا

 
مناحي التنمية المستدامة، سواء منها الجتماعية ا

من إلى المواطنين والمقيمين 
آ
          لنفس طويل مشيدة بالإجراءات العربية لستمرار تدفق الغذاء ال
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ثار في الدول العربية ومساعدة القطاعات القت
آ
صادية المختلفة، ومنها القطاع الزراعي، على تخطي ا

 .22 جائحة كورونا

من الغذائي في العالم في الوقت الحالي، وهي تتداخل بشكل        
 
كما تتعدد التحديات المرتبطة بال

خيرة، وهو ما يمكن تناوله على النحو 
 
ساسي مع إجراءات الدول وسلوكيات المواطنين خلال الفترة ال ا 

 :اليالت
تقييد تصدير المواد الغذائية: يرتبط ذلك بالإجراءات والتدابير الحترازية التي اتخذتها الدول من  -

غذية وكذلك للمنتجات 
 
رة للا جل الحد من تفشي فيروس كورونا، حيث قامت بعض الدول المُصدِّ ا 

زمة كورونا، وتعرض الحت مد ا  ياطي الستراتيجي الزراعية بفرض قيود على التصدير خوفًا من طول ا 
 .لديها للنفاد بسبب الطلب المتزايد على الغذاء من جانب المواطنين

واخر مارس الماضي، تعليق جميع صادراتها من الحبوب بشكل مؤقت. كما  علنت روسيا، في ا  فقد ا 
كبر مصدري الحبوب في العالم، تصدير معظم المواد الغذائية خارج  حد ا  حظرت كازاخستان، وهي ا 

رز، وذلك في ظل تخوفات من  البلاد.
 
في حين قامت فيتنام بإيقاف منح تراخيص تصدير جديدة للا

صناف  صدرت مصر قرارًا بوقف تصدير جميع ا  نقصٍ في الإمدادات الغذائية في المدى المنظور. كما ا 
شهر 3البقوليات لمدة    .ا 

ت العديد من الدول إلى تعزيز مخزونها ال-
 
ستراتيجي من السلع والمواد التمادي في تخزين السلع: لجا

الغذائية المهمة، حيث فضّلت بعض الدول وقف تصدير المنتجات الزراعية واللجوء لتخزينها انطلاقًا 
من تخوفات عالمية من حدوث نقص في المواد الغذائية في المدى المتوسط، خاصة في ظل لجوء 

غذية،  العديد من الدول إلى إغلاق الحدود، ووقف حركة الطيران، بما
 
يُمثل تهديدًا لسلاسل توريد ال

خر حركة شحن الواردات الغذائية حول العالم
 
 .وتا

رز -وقد قامت الصين 
 
كبر منتج ومستهلك للا

 
كبر منه من المنتجين المحليين  -التي تعد ا

 
بشراء كميات ا

رز والقمح تك في لمدة عام 
 
ن الحكومة الصينية تحتفظ بمخزونات ضخمة من ال كامل. على الرغم من ا 

فيما قامت كازاخستان بمنع تصدير منتجات غذائية، مثل الجزر والسكر والبطاطس، وقامت 
جل تخزينها. وتمثل  خرى من ا  بتخزينها. وتوقفت صربيا كذلك عن تصدير زيت عباد الشمس وسلع ا 

 .تلك السلوكيات تهديدًا للمعروض العالمي من المواد الغذائية في العالم

جل  تعطل طرق الإمداد  - ت إليها الدول من ا 
 
وإعدام المحاصيل: تسببت الإجراءات المشددة التي لجا

الحد من تفشي فيروس كورونا في تعطل طرق الإمداد، مما دفع بعض المزارعين إلى هدر بعض 
مريكا" التعاونية، وهي  لبان في ا 

 
المنتجات لديهم مثل الحليب، وقد قدرت جمعية "مزارعو منتجات ال

                                                             
متولي سليم : " العربية للتنمية الزراعية" تطالب باجراءات عاجلة لمواجهة تاثير كورونا على المن الغذائي، تاريخ  -22 

 .www.almasryalyoum.com، من الموقع اللك تروني 12:19، على الساعة 2020افريل 23الطلاع 
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كبر من نوع
 
مليون لتر كل يوم،  14ها في البلاد، الكمية التي يهدرها المزارعون من الحليب بحوالي ال

ل طرق الإمداد
ّ
 .بسبب تعط

 بعض المزارعين إلى إعدام المحاصيل الخاصة بهم، وذلك بسبب وجود فائض 
 
وفي السياق ذاته، لجا

ثر الطلب على المنتجات في الوقت الحالي. فيما 
 
يدي البشرية في لديهم في المخزون، وتا

 
يؤثر نقص ال

ا كبيرًا على القطاع الزراعي في مجمله. وقد حذّر تقرير للمعارضة  ثيرًا سلبيًّ
 
ظل التدابير الحترازية تا

زمة  15التركية، في  حزاب المعارضة التركية، من ا  كبر ا  عده حزب الشعب الجمهوري ا  بريل الجاري، ا  ا 
صابت قطاع الزراعة في البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا وشيكة في الغذاء على خلفية المشاكل التي ا  

 .المستجد
: هرع المواطنون حول العالم، تزامنًا مع إعلان حالت الحظر والإغلاق في بعض الدول،  هلع الشراء - 

جرى  جل تخزينها. وفي منتصف مارس الماضي، ا  إلى شراء كميات كبيرة من المواد الغذائية من ا 
مريكي "د

 
ا بالمديرين التنفيذيين لمتاجر السلع الغذائية وسلاسل الرئيس ال  هاتفيًّ

ً
ونالد ترامب" اتصال

مريكي عدمَ تخزين المواد 
 
كد من توافر المواد الغذائية. وقد ناشد "ترامب" الشعب ال

 
الإمدادات، للتا

ساسية اليومية
 
 .الغذائية ال

ساسية
 
رز وغيره بشكل كبير، مما دفع  كما تهافت المواطنون في سنغافورة على شراء السلع ال

 
من ال

جل  نة الناس بوجود كميات كافية منه من ا 
 
رئيس الوزراء السنغافوري "لي هسين لونغ"، إلى طما

 23التوقف عن الشراء بتلك الكميات الكبيرة.

جل تقليل  ساليب مختلفة في ظل تفشي كورونا من ا  ت بعض الدول إلى العتماد على ا 
 
كما لجا

من الغذائي لديها، وذلك على النحو التاليالمخاطر المرتبط
 
 :ة بتراجع ال

ت  -
 
توظيف الطائرات المُسيّرة الزراعية: في ضوء نقص العمالة البشرية تنفيذًا للتباعد الجتماعي، لجا

بعض الدول إلى تعويض العمالة عبر توظيف التكنولوجيا في القطاع الزراعي. فقد استخدمت الصين 
لزراعية للمزارع الكبيرة، وللحكومات المحلية، ولموزعي المنتجات الزراعية، وذلك الطائرات المُسيّرة ا

تي الهتمام بمنتجات وخدمات التكنولوجيا الزراعية في ظل 
 
في إطار تقليل التصال البشري. ويا

تك ثيف الحكومة الصينية جهودها للحد من العتماد على واردات المواد الغذائية من الوليات المتحدة 
خرى على مدى السنوات القليلة الماضية  .ودول ا 

وروبية، في   -
 
مارس الماضي، دول التحاد  23استراتيجية الممرات الخضراء: دعت المفوضية ال

وروبي إلى تبني استراتيجية الممرات الخضراء
 
-لضمان تدفق الإمدادات الغذائية  "Green Lanes" ال

وروب -خاصة الزراعية منها
 
ية، إضافة إلى السماح بنوع من الحركة العابرة للحدود للعمال بين الدول ال

                                                             
، على 2020افريل  21حسين احمد عبد العليم : اليات مواجهة نقص المن الغذائي في ظل كورونا ، تاريخ الطلاع  -23 
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 .الموسميين خلال موسم الحصاد، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والحترازية اللازمة في هذا الإطار
مريكي "دونالد ترامب"، في  -

 
علن الرئيس ال

 
بريل الجاري، عن برنامج  18تقديم الدعم للمزارعين: ا

 
ا

ثير فيروس كورونا. ومن مل 19بقيمة 
 
مريكيين على التعامل مع تا

 
يار دولر لمساعدة المزارعين ال

ن  وضح وزير الزراعة "سوني بيرديو"، ا  مليار دولر ستذهب مباشرة للمزارعين، وسيتم  16جانبه، ا 
ك ثر فقرًا 3استخدام 

 
 .مليارات دولر لشراء منتجات غذائية ستوزع على ال

جل الحفاظ على الكميات المتاحة من المواد تقييد كميات الشراء م - ن المتاجر: في محاولة من ا 
ت بعض الدول إلى فرض قيودٍ على كميات الشراء، حيث قررت متاجر المواد 

 
الغذائية في المتاجر، لجا
مارس الماضي، فرض قيود على زبائنها، من خلال السماح بشراء كميات  10الغذائية في بريطانيا في 

 .مواد الغذائية لكل زبون، وذلك لوقف تجريد المتاجر من المواد الغذائيةمُحددة من ال
و علاج فعّال للحد من  مد انتشار فيروس كورونا، وعدم التوصل للقاح ا  وفي المجمل، فإن إطالة ا 
من الغذائي العالمي، ول سيما في ظل 

 
ن يفاقم من معضلة ال نه ا 

 
انتشاره في المدى المنظور؛ من شا

جواء بشكل طبيعي في الوقت الحالي، وهو  خشية العديد
 
من الدول من إعادة حركة الطيران وفتح ال

خر، فإن المجتمع الدولي مطالب بتعزيز  غذية. من جانب اآ
 
ما يؤثر بالضرورة على سلاسل توريد ال

ن هناك حاجة ماسة من  غذية، كما ا 
 
مين توريد ال

 
التدفق السلس للتجارة العالمية بما يساعد في تا

جل ك ثر احتياجًا، ل سيما في القارة الإفريقية، وسط تحذيرات  ا 
 
توفير الإمدادات الغذائية للدول ال

ممية من إمكانية تحولها إلى بؤرة لتفشي الفيروس في الفترة المقبلة  24 . ا 

 الخاتمة: 

م ن الغ ذائي ف ي الع الم 
 
ثیرات جائح ة كورون ا عل ى ال

 
ن هناك ت ا لكن المؤكد ، نخل ص مم ا س بق، إل ى ا 

ن ينسحب ذلك  حتى هذا الوقت، هو حدوث تراجع اقتصادي على المستوى العالمي، ومن المرجح ا 
ن يزيد من تفاقم مشكلة  على القتصاديات النامية. وفي هذه السياقات، يمكن للتباطؤ القتصادي ا 

فراد على الوصول إلى
 
من الغذائي القائمة؛ حيث إنه يحد من قدرة ال

 
المواد الغذائية المغذية  انعدام ال

من الوظيفي
 
و ارتفاع معدلت انعدام ال  .بطرق مختلفة، بينها انخفاض الدخول ا 

قل تضرراً عن غيره  ن يكون فيه القطاع الغذائي والزراعي ا  نه ينبغي ا  مر ا 
 
وفي الوقت الذي قد يبدو فيه ال

ن نقص العمال بسبب المرض، وتوقف عمليات النقل ، وإجراءات الحجر الصحي من القطاعات، إل ا 
سواق وحدوث انقطاعات في سلسة التوريد ينجم عنها خسارة المواد 

 
تحد من القدرة على الوصول للا

ن يؤثر في التوريد نه ا 
 
 .الغذائية وهدرها، وهذا من شا

 

 

                                                             
 . المرجع السابقحسين احمد عبد العليم :  -24 
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 التالية : النتائجو ترتب 

سواق مدخلات الإنت  إلىصعوبة الوصول • 
 
سواق البيع بالجملة والتجزئة، وا

 
اج الزراع ي، نتیج ة ا

زمة.
 
 لسياس ات الإغلاق التي اتبعتها العدید من دول العالم، و فرضتها ضرورة مواجهة ال

ث   ار س   لبية عل   ى •  نق   ص العمال   ة الزراعي   ة نتیج   ة لتقیی   د الحرك   ة، وم   ا س   یترتب علي   ه م   ن اآ
لحص اد للموس م الح الي، وربم ا المواس م القادم ة محلي ا وعالمي ا ، المس   احات المزروع ة، و الإنت اج، وا

س عار محلي ا 
 
مد الجائح ة، مم ا س یترتب علي ه نق ص ف ي المع روض، وبالت الي ارتف اع ال خاص ة إذا ط ال ا 

ثر ذلك إذا ما تبن ت ال دول المص درة لسياس ات حمائي ة إغلاقي ة، وه و م ت و عالميا، وي زداد ا   ا ب دا 
فق.

 
ول ى تل وح ف ي ال

 
 25دلئله ا ال

اض طراب سلاس ل الإم دادات الغذائي ة، نتیج ة الت دابیر التجاري ة، واغ لاق الح دود خاص ة ف ي ال دول • 
مريك  ا اللاتیني  ة ف  ي الولي  ات  ی  دي العامل  ة الخارجي  ة، مث  ل العم  ال م  ن دول ا 

 
الت ي تعتم  د عل  ى ال

و العم ال ال زراعیین م ن  س بانيا، ا  المتح  دة ، والعمال من دو ل المغرب العربي لحصد محاص یل ف ي ا 
لمانيا، مما یؤدي إلى "هدر المنتجات القابلة للتلف وزيادة  وروب ا الش رقية الذین يعملون في حقول ا  ا 

 الفقد الغذائي.

 اض ال دخول، خاص ة ل دى ذوي ال دخل المح دود تراج ع الطل ب عل ى الغ ذاء نتیج ة البطال ة، وانخف• 
مم ن يعتمدون في الع يش عل ى ال دخل الی ومي، ف ي الري ف و الحض ر عل ي ح د س واء، وه و م ا س یترتب 
مین احتياج اتهم م ن الس لع الغذائي ة الرئيس ية، بالت الي تعرض هم لح الت 

 
علي ه انخف اض ق دراتهم عل ى ت ا

عداد الفقراء في المنطقة س وء تغذية  ن ا  من الغذائي، حیث تشیر بعض التقارير إلى ا 
 
و انعدام ال
ك ثر من 

 
 ملیون شخص. 8العربي ة س یزيد با

انخفاض المخزونات الستراتیجية لل دول، ونق ص المع روض م ن إنت اج الغ ذاء بس بب الس حب منه ا، • 
ركة التجارة، و قیود على التصدیر، تمنع تعويض م ع حدوث إعاقات للإنتاج الزراعي، والقیود على ح

 ال نقص في هذه المخزونات ، خاصة اذا ما طال امد الجائحة.

ثیر على العاملین في الإنتاج الغذائي، وتباطؤ الإنتاج في الصناعات الغذائية، وتوزي ع الغ ذاء • 
 
التا

 بس بب إجراءات الحد من تفشي الفیروس.

ر المص درين لإج راءات تقیی د لت دفق ص ادراتها م ن المنتج ات الغذائي ة، لج وء بع ض ال دول وكب ا• 
رب ك في ه الوب اء الع المي سلاس ل الإم داد، مم ا ق د يش كل بداي ة  لتض من لش عوبها ك ف ایتهم ف ي وق ت ا 

غذیتها لعواقب وخيمة.  نزع ة قومي ة تعرض الدول الفقیرة التي تستورد ا 

                                                             
،  بين حول تداعيات ازمة كورونا على المن الغذائي العربي وسبل مواجهتهاالمنظمة العربية للتنمية الزراعية ،  -25 
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ج ل غی ر معل وم، زيادة التهافت عل• 
 
زم ة كورون ا ل

 
ى شراء وتخ زين الس لع وس ط تخ وف م ن اس تمرار ا

غذي ة، ق د ی ؤدى إل ى ح دوث اض طرابات متوقع ة ف ي 
 
م ع توجه الدول المصدرة لزيادة مخزونه ا م ن ال

 الدول ة المستوردة، ومنها الدول العربية، حتى لو توفر لدى بعضها المال لذلك.

ثیر كورون ا بمتاب• 
 
عة التوقعات التي صدرت عن العدی د م ن المنظم ات و المؤسس ات الدولي ة، ح ول ت ا

ن  عل ى القتص اد والغ ذاء ف ي الع الم، من ذ ظه ور كورون ا، وحت ى وق ت النته اء م ن ه ذه الورق ة، تب ین ا 
زمة ه ذه التوقعات متباینة، وغیر مستقرة عند حدود معینة، وتتغیر بصور 

 
ة مستمرة مع تطورات ال

 26وتداعياتها.

ولوية • من الغذائي من خلال اعتماد سياسة اقتصادية تعطي ا 
 
على الرغم من اهتمام الجزائر بمجال ال

من الغذائي لزال غير 
 
ن مستوى تحقيق ال من الغذائي، إل ا 

 
النهوض بكافة القطاعات ذات العالقة بال
القطاعات المذكورة وعدم مواكبتها للتطورات الحاصلة على  كافي )دون المستوى( نظرا لجمود هذه

 المستوى العالمي.

فاق ووعليه نقترح 
آ
 التالية : التوصيات الا

مين حصول المواطنين وبشكل خاص الطبقات الهشة  •
 
ضرورة وضع برامج للحماية الجتماعية لتا

و تعليقها مؤقتاَ، وتبني على الغذاء، وإعفاء بعض السلع من الرسوم الجمركية وضرائب المبيعا ت ا 
ثار السالبة 

آ
برامج خاصة بدعم القطاع الزراعي وخاصة صغار المنتجين بما يمكنهم من تجاوز ال

 .للجائحة

لبد من اهتمام اكبر للقطاعات الزراعية ، وذلك بزيادة حجم النفاق الستثماري العام الموجه • 
مع الظروف العادية و الظروف غير العادية مثل  للزراعة و الفلاحة ، وخاصة اعداد دراسات تتمشى

 .19انتشار فيروس كرفيد 

لبد من الستمرار في تكوين ومراقبة مخزونات غذائية كافية من السلع وترقية استراتيجية التجارة • 
 .19البينية العربية للسلع الغذائية في ظل ازمة كوفيد 

اع الزراعي و الغذائي لكن مع اخذ الحتياطات جلب القطاع الخاص وتحفيزه للاستثمار في القط• 
 اللازمة لتجنب انتقال وباء كورونا.

و تسهيل • 
 
تبسيط إجراءات استيراد الغذاء، سواء على مستوى التخفيف من القيود الإدارية، ا

و عند القتضاء تنظيم عملية استيراد مشتركة لبعض السلع من طرف دولتين  التحويلات المصرفية، ا 
ك ثر

 
 .فا

                                                             
 .07عريقات سمير : المرجع السابق ، ص  -26 
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تزويد صغار المزارعين و الرعاة بالبذور و الدوات و العلاف و غيرها من المدخلات الزراعية، الى • 
سرهمجانب دعم الصحة الحيوانية حتى يتمكنوا من الستمرار في توليد الدخل و انتاج الغذاء 
 
 ل

 ومجتمعاتهم المحلية.

في القطاع الزراعي الوطني لكن مع  خلق جو مناخي استثماري مناسب لتحفيز المستثمرين الجانب• 
 اخذ الحتياطات اللازمة لتجنب انتقال وباء كورونا.

ضرورة اتخاذ تدابير موقتة لحماية المنتجين في القطاع الزراعي خاصة على مستوى السلع  •
جل مواجهة هدر الغذاء وتخفيض نسبة الفاقد  الستراتيجية، وتنفيذ برامج إرشادية وتحسيسية من ا 

زمات التي قد تعيق مسالك من ا
 
لغذاء والعودة إلى مفهوم الك تفاء الذاتي الغذائي في ظل تكرار ال

 .التجارة الدولية للغذاء

توفير الئ تمان الزراعي بشروط مسيرة ، و تفعيل الخصوصية للقطاع الزراعي من كل جوانبه خاصة • 
 الجانب التمويلي.

ة لتطوير الإنتاج المحلي في الجزائر خاصة في مجال الحبوب تدعيم الإجراءات التنظيمية والستثماري• 
ن الحبوب وخاصة القمح الذي يعتبر  جل التقليل من حدة التبعية الخارجية، خاصة وا  وذلك من ا 
يدي الدول المتقدمة تستعمله  ن القمح يعتبر كسلاح في ا  الغذاء الرئيسي للفرد الجزائري، على اعتبار ا 

 نامية، و قد اثبتت ذلك جائحة الكورونا.كوسيلة ضغط على الدول ال

ضرورة اعداد دراسة تحليلية للتنمية الزراعية المستدامة ، و اعداد السياسات التوافقية بين المن • 
 الغذائي و المن المائي.

سعار النفط وما •   
العمل على إرساء قواعد تعمل على ترشيد النفقات العمومية خاصة في ظل انهيار ا

ثا
آ
ن الجزائر بلد يعتمد على إيرادات لها من ا

 
ر سلبية على وضعية القتصاد الجزائري، خاصة وا

ساسي لتمويل برامج التنمية، بدل من اللجوء إلى التقشف لما 
 
تية من البترول كمورد ا

 
الصادرات المتا

ثار اجتماعية وسياسية خطيرة، وقواعد قانونية تحمي المن الغذائي في الجزائر.  له من اآ

اد إجراءات مالية، نقدية وتجارية تهدف إلى تثمين العمل الفلاحي كما تساهم في تحفيز اليد اعتم• 
همية 

 
العاملة المؤهلة واعادة توجيه اهتمامها إلى قطاعي الفلاحة والري باعتبارهما قطاعان لهما ا

 استراتيجية، مع الخذ بالحتياطات اللازمة لتمنع تفشي فيروس كورونا.

ة الجتماعية في كل مكان و لسيما في المناطق الريفية البعيدة من خلال دعم القوة توسيع الحماي• 
الشرائية للناس بتقديم مبالغ مالية وتكون غير مشروطة او بمقابل عمل بسيط وممكن و مناسب و ل 

 يؤدي الى تعريضه لخطر انتشار فيروس كورونا .

عمال الفلاحية للمواطنين، وذلك من خلال العمل على نشر الوعي بضرورة إرساء ثقافة القيا• 
 
م بال

جل ضمان تحسين  تحفيز الفلاحين وتشجيعهم بمختلف الوسائل المتاحة لزيادة الإنتاج الفلاحي من ا 
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من الغذائي والرقي به إلى مصاف الدول المتقدمة، و مع التماشي في الوضع 
 
مستمر في وضعية ال

 الحالي لنتشار فيروس كورونا.

ل لمعايير سلامة الغذية القائمة ، واتخاذ تدابير عاجلة لضمان ابقاء المداد الغذائي محليا المتثا •
ودوليا، للتخفيف من خطر الصدمات الكبيرة التي ستكون لها تاثير كبير على الجميع و خاصة الطبقة 

 الهشة.

  المراجع: -5
  :الك تب -
 .2000ة القتصادية ، دار الجامعة الجديدة للنشر، مصر، سنة السريتي السيد محمد : ، المن الغذائي و التنمي -1
 .2010القاسم صبحي : تحديات المن الغذائي العربي ، المؤسسة العربية للنشر، عمان، سنة  -2
 .1999حمدان محمد رفيق : المن الغذائي نظرية و نظام و تطبيق ، الطبعة الولى ، دار وائل للنشر، الردن، سنة  -3
 .1998د السلام محمد السيد : المن الغذائي للوطن العربي، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، سنة عب -4

 
  :المقالات -
 تحرير تداعيات ظل في ورهاناته بالجزائر المستدام الغذائي المن تحقيق مساعي : معمر يوسفي ، عثمان بقنيش -1

 .190ص-173،ص2018 سنة ،2 العدد ،5 المجلد ، الكاديمية للدراسات الباحث مجلة ،الدولية التجارة
 ،29المجلد ،1 الجزائر حوليات مجلة ،الغذائي المن تحقيق في العربي الغذائي التكامل دور  : سعيدة بوسعدة -2

 . 97ص-75 ص ،2 العدد
 النقد صندوق مجلة ، العربية الدول على المستجد كورونا لفيروس القتصادية التداعيات : الوليد احمد طلحة -3

 .19ص-6 ص ،2020 سنة الدولي،
 كورونا، بعد وما كورونا وعالم مصر الزمة اوراق سلسلة ، مصر ،6 الصدار ، الغذائي المن و كورونا : سمير عريقات -4

 2020، ماي ، القومي التخطيط معهد
 المجلد والسياسية، القانونية تالدراسا و البحوث مجلة ، الغذائي المن تحقيق في الجزائر سياسات : نادية عمراني -5
 .122ص-109ص ، 1العدد ،2
 و البحوث مجلة ، العالمي الغذائي المن مؤشرات ظل في الجزائري  الغذائي المن واقع : فريدة عياد بن ، علي مكيد -6

 .128 ص-108 ص ،1 العدد ،12 المجلد العلمية، الدراسات
 ،05 العدد ، القتصاد جديد مجلة ،-الجزائر حالة – النامية الدول يف الغذائي المن تحقيق سياسات : مراد ناصر -7

 58.ص-44 ص ،2010 سنة
 و الدولة حول خاص ك تاب في مقال ،19 كوفيد كورونا وباء تداعيات اثر على للاسعار الدولة تحديد : ايوب لصفر -8

 عبد حمزة و نبيل محمد بوحميدي شرافا تحت ، المغرب للنشر، السلام دار مك تبة ، كورونا جائحة زمن في القانون
 .2020 سنة المهيمن،

 

 

 

 



 Journal OF LEGAL STUDIES- ت القانونيةمجلة الدراسا

)الجزائر( جامعة يحي  ى فارس بالمدية –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم الإيداع القانوني:  -2015  

  126 - 104ص:                 ه 1442جمادى الاولى   -م 2021جانفي : السنة                 01العدد:              07المجلد: 

 

126 

 : الالك ترونية المواقع -

 الساعة ،2020ماي19 الطلاع تاريخ ، الغذائي المن تداعيات و القتصادية كورونا...الثار جائحة : عاصم حطب ابو -1
 www.shorouknews.com اللك تروني الموقع من 8.30

 مواجهتها، وسبل العربي الغذائي المن على كورونا ازمة تداعيات حول بين ، الزراعية لتنميةل العربية المنظمة -2
 www.aoada.org اللك تروني الموقع من ،2020 افريل 22 بتاريخ ، السودان

 ىعل ،2020 افريل 21 الطلاع تاريخ ، كورونا ظل في الغذائي المن نقص مواجهة اليات : العليم عبد احمد حسين -3
 http://futureuae.com اللك تروني الموقع من ، 10.00 الساعة

 على ،2020ماي02 الطلاع تاريخ ، مقترحة وحلول المصري  الغذائي المن على مورونا اثار عن دراسة : امال رتيب -4
 www.elmashhad.online اللك تروني الموقع من ،10:16 الساعة

 الطلاع تاريخ افريقيا، في النساني المن على كورونا فيروس انتشار اثار ،متصاعدة تحديات : مصطفى زينب رويحة -5
 www.qiraatafrican.com اللك تروني الموقع من ،6:14 الساعة على ، 2020 افريل08
 على ،2020جوان04 الطلاع تاريخ التوالي، على الرابع للشهر العالمية الغذاء اسعار انخفاض الفاو، : ايمان عياش -6
 www.ennaharonline.com اللك تروني الموقع من ، 16:00 لساعةا
 تاريخ الغذائي، المن على كورونا تاثير لمواجهة عاجلة باجراءات تطالب الزراعية" للتنمية العربية " : سليم متولي -7

 www.almasryalyoum.com اللك تروني الموقع من ،12:19 الساعة على ،2020 افريل23 الطلاع
www.fao.org/2019- اللك تروني الموقع من ،19 كرفيد المستجد كورونا فيروس ، الزراعة و الغذية ظمةمن -8

ncov/av/ 
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راضي الفلاحية
أ
للتدخل في  صلاحيات الديوان الوطني للا

 بعض التصرفات القانونية الواردة على العقار الفلاحي
The Jurisdictions of the National office of Agricultural land in the 

Legal Transactions related to the agricultural real estate 
 

  قاسي نجاة
 2وراه علوم، جامعة وهران باحثة في صف الدك ت

nadjet@live.com-kaci 
 
 
 

  الملخص:
نظرا للإعتداءات المتكررة والمستمرة على العقار الفلاحي )مضاربة، زحف الإسمنت، تغيير وجهته 
حكام 

أ
ليات ووسائل لحمايته والرقابة عليه، نتيجة لذلك وتطبيقا لا الفلاحية،...(، كان لابد على المشرع من إيجاد ا 

راضي الفلاحية بموجب القانون 25-90ون التوجيه العقاري )قان
أ
المؤرخ في  87-96( تم إنشاء الديوان الوطني للا

نه لم يتم تفعيل العمل به إلا إبتداء من 24/02/1996 المؤرخ في  339-09بصدور المرسوم التنفيذي  2009، غير اأ
وتجاري كلّفه المشرع بمهمة ضبط العقار الفلاحي  . ويعتبر هذا الديوان هيئة عمومية ذات طابع صناعي22/10/2009

داء مهمته منحه المشرع مجموعة من الصلاحيات الرقابية 
وتنفيذ السياسة العقارية الفلاحية. وعليه، وفي سبيل اأ

جل حمايته، نذكر منها: صلاحية الديوان  الواسعة خاصة في مجال التصرفات القانونية الواردة على العقار الفلاحي من اأ
راضي الفلاحية وفي حالة عدم 

أ
الوطني في مجال عقود الإمتياز وعقود الشراكة. وتدخله في حالة تحويل وجهة الا

صحاب الإمتياز لإلتزاماتهم،  راضي الفلاحية. كما له صلاحيات في مجال الرقابة على تنفيذ المستثمرين اأ
أ
إستغلال الا

راضي الفلاحية محل
أ
 الإمتياز. والرقابة على عملية البناء على الا

راضي الفلاحية؛ عقود الإمتياز؛ عقود الشراكة؛ الكلمات المفتاحية
أ
              : العقار الفلاحي؛ الديوان الوطني للا

 .03-10القانون 

Abstract:  

 In view of the repeated and continuous encroachment on the agricultural 

real estate, the legislator had to find a mechanisms and means to protect and 

control it, as a result and in application of the provisions of the Real Estate 

Guidance Law (90-25) the National office of agricultural lands was established 

according to Law 96-87 of 02/24/1996, however, it was not triggered until the 

beginning of 2009 with the issuance of Executive Decree 09-339 of 10/22/2009. 

                                                             
  المؤلف المرسل 

رسال   2021-01-01تاريخ نشر المقال:     2020-11-28المقال: تاريخ قبول      2020-11-27المقال: تاريخ ا 
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This office is a public body of an industrial and commercial nature, charged by 

the legislator with the task of controlling agricultural lands and implementing its 

policy. Accordingly, and in order to perform its mission, the legislator granted it 

a wide range of supervisory powers, especially in the field of legal actions 

contained in the agricultural real estate in order to protect it, including: its 

competence in the field of concession and partnership contracts. It also has 

jurisdictions in monitoring the implementation of the investors' obligations, and 

controlling the construction process on the agricultural lands subject of the 

concession. 

Key words: Agricultural real estate;  The National Office of  Agricultural lands; 

Concession; Partnerships; Law 10-03. 

 تمهيد

إن الحديث عن العقار الفلاحي في الجزائر يؤدي لا محالة إلى إثارة المسار التاريخي الذي مر 
و عقب ها، حيث لطالما كان العقار مركز السياسات به العقار بصفة عامة سواء خلال الفترة الإستعمارية اأ

صدر  خيرة. حيث خلال السنوات الماضية اأ
أ
ثر بهذه الا

أ
الإقتصادية والسياسية وحتى الإديولوجية وتا

المشرع ترسانة قانونية معتبرة في هذا المجال، في سبيل إنشاء وكذا تحرير السوق العقارية لاحقا 

مين المعاملات العقارية للمست
أ
جل ضمان الوصول إلى العقار وتسهيل وتا ثمرين الفلاحيين من اأ

ن  من الغذائي؛ بيد اأ
أ
داة جوهرية لتحقيق الإك تفاء الذاتي وتحقيق الا خير اأ

أ
الفلاحي، كون هذا الا

وضعية العقار عموما والعقار الفلاحي خصوصا في الجزائر كانت ولازالت تعاني من عدّة إشكالات على 
سباب 

أ
صعدة ونظرا لعدة ا

أ
ثناء مختلف الا

أ
وعوامل متشابكة بدءا من السياسة الإستعمارية المتبعة ا

راضي، بالإضافة إلى عدم وجود سياسة عقارية محدّدة 
أ
ملاك والا

أ
الإحتلال والهادفة للإستيلاء على الا

المعالم بعد الإستقلال وتعدد القوانين والهيئات القائمة بتسيير وتنظيم العقار. ما يهمنا في هذه 

لية العقار الفلاحي الذي عرف منذ الإستقلال عدة نظم محاولة لتسوية وضعيته عبر الدراسة هو إشكا
مختلف الإصلاحات، من التسيير الذاتي، الثورة الزراعية، حق الإنتفاع الدائم وصولا إلى حق الإمتياز؛ 

سباب وغيرها كان لابد من إيجاد وسائل قانونية وهيئات تهدف لضبط وضعيته والحفاظ عل
أ
 يه.لهذه الا

وكل له مهمة تنفيذ  راضي الفلاحية واأ
أ
 المشرع الديوان الوطني للا

أ
وفي هذا الصدد، اُنشا

السياسة العقارية الفلاحية وضبط العقار الفلاحي، من خلال منحه مجموعة من الصلاحيات خاصة 
جل حمايته من الإهمال والمضاربة وت خير من اأ

أ
غيير في مجال التصرفات القانونية الواردة على هذا الا

و سطو الإسمنت عليه؛ وعليه نتساءل في هذا البحث عن دور الديوان الوطني  ساسية اأ
أ
وجهته الا
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راضي الفلاحية بمختلف مديرياته ومصالحة في بعض التصرفات الواردة على العقار الفلاحي؟. وهو 
أ
للا

ول للتعريف بهيئة الد
أ
ساسية: خصصنا الا

أ
يوان الوطني ما نحاول الإجابة عنه من خلال ثلاث محاور ا

ما  راضي الفلاحية في مجال عقود الإمتياز، اأ
أ
راضي الفلاحية، والثاني لتدخل الديوان الوطني للا

أ
للا

صحاب الإمتياز  راضي الفلاحية على تنفيذ اأ
أ
المحور الثالث فخصصناه لرقابة الديوان الوطني للا

 لإلتزاماتهم.

راضي الف
أ
ول: التعريف بهيئة الديوان الوطني للا

أ
 لاحيةالمحور الا

راضي الفلاحية هيئة عمومية خوّله القانون مجموعة من 
أ
يعتبر الديوان الوطني للا

الصلاحيات في مجال العقار الفلاحي، وعليه، قبل التطرق لهذه الصلاحيات لابد من التعريف 

ته ومهامه وتنظيمه وعمله.
أ
 بالديوان من حيث نشا

ة  .1
أ
 التعريف والنشا

راضي
أ
المؤرخ في  871-96الفلاحية بموجب المرسوم التنفيذي  تمّ إنشاء الديوان الوطني للا

راضي الفلاحية، المعدل والمتمم؛ وذلك تطبيقا 24/02/1996
أ
، المتضمن إنشاء الديوان الوطني للا

حكام القانون 
أ
المتضمن قانون التوجيه العقاري، المعدل والمتمم.  18/11/1990المؤرخ في  252-90لا

نه لم يتم تفع -09بصدور المرسوم التنفيذي  2009يل عمل هذا الديوان إلا إبتداء من والجدير بالذكر اأ
السالف الذكر. يعتبر  87-96المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي  22/10/2009المؤرخ في  3393

راضي الفلاحية هيئة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري خاضعة لوصاية الوزير 
أ
الديوان الوطني للا

بالتنظيم العقاري، منحها الشرع الشخصية المعنوية والإستقلال المالي،  المكلف بالفلاحة ومكلفة

حكام القانون التجاري في معاملاتها مع الغير
أ
 . 4تخضع للقانون الإداري في علاقاتها مع الدولة ولا

نتج عن عمليات المضاربة على العقار ومخالفة القواعد العامة للتهيئة والتعمير إلى زيادة 

راضي التابعة للدولة، هذه العمليات المتعددة وتوسيع ظاهرة 
أ
البناء الغير الشرعي والإستيلاء على الا

دت إلى تشويه المحيط الريفي وتقليص المساحات الزراعية، وخلق عدة مشاكل في مجال 
أ
والمتكررة ا

مام مشاريع التنمية المحلية؛ وفي هذا الإطار تم إ نها تقف عائ قا اأ راضي والتعمير كما اأ
أ
تخاذ شغل الا

                                                             
 .82/02/1996، المؤرخة في 15ج.ر، ع  1 
 .18/11/1990، المؤرخة في 49ج.ر، ع  2 
 .25/10/2009، المؤرخة في 61ج.ر، ع  3 
 المعدل والمتمم، السالف الذكر. 87-96من المرسوم التنفيذي  04إلى  01راجع: المواد من  4 
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مر الذي تجسد من 
أ
راضي وضبط سوق عقارية منتظمة، وهو الا

أ
مجموعة من التدابير لضمان تداول الا

راضي الفلاحية
أ
 .5خلال قانون التوجيه العقاري وإنشاء الديوان الوطني للا

 المهام .2
راضي الفلاحية تنفيذ السياسة العقارية 

أ
بإعتباره هيئة عمومية يتولى الديوان الوطني للا

 ويضطلع في هذا المجال بالمهام التالية: الفلاحية

  ملاك  -عن طريق التفويض-دراسة وتسيير طلبات الإمتياز
أ
راضي الفلاحية التابعة للا

أ
على الا

 الخاصة للدولة،

 ،راضي الفلاحية التابعة للملكية الخاصة للدولة الممنوحة للإمتياز ومتابعتها
أ
 تسيير الا

 راضي والمستثمرا
أ
 ،6ت الفلاحية والسهر على عدم تغيير وجهتهامتابعة حسن إستغلال الا

 ،راضي الموضوعة للبيع
أ
 ممارسة حق الشفعة بإسم الدولة، لإمتلاك الا

  إعداد وضبط بطاقات المستثمرات الفلاحية، وإنشاء وتسيير بنك للمعطيات حول العقار
 . 7الفلاحي والسهر على تطويره

راضي الفلاحية من كل وفي إطار ممارسته لصلاحياته ومهامه، يستفيد الديو
أ
ان الوطني للا

، كما يمكن للديوان 8الوسائل البشرية والمادية الضرورية التي تزوده بها الدولة عن طريق التخصيص
و إستصلاحها عن طريق 

أ
و تثمينها ا

أ
رض فلاحية يعهد بتهيئتها ا

أ
و ا

أ
في نفس الإطار إقتناء كل مستثمرة ا

خيرة وع
أ
ن يتنازل عن هذه الا . كذلك يؤهّل الديوان بإبرام كل 9ن ثمنها بعد ذلك للدولةالتعاقد، على اأ

خرى، 
أ
سهم في مؤسسات ا

أ
جنبية على السّواء، وشراء ا

أ
و ا

أ
و إتفاقية مع هيئات وطنية ا

أ
و إتفاق ا

أ
صفقة ا

و عقارية في سبيل  و صناعية، منقولة اأ و مالية اأ وإجراء كل عملية بغض النظر عن نوعها تجارية كانت اأ

                                                             
5 Fatiha Baouche, L’évolution du foncier agricole en Algérie à travers les réformes, Thèse de 
Doctorat en Droit Rural, Université de Poitiers, 2014, p-p, 144-145. 
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المعدل والمتمم، السالف الذكر، المتضمن دفتر شروط تبعات  87-96من الملحق بالمرسوم التنفيذي  02المادة  7 

راضي الفلاحية، المعدل والمتمم. الخدمة العمومية للديوان
أ
 الوطني للا

 المعدل والمتمم. 87-96من المرسوم التنفيذي  08المادة  8 
 المعدل والمتمم. 87-96من المرسوم التنفيذي  07و 06المادة  9 
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و تنظيم الملتقيات والتظاهرات ذات الصلة بنشاطه داخل تسهيل وتبسيط نشاطه؛ 
أ
وكذا المشاركة ا

 .10وخارج الوطن

راضي الفلاحية إلى ضبط وضعية العقار 
أ
وفي ذات السياق، يهدف الديوان الوطني للا

الفلاحية والسهر على عدم تغيير وجهته، حيث تسعى الدولة من خلال إنشاء هذه الهيئة لتفعيل 

ملاك الخاصة للدولة ودعم رقابتها على 
أ
راضي التابعة للا

أ
راضي الفلاحية وتثمينها، لا سيما الا

أ
الا

 .11مستفيذ 218.000مستثمرة فلاحية و 100.000مليون هك تار موزعة على  2.5والمقدرة ب  

 التنظيم والعمل .3
راضي الفلاحية من مجلس إداري يدير عمله ومدير عام يسيّره

أ
. 12يتشكل الديوان الوطني للا

ما مجلس سه ممثل الوزير بالفلاحة ويتكون من: ممثل وزير العدل، ممثل الوزير المكلف  اأ الإدارة فيراأ
ملاك الوطنية، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية، ممثل الوزير المكلف بالمالية، ممثل 

أ
بالا

ظمات الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية، ممثلين عن الغرفة الوطنية للفلاحة، ممثلين عن المن
ن يستعين بكل شخص يفيده خلال مداولاته ك ثر تمثيلا؛ كما له اأ

أ
عضاء 13النقابية الا . ويتم تعيين اأ

مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد عن طريق قرار يصدره الوزير المكلف بالفلاحة بناء 
و ف14على إقتراح السلطة التي ينتمون إليها ي دورة غير عادية متى . يجتمع المجلس في دورتين عاديتين اأ

عضاءه وثلث اأ و المدير العام اأ مر ذلك بطلب من رئيسه اأ
أ
. فيما يخص بإختصاصاته فيتداول 15تطلّب الا

ساسا بتنظيم الديوان وعمله، لاسيما سيره العام ونظامه الداخلي،  المجلس في المسائل التي ترتبط اأ

،... إلخ. والجدير 16اقيات والمعاملاتبرنامج عمله، المسائل المالية، شروط إبرام الصفقات والإتف
وت 

أ
ن هذا المجلس لم يتم تنصيبه إلا منذ ا

أ
 .201017بالإشارة، ا

                                                             
 المعدل والمتمم. 87-96من المرسوم التنفيذي  09المادة  10 

11 Fatiha Baouche, op.cit, p-p, 145-146. 
 المعدل والمتمم. 87-96من المرسوم التنفيذي  10مادة ال 12 
 المعدل والمتمم. 87-96من المرسوم التنفيذي  13المادة  13 
 المعدل والمتمم. 87-96من المرسوم التنفيذي  15المادة  14 
 المعدل والمتمم. 87-96من المرسوم التنفيذي  16المادة  15 
 معدل والمتمم.ال 87-96من المرسوم التنفيذي  12المادة  16 

17 Fatiha Baouche, op.cit, p146. 
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ما المدير العامّ للديوان، فيتمّ تعيينه بموجب مرسوم رئاسي بناء على إقتراح من الوزير 
أ
ا

مثل ، ي-في ظل إحترام صلاحيات المجلس -، ويعتبر المسيّر العام للديوان 18المكلف بالفلاحة
الديوان، يمارس سلطة سلميّة على مستخدميه، يعدّ الميزانية التقديرية، يقوم بإبرام الصفقات والعقود 

والإتفاقيات، تحضير إجتماعات مجلس الإدارة وحضورها حضورا إستشاريا؛ كما يسهر على تنفيذ 
 .19مداولات مجلس الإدارة المصادق عليها من قبل السلطة الوصية

خير يتكون  وفي ذات السياق،
أ
راضي الفلاحية فإن هذا الا

أ
وتفعيلا لدور الديوان الوطني للا

ربع ) ربعين )09( مديريات مركزية وتسع )04من اأ ربع واأ ( مديرية 44( مديريات جهوية تُشرف على اأ
خيرة من ثلاث )

أ
( مصالح تسهيلا لعملها تتمثل في: مصلحة تسيير العقار 03ولائية؛ وتتشكل هذه الا

 .20ة المنازعات العقارية ومصلحة المعاملات الفلاحيةالفلاحي، مصلح

متياز راضي الزراعية في مجال عقود الا 
أ
 المحور الثاني: تدخل الديوان الوطني للا

حدث المشرع خلال  نظاما جديدا يقوم محلّ حق الإنتفاع الدائم سماه بحق  2010اأ

لزم كل مستفيذ من حق الإنتفاع تحويله إلى عقد إمتيا وكل هذه المهمة للديوان الإمتياز، واأ ز، واأ
ن  ن هذا الإمتياز ليس حقا مطلقا وإنما يمكن التنازل عنه، كما اأ راضي الفلاحية؛ كما اأ

أ
الوطني للا

مثل 
أ
المشرع جاز للمستفيذ من هذا الحق من إبرام عقود شراكة لتحسين وتفعيل الإستغلال الا

تي:
 
راضي الفلاحية. وهو ما نفصل فيه كالا

أ
 للا

متيازتدخل الديوان  .1 راضي الزراعية لمنح عقود الا 
أ
 الوطني للا

حدث المشرع بموجب القانون 
أ
المحدد لشروط وكيفيات  15/08/2010المؤرخ في  0321-10ا

ملاك يحلّ 
أ
ملاك الخاصة للدولة، نظام إستغلال جديد لهذه الا

أ
راضي الفلاحية التابعة للا

أ
إستغلال الا

صحاب محلّ حق الإنتفاع الدائم والمتمثل في ''الإمتياز
أ
ن يقوم ا

أ
''، إذ نص هذا القانون على ا

                                                             
 المعدل والمتمم. 87-96من المرسوم  19المادة  18 
 المعدل والمتمم، السالف الذكر. 87-96من المرسوم  18المادة  19 
، 1اسية، ع بوربعة ك تو لامية، ''التنظيم القانوني للبناء على العقار الفلاحي''، المجلة النقدية للقانون والعلوم السي 20 

 .312-311ص، -، ص2016تيزي وزو، 
 .18/08/2010، المؤرخة في 46ج.ر، ع  21 
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و الجماعية 
أ
باللجوء إلى  -22إبتداء من تاريخ نشر هذا القانون-المستثمرات الفلاحية سواء الفردية ا

جل إيداع طلبات تحويل حق الإنتفاع الدائم إلى حق إمتياز
أ
راضي الفلاحية من ا

أ
. 23الديوان الوطني للا

ذات القانون ذلك العقد الذي تخوّل بموجبه الدولة إستغلال  من 02ويقصد بالإمتياز حسب المادة 

ملاك السطحية التابعة لها لكل شخص طبيعي 
أ
ملاك الخاصة للدولة والا

أ
راضي الفلاحية التابعة للا

أ
الا

ربعين ) قصى حد قابلة للتجديد40جزائري الجنسية، بناء على دفتر شروط، ولمدة اأ
أ
، مقابل 24( سنة كا

لتحديد  23/12/2010المؤرخ في  32625-10ية. وقد جاء المرسوم التنفيذي دفع مقابل )إتاوة( سنو
ملاك الخاصة للدولة، والذي نص 

أ
راضي الفلاحية التابعة للا

أ
كيفيات تطبيق حق الإمتياز لإستغلال الا

مام الديوان الوطني  ن تودع طلبات تحويل حق الإنتفاع بصفة فردية من كل عضو في المستثمرة اأ على اأ
راضي ال

أ
و فرديةللا ؛ ويشترط لمنح الإمتياز 26فلاحية بغض النظر عن إذا ما كانت المستثمرات جماعية اأ

ن يكونوا  و قرار من الوالي واأ عضاء المستثمرات حيازتهم لعقد رسمي مشهر لدى المحافظة العقارية اأ
أ
لا

وفوا بإلتزاماتهم وفقا لمفهوم القانون  يفية المتضمن ضبط ك 08/12/1987المؤرخ في  1927-87قد اأ

ملاك الوطنية وتحديد حقوق المنتجين وواجباتهم
أ
راضي الفلاحية التابعة للا

أ
 .28إستغلال الا

مام  326-10من المرسوم التنفيذي  03وقد حددت المادة  الملف الذي يجب إيداعه اأ

راضي الفلاحية والمتشكّل من: إستمارة )وفقا للنموذج الملحق بالمرسوم(، نسخة 
أ
الديوان الوطني للا

                                                             
نه: ''يمنح المستثمرون الفلاحيون المذكورون في المادة  03-10من القانون  30تنص المادة  22  جلا مدته  5على اأ علاه اأ اأ

ية، لإيداع طلباتهم لتحويل حق الإنتفاع ( شهرا إبتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسم18ثمانية عشر )
راضي الفلاحية.

أ
 الدائم إلى حق إمتياز لدى الديوان الوطني للا

علاه، وبعد إعذارين متباعدين بفترة شهر واحد ) جل المنصوص عليه اأ
أ
( يثبتهما محضر قضائي 1عند إنقضاء هذا الا

راضي الفلاحية، يعتبر المستثمرون ا
أ
و الورثة الذين لم يودعوا طلباتهم  بطلب من الديوان الوطني للا لفلاحيون اأ

 متخلين عن حقوقهم.
ملاك السطحية، ويمنح حق 

أ
راضي الفلاحية والا

أ
ملاك الوطنية بكل الطرق القانونية الا

أ
وفي هذه الحالة تسترجع إدارة الا

حكام هذا القانون''.
أ
 إمتيازها طبقا لا

شارت المادة  راضي في إنتظار منح حق الإمتياز ع 03-10من القانون  31وفي ذات السياق، اأ
أ
نه عبئ إستغلال هذه الا لى اأ

راضي الفلاحية.
أ
 على الديوان الوطني للا

 .03-10من القانون  09المادة  23 
صحاب  326-10من المرسوم التنفيذي  14/2نصت المادة  24  نه: ''يجدد الإمتياز بطلب خطي من المستثمرين اأ على اأ

راضي الفلاحية إثنا عشر )الإمتياز ويودع لدى الديوان الوط
أ
قل قبل تاريخ إنقضاءه''.12ني للا

أ
 ( شهرا على الا

 .29/12/2010، المؤرخة في 79ج.ر، ع  25 
 .326-10من المرسوم التنفيذي  02المادة  26 
 .09/12/1987، المؤرخة في 50ج.ر، ع  27 
 .03-10من القانون  05المادة  28 
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و من قرار الوالي، عن بط
أ
اقة التعريف الوطنية، شهادة الحالة المدنية، نسخة من العقد المشهر ا

راضي في حالة توفر المسح، تصريح شرفي 
أ
و مخطط مسح الا

أ
و رسم تحديد الحدود ا

أ
نسخة من مخطط ا

ملاك المستثمرة وتعهدا بالوفاء بإلتزاماته حسب مفهوم القانون 
أ
 المشار إليها 19-87يتضمن جرد لا

مام الديوان الوطني  حدهم بتمثيلهم اأ سابقا، بالإضافة إلى توكيل يعده الموثق في حالة تركة حتى يقوم اأ
راضي الفلاحية. ثم يتولى الديوان دراسة الملف والتوقيع على دفتر الشروط وإرسال الملف إلى إدارة 

أ
للا

ملاك الدولة لإعداد عقد الإمتياز . وعليه تعدّ إدارة 30لمطلوبةمتى توافرت كل الشروط والوثائق ا 29اأ
ملاك الدولة عقد تحويل الإنتفاع الدائم إلى حق إمتياز، وفي حالة مستثمرة جماعية يعدّ هذا العقد  اأ

مام الديوان 31لكل مستثمر في الشيوع وبحصص متساوية ؛ ويمكن لكل مستثمر تقديم طلب اأ
راضي الفلا32لتشكيل مستثمرة فردية

أ
نّ الديوان الوطني للا حية يسعى في هذا المجال لتشجيع ، بيد اأ

راضي الفلاحية بناءعلى دفتر الشروط 33تجميع المستثمرات الفلاحية
أ
. بعد ذلك يقوم الديوان الوطني للا

وعقد الإمتياز المشهر بالمحافظة العقارية،  بتبليغ العقد إلى صاحب الإمتياز وبتسجيل المستثمرة 

 . 34تي يتحمل صاحب الإمتياز مصاريف التسجيل فيهاالفلاحية في بطاقية المستثمرات الفلاحية؛ ال

                                                             
 .326-10من المرسوم التنفيذي  05المادة  29 

و الوقائع المصرح بها، يمكن للديوان الإستعانة  30 و التحقق من الوثائق المودعة اأ إذا تطلب الملف معلومات تكميلية اأ
 .326-10من المرسوم التنفيذي  08و 07و 06بلجنة ولائية برئاسة الوالي؛ حسب ما جاءت به المواد 

 .632-10من المرسوم  12، والمادة 03-10من القانون  06المادة  31 
 .03-10من القانون  11/2المادة  32 
 .03-10من القانون  11/1المادة  33 

نه: ''التجميع عملية عقارية ترمي إلى تحسين بنية المستثمرات  16-08من قانون التوجيه الفلاحي  24نصت المادة  اأ
و متكونة من  الفلاحية لإقليم فلاحي معين عن طريق إنشاء ملكيات فلاحية منسجمة وقابلة للإستثمار، غير متقطعة اأ

تي:
أ
 قطع مجمعة بشكل جيد، وتسمح بما يا

راضي الفلاحية التي يصعب إستغلالها إستغلالا رشيدا بسبب تشتت القطع،
أ
 إلغاء تجزئة الا

 توفير الظروف الموضوعية التي تشجع على إستعمال التقنيات والوسائل العصرية لإستغلال وحدات الإنتاج وتسييرها،
راضي، وتسهل إستغلالها تحديد وتنفيذ ا

أ
راضي عن طريق وضع مخطط شغل الا

أ
لتهيئات الريفية التي تنظم تخصيص الا

شغال الملحقة مثل شبكة الري والتطهير والصرف والمواصلات وفك لعزلة عن المستثمرات،
أ
 بإنجاز الا

ضرار التي لحقت بالثروة العقارية الفلاحية، خاصة جرّاء إقامة تجمعات بشريّة
أ
 وهياكل قاعدية للنقل''. تقليص الا

 .326-10من المرسوم التنفيذي  15، والمادة 03-10من القانون  10المادة  34 
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وفي ذات السياق، لا يمنح الإمتياز من خلال تحويل حق الإنتفاع فقط، وإنما يمنح كذلك 

راضي الفلاحية بعد الترخيص من الوالي، حيث  35بالتّرشيح
أ
عن طريق طلب يباشره الديوان الوطني للا

ولوية في هذه الحالة لبقية المستثم
أ
رين في المستثمرة الجماعية، للمستثمرين المجاورين تمنح الا

و تقنية ويقدمون مشاريع لعصرنة المستثمرة  بهدف توسيع مستثمراتهم، لمن لهم مؤهلات علمية و/اأ
 .     36الفلاحية وتنميتها

متياز  .2  تدخل الديوان في مجال التنازل عن حق الا 
حكام القانون  ن  326-10والمرسوم التنفيذي  03-10من إستقراء اأ السالفين الذكر، يفهم اأ

ربعين ) ن يمارس صاحب الإمتياز ما يتيحه له عقد الإمتياز من حقوق، وذلك لمدة اأ صل اأ
أ
( سنة 40الا

و بدون عوض، ومنح  جاز التنازل عن حق الإمتياز سواء بعوض اأ ن المشرع اأ
قابلة للتجديد، غير اأ

راضي الفلاحية صلاحية الرقابة على هذ
أ
 17؛ وهو ما جاءت به المواد من 37ه العمليةللديوان الوطني للا

 .03-10من القانون  15إلى  13والمواد من  326-10من المرسوم  24إلى 

 
أ
 التنازل بدون عوض .ا

من صاحب الإمتياز  38يخول التنازل نقل كل الحقوق والإلتزامات المترتبة عن حق الإمتياز
خر، وقد سمح القانون حسب ما جاءت به المادة  ، بالتنازل مجانا 03-10من القانون  14إلى شخص ا 

ن يتم  ن المشرع إشترط اأ
حد ذوي حقوق المستفيذ للمدة المتبقية من الإمتياز، بيد اأ

أ
عن هذا الحق لا

و بلوغه سن التقاعد. وعلى الراغب في التنازل  صلي و/اأ
أ
التنازل هذا في حالة عجز صاحب الإمتياز الا

راضي الفلاحية مرفقا بالوثائق المتبثة لتوفر تقديم طلب بذلك إلى المدير الولائي للديوان 
أ
الوطني للا

ن المشرع لم 
أ
كد من ذلك. وفي ذات السياق، تجدر الإشارة إلى ا

أ
الشرطين السابقين، وعلى الديوان التا

صحاب إمتياز نفس المستثمرة الفلاحية ممارسة حق الشفعة في هذه الحالة 
أ
-يتح لا للديوان ولا لا

                                                             
راضي  11/11/2012راجع: القرار المؤرخ في  35 

أ
يحدد كيفيات إعلان الترشّح ومعايير إختيار المرشحين لإمتياز الا

ملاك الخاصة للدولة، ال
أ
ملاك السطحية التابعة للا

أ
، المؤرخة في 44متوفرة؛ المعدّل، ج.ر، ع الفلاحية والا

15/09/2013. 
 .326-10من المرسوم التنفيذي  25، والمادة 03-10من القانون  17المادة  36 

راضي الفلاحية''، مجلة الدراسات والبحوث القانونية  37
أ
عايدة مصطفاوي، ''الرقابة على منح حق الإمتياز على الا

 .11ص، 2017، البليدة، 11والسياسية، ع 
راضي  326-10من الملحق الثالث بالمرسوم التنفيذي  04و 03راجع: المادتين  38 

أ
المتضمن دفتر شروط الإمتياز على الا

ملاك الخاصة للدولة.
أ
 الفلاحية التابعة للا
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  -التنازل بدون عوض
أ
نها حالة إستثنائية وردت على سبيل الحصر، تتعلق بذوي المستفيذ فقط ذلك لا

 .39وبتوفر شروط معينة

 التنازل بعوض .ب
خر، ويتعين عليه قبل  يجوز لصاحب حق الإمتياز التنازل بعوض عن حقه لفائدة شخص ا 

راضي الفلاحية وتحديد مبلغ التنازل وهوية المرشح لإقتناء 
أ
حق الإمتياز، ذلك إعلام الديوان الوطني للا

مر بمستثمرة جماعية، يقوم 40إذ يمكن في هذه الحالة للديوان ممارسة حقه في الشفعة
أ
ما إذا تعلق الا . اأ

جل  عضاء المستثمرة ك تبيا بذلك الذين بإمكانهم ممارسة حق الشفعة، ولهم اأ الديوان بإخطار بقية اأ
ن هذا التنازل لا يدوم إلا للفترة . والجدير بالذكر 41( يوما للرد على ممارسة حق الشفعة30ثلاثين ) اأ

 .42المتبقية من الإمتياز

 وفي هذا السياق، يمكن تصوّر ثلاث حالات: 

ولى
أ
بدى بقية المستثمرين رغبتهم في إقتناء حق الإمتياز يقوم الديوان الحالة الا : إذا اأ

راضي الفلاحية بإعلام المستثمر الراغب في التنازل عن حقه في الإمتياز 
أ
ك تابيا بذلك، من الوطني للا

جل الشروع في إجراءات التنازل  .43اأ

و في حالة عدم ردّهم الحالة الثانية : إذا إمتنع بقية المستثمرين عن ممارسة حق الشفعة، اأ
علاه، يمكن للديوان في هذه الحالة ممارسة هذا الحق وإعلام  جال القانونية المحددة اأ

 
وفوات الا

 .44المستثمر صاحب الإمتياز ك تابيا بذلك

راضي الفلاحية عن الحالة الثالثة
أ
: إذا إمتنع كل من المستثمرين والديوان الوطني للا

ممارسة حق الشفعة، يرخّص الديوان لصاحب الإمتياز المتنازل بعد موافقة الوالي، بمواصلة التنازل 

حكام الواردة في القانون 
أ
 .0345-10عن حقه في الإمتياز حسب الا

                                                             
 .12عايدة مصطفاوي، المرجع السابق، ص 39 
 .326-10من المرسوم التنفيذي  17المادة  40 
 .326-10تنفيذي من المرسوم ال 18المادة  41 
 .326-10من المرسوم التنفيذي  22/2المادة  42 
 .326-10من المرسوم التنفيذي  19المادة  43 
 .326-10من المرسوم التنفيذي  20المادة  44 
 .326-10من المرسوم التنفيذي  22المادة  45 
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راضي الفلاحيةتدخل الديوان في مجال عقود ا .3
أ
ستغلال الا  لشراكة لا 

في سبيل تطوير وتحسين إستغلال العقار الفلاحي وتنمية المنتوج الفلاحي الوطني، سمح 
و  326-10من المرسوم  26وحسب المادة  03-10من القانون  21المشرع بموجب المادة  لصاحب اأ

صحاب المستثمرة الفلاحية المستفيذين من حق الإمتياز، بإبرام إتف و متعددة اأ اقات شراكة سنوية اأ
شخاص معنوية خاضعة كذلك للقانون  و اأ شخاص طبيعيين جزائري  ي الجنسية، اأ السنوات مع اأ

مام الموثق الذي  ن يكون كل المساهمين فيه جزائري  ي الجنسية. ويتم إبرام هذه العقود اأ الجزائري واأ
راضي الفلاحية بمجرد إبرام العق

أ
 د.يُلزم بإعلام الديوان الوطني للا

لتزاماتهم متياز لا  صحاب الا 
أ
 المحور الثالث: رقابة الديوان على تنفيذ المستثمرين ا

خذت على  همية الإقتصادية والإجتماعية التي يك تسيها العقار الفلاحي، فإن الدولة اأ
أ
نظرا للا

خير وحمايته من كل تعدي ومن كل ضرر قد يُلحق
أ
مثل لهذا الا

أ
 عاتقها مهمة الرقابة على الإستغلال الا

راضي الفلاحية، الذي يعتبر هيئة عمومية مكلفة 
أ
وكلت هذه المهمة للديوان الوطني للا به، وقد اأ

راضي الفلاحية 
أ
خير ممارسة الرقابة حول ظروف إستغلال الا

أ
بالتنظيم العقاري. حيث يمكن لهذا الا

ملاك السطحية التابعة لها، والتحقق من مطابقتها للبنود الواردة في دفتر الش
أ
روط، وعلى وكذا الا

المستفيذ من حق الإمتياز مساعدته في مهمته بتسهيل الدخول إلى المستثمرة وتوفير المعلومات 

 .46والوثائق اللازمة لذلك

متياز .1 لتزامات المستثمر صاحب الا   ا 
 حيث تتمثل إلتزامات المستثمر المستفيذ من حق الإمتياز في ما يلي:

  ملا
أ
راضي الفلاحية والا

أ
مثل للا

أ
ك السطحية التابعة لها، والعمل على الإستعمال الا

 توفير الوسائل اللازمة لإثمارها وإعطاء مردودية جيدة.

  ملاك السطحية التابعة لها، وعدم التنازل
أ
الإدارة الشخصية والمباشرة للمستثمرة والا

و الجزئي عن الحقوق الممنوحة له بموجب دفتر الشروط، كما يلتزم  سواء الكلي اأ

جيرها من الب
أ
 اطن.بعدم تا

                                                             
نظر: المادة  46  ر  05اأ

أ
ملاك من دفتر الشروط الذي يحدد كيفيات منح حق الإمتياز على الا

أ
اضي الفلاحية التابعة للا

، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط 29/03/2011الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية، الملحق بالقرار المؤرخ في 
ملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية.

أ
راضي الفلاحية التابعة للا

أ
 الذي يحدد كيفيات منح حق الإمتياز على الا
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  التصريح عن كل إتفاقات الشراكة التي يبرمها والإلتزام بتطبيق إجراءاتها، والإعلام في
حكام القانونية السارية.

أ
 حالة إلغاءها وفقا للا

  و ذات الإلتزام بإستعمال مباني المستثمرة في حدود النشاطات الفلاحية المسجلة اأ
 الصلة بها.

 راضي الم
أ
ملاك السطحية التابعة لها.الحفاظ على الوجهة الفلاحية للا

أ
 منوحة والا

  ملاك السطحية التابعة بصفة منتظمة ودائمة، والإلتزام
أ
راضي الممنوحة والا

أ
تسيير الا

 بعد تركها دون إستغلال لمدة سنة دون عذر مقبول.

  جالها، وسداد كل الرسوم والمصاريف التي تخضع لها دفع مبالغ الإتاوة السنوية في ا 
ملاك.

أ
 الا

 راضي الممنوحة دون إستصدار ترخيص بذلك.الإلتزام ب
أ
 عدم البناء على الا

  و مستجد يقف دون السير راضي الفلاحية بكل طارئ اأ
أ
إعلام الديوان الوطني للا

 العادي للمستثمرة.

  ملاك السطحية التابعة
أ
راضي والا

أ
إلتزام الهيئة العمومية صاحبة الإمتياز المباشر على الا

 .47بإحترام عقود النجاعة

حد وعليه  فقد إعتبر المشرع المستثمر صاحب حق الإمتياز مخلا بإلتزاماتها متى لم يحترم اأ

راضي 
أ
علاه، وهنا تتدخل الدولة ممثلة في الديوان الوطني للا

أ
و الإلتزامات المذكورة ا

أ
الواجبات ا

الفلاحية لإتخاذ الإجراءات اللازمة. حيث بعد معاينة كل إخلال من هذه الإخلالات ومعاينتها من 

حكام القانون ط
أ
راضي الفلاحية بإعذاره للإمتثال لا

أ
رف المحضر القضائي، يقوم الديوان الوطني للا

غ له،  ودفتر الشروط وكذا الإلتزامات التعاقدية، وذلك في ظرف زمني يحدده الديوان في الإعذار المبلّ

                                                             
المتضمن  326-10من الملحق الثالث بالمرسوم التنفيذي  03؛ والمادة 03-10من القانون  23و 22دة راجع: الما 47 

ملاك الخاصة للدولة؛ وكذا المادة 
أ
راضي الفلاحية التابعة للا

أ
من الملحق بالقرار المؤرخ  04دفتر شروط الإمتياز على الا

راضي الفلاحية ، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط الذي يحدد 29/03/2011في 
أ
كيفيات منح حق الإمتياز على الا

ملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية.
أ
 التابعة للا
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خر، و
 
خير إعذار ا

أ
جل المحدد يوجّه لهذا الا

أ
جل وفي حالة عدم الإمتثال بعد فوات الا

أ
عند إنقضاء الا

ملاك الوطنية بطلب من الديوان 
أ
المحدد في الإعذار الثاني دون إمتثال صاحب الإمتياز تقوم إدارة الا

راضي الفلاحية بفسخ عقد الإمتياز فسخا إداريا. ويكون هذا الفسخ قابلا للطعن القضائي في 
أ
الوطني للا

جل شهرين من تبليغه. ويترتب عن هذا الفسخ إلغاء عقد ا رض والمحلات اأ
أ
يلولة الا لإمتياز واأ

ملاك  ملاك السطحية التابعة لها فيمنح له تعويض تحدده إدارة اأ
أ
ما الا المستعملة للسكنللدولة؛ اأ

ضرار المحتملة المترتبة على إخلال صاحب  %10الدولة مع طرح 
أ
ك تعويض للدولة في إصلاحا للا
ازات والرهون التي تثقل المستثمرة؛ ويكون الإمتياز بإلتزاماته، ويحتسب في مبلغ التعويض هذا الإمتي

مام الجهات القضائية المختصة  .48مبلغ هذا التعويض قابلا للطعن اأ

و ملحقاتها .2
أ
رض الفلاحية و/ا

أ
ستغلال الا  تدخل الديوان في حالة عدم ا 

راضي الفلاحية الممنوحة في ظل حق الإمتياز تعسفا في 
أ
إعتبر المشرع عدم إستغلال الا

حكام القانون المدني ولا يعتبر جزاءه جبر الضرر إستعمال الحق، غي خير لا تطبق عليه اأ
أ
ن هذا الا ر اأ

خرى لهذا الفعل ؛ إذ يقع على عاتق 49عن طريق التعويض، وإنما قرّر قانون التوجيه العقاري عقوبات اأ

ملاك السطحية التابعة له
أ
رض والا

أ
ا؛ المستثمر الإلتزام بالإستثمار والإستغلال الفعلي والمباشر للا

نها لم تُستغل إستغلالا فلاحيا فعليا  رض فلاحية تثبث بشهرة علنية اأ رضا غير مستغلّة كل اأ حيث تعدّ اأ
قل لمدة موسمين فلاحيين متتاليين، وعليه متى تبث عدم إستغلالها يقوم الديوان الوطني 

أ
على الا

جل جديد،  راضي الفلاحية بعد إخطار صاحبها وعدم الإستجابة لطلبه وفوات اأ
أ
يتخذ الديوان للا

، هذه الإجراءات قد تؤدي إلى إسقاط حق المستفيذ وفسخ العقد. ومن صلاحيات 50الإجراءات اللازمة

 من قانون التوجيه العقاري ما يلي: 52و  51الديوان في هذا المجال حسب المادتين 

 

 

                                                             
، يتضمن الموافقة على دفتر الشروط 29/03/2011من القرار المؤرخ في  06، والمادة 03-10من القانون  28المادة  48 

راضي الفلاحية
أ
ملاك الخاصة للدولة لصالح الهيئات العمومية؛  الذي يحدد كيفيات منح حق الإمتياز على الا

أ
التابعة للا

نظر كذلك: المادة  راضي  326-10من الملحق الثالث بالمرسوم التنفيذي  08اأ
أ
المتضمن دفتر شروط الإمتياز على الا

ملاك الخاصة للدولة.
أ
 الفلاحية التابعة للا

، 2015ار هومه للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، ، د2015ليلى زروقي وعمر حمدي باشا، المنازعات العقارية، ط  49 
 .279ص 

نظر: المواد من  50 ، يتضمن التوجيه العقاري، المعدل 18/11/1990المؤرخ في  25-90من القانون  53إلى  48اأ
 .18/11/1990، المؤرخة في 49والمتمم، ج.ر، ع 
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أ
ستثمار .ا رض حيّز الا 

أ
 وضع الا

سباب 
أ
رض لا

أ
تكون هذه الحالة عندما يكون المالك عاجزا عجزا مؤقتا عن إستغلال الا

و الحائز الظاهر  رض حيّز الإستثمار على نفقة المالك اأ
أ
إذا كان المالك الحقيقي -قاهرة، فيتم وضع الا

نه -مجهولا جرة، كما اأ
أ
رض المستا

أ
جر وعدم إستغلاله للا

أ
ن المشرع لم يبين حالة وجود مستا

لم ؛ بيد اأ
ي إذا ما كان يمنح إستثمارها للفلاحين المجاورين  رض للإستثمار ولا كيفيات ذلك اأ

أ
يحدّد مدّة وضع الا

راضي الفلاحية هو من يقوم بذلك
أ
ن الديوان الوطني للا و اأ  .51اأ

جير .ب
أ
رض للتا

أ
 عرض الا

سباب 
أ
رض لا

أ
تكون هذه الحالة كذلك متى كان المالك عاجزا عجزا مؤقتا عن إستغلال الا

راضي الفلاحية لهذا الإجراء، وإنما ترك قاهرة، غ
أ
 الديوان الوطني للا

أ
ن المشرع لم يبين متى يلجا

ير اأ
رض الفلاحية.

أ
 السلطة التقديرية للديوان في تقرير ما يراه ملائما لإستغلال الا

رض .ج
أ
 بيع الا

و خصبة جدا ولا يستغلها صاحبها بصفة منتظمة ودائمة، ففي  رض خصبة اأ
أ
عندما تكون الا

راضي الفلاحية ببيعها في المزاد العلني، وإما يقوم مالك هذه هذه الحال
أ
ة إما يقوم الديوان الوطني للا

راضي الفلاحية حتى يتم البيع لصالحه بعد الإتفاق على الثمن، 
أ
رض بعرضها على الديوان الوطني للا

أ
الا

و  رض على الديوان الذي يحق له ممارسة حق الشفعة اأ
أ
إجازة كما يمكن للمالك عرض مشتري للا

 .52البيع

ملاك  .3
أ
و الا

أ
راضي و/ا

أ
تدخل الديوان في حالة تحويل الوجهة الفلاحية للا

 التابعة
رض تنتج بتدخل الإنسان سنويا  و ذات الوجهة الفلاحية كل اأ رض الفلاحية اأ

أ
خذ وصف الا

أ
تا

و يوجه للإنتاج الصناعي سواء 
أ
و الحيوان ا

أ
و خلال عدة سنوات إنتاجا يوجه لإستهلاك الإنسان ا

أ
ا

راضي خصبة بطري
أ
راضي خصبة جدا وا

أ
راضي الفلاحية إلى ا

أ
و بعد تحويله؛ وتصنف الا

أ
قة مباشرة ا

ومتوسطة وضعيفة الخصوبة وفقا لمعايير موضوعية وتقنية تتعلق خاصة بالتربة والإنحدار والمناخ 

راضي الفلاحية الموضوعة للإمتياز بناء على تصريح صاحب الإمتياز، من 53والسقي
أ
. ويحدد تصنيف الا

                                                             
حمد، ''تدخل الدولة لضمان إستغلال العقار الفلاحي وعد 51   م الإضرار به''، مجلة الباحث للدراسات دغيش اأ

كاديمية، ع
أ
 .97-96ص، -، ص2014، سبتمبر 3الا

حمد، المرجع السابق، ص 52   .98-97ص، -دغيش اأ
 .25-90من القانون  05و  04المواد  53 
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ملاك الدولة للولاية، 
أ
سها مدير المصالح الولائية وتتشكل من ممثلي: مديرية ا

أ
قبل لجنة ولائية يرا

راضي الفلاحية للولاية ورئيس المجلس الشعبي 
أ
مديرية الموارد المائية، مديرية الديوان الوطني للا

شغالها يُعدّ رئيسها مقرّر تصنيف
و ممثله؛ وبمجرد إنتهاء اللجنة من اأ راضي الفلاحية  الولائي اأ

أ
الا

راضي الفلاحية 
أ
ملاك الدولة للولاية وإلى مدير الديوان الوطني للا الممنوحة للإمتياز، ويوجّه لمدير اأ

مام لجنة  مر صاحب الإمتياز. وتكون هذه المقررات قابلة للتظلّم اأ
أ
للولاية وكذا تبليغه إلى المعني بالا

 .54هاوطنية يحدد الوزير المكلف بالفلاحة تشكيلتها وعمل

راضي، فقد سعى المشرع 
أ
همية الإقتصادية والوظيفة الإجتماعية التي تلعبها هذه الا

أ
ونظرا للا

لحمايتها والحفاظ على طابعها الفلاحي، وبالتالي يقع على المستثمر صاحب الإمتياز الإلتزام بعدم 

ملاك السطحية التاب
أ
و الا راضي الممنوحة له في إطار الإمتياز و/اأ

أ
عة لها، سواء تعلق تغيير تخصيص الا

صحابها لإسقاط حق الإمتياز وفسخ العقد و اأ و فردية وإلا تعرض صاحبها اأ مر بمستثمرة جماعية اأ
أ
. 55الا

نه على  87-96من المرسوم التنفيذي  05حيث جاء في نص المادة  المعدل والمتمم السالف الذكر، اأ
ية لّا تؤدي اأ ن يسهر على ''اأ راضي الفلاحية 'اأ

أ
راضي الفلاحية إلى  الديوان الوطني للا

أ
صفقة تتعلق بالا

 تغيير وجهتها الفلاحية''. 

ن تغيير المستثمر صاحب الإمتياز  نه وبالرغم من اأ وفي ذات السياق، تجدر الإشارة إلى اأ

خيرة 
أ
ملاك التابعة لها يشكل خطرا وتهديدا على هذه الا

أ
راضي الممنوحة له والا

أ
للوجهة الفلاحية للا

راضي فلاحية يوجب حمايتها من طرف الدول ن الدولة تقوم غالبا بإلغاء تصنيف اأ ننا نلاحظ اأ ة؛ إلا اأ

راضي 
أ
راضي غالبا ما تكون ا

أ
ن هذه الا

أ
و تنموية، وا

أ
و صناعية ا

أ
وتخصيصها لإنجاز مشاريع عمرانية ا

و خصبة جدا، نذكر مثلا: المرسوم التنفيذي 
أ
يتضمن  20/09/2011المؤرخ في  335-11فلاحية خصبة ا

راض فلاحية مخصصة لإنجاز سكنات ومرافق عمومية على مستوى ولاية إلغاء تصنيف قطع 
أ
ا

راض  16/10/2014المؤرخ في  292-14، وكذا المرسوم التنفيذي 56الجزائر يتضمن إلغاء تصنيف قطع اأ

من  36. حيث نصت المادة 57فلاحية مخصصة لإنجاز مناطق صناعية على مستوى بعض الولايات
رض فلاحية ع 25-90قانون التوجيه العقاري 

أ
ي ا

أ
ن القانون وحده يمكنه الترخيص بتحويل وجهة ا

أ
لى ا

                                                             
نظر المواد من  54  ، يحدد المناطق ذات 19/03/2012المؤرخ في  124-12من المرسوم التنفيذي  05إلى  03اأ

راضي الفلاحية الإمكان
أ
ملاك الدولة بعنوان حق الإمتياز على الا ساس لحساب إتاوة اأ

أ
يات الفلاحية التي يعتمد عليها كا
ملاك الخاصة للدولة، ج.ر، ع 

أ
 .25/03/2012، المؤرخة في 17التابعة للا

 .19عايدة مصطفاوي، المرجع السابق، ص  55 
 .28/09/2011، المؤرخة في 53ج.ر، ع  56 
 .16/10/2014المؤرخة في ، 61ج.ر، ع  57 
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ننا 
أ
راضي قابلة للتعمير بالتقيد بمعايير تقنية ومالية يحددها القانون. غير ا

أ
و خصبة جدا إلى ا

أ
خصبة ا

راضي الفلاحية 
أ
نتساءل عن من يقوم بدور الرقابة على مثل هذه التحويلات التي تشكل خطرا على الا

و مغروسة؟. ذات النوعية ا حيانا مسقية اأ  لعالية )خصبة وخصبة جدا(، بل واأ

وقد إنتبهت السلطات المعنية مؤخرا لذلك وحاولت تدارك الوضع من خلال إصدار وزير 

ن 03/09/2014المؤرخ في  558الفلاحة والتنمية الريفية منشورا وزاريا رقم  ، والذي جاء ضمنه اأ
غراض ال

أ
راضي الفلاحية لا

أ
تعمير والصناعة إزداد مؤخرا بطريقة مفرطة وغير سابقة حصيلة تحويل الا

فعال والمعاقبة عليها؛ 
أ
وذلك في إطار تجاهل كلي للقواعد القانونية والتنظيمية الناظمة لمثل هذه الا

ن الإستمرار في مثل هذه الممارسات سيؤثر سلبا على المجهودات التي بذلتها السلطات العمومية في  واأ

من ال
أ
غذائي المستدام، خاصة في ظل ضعف المساحة الفلاحية المستعملة المقدرة ب   سبيل تحقيق الا

راضي مسقية. وعليه دعى وزير  1/8فقط من المساحة الكلية، والتي الثّمن  3% منها فقط تشكل اأ

الفلاحة والتنمية الريفية كل السلطات المحلية والوطنية المعنية لاسيما مدراء المديريات الولائية 
راضي الفلاحية، إلى إتخاذ كل التدابير  الفلاحية

أ
ومدراء محافظات الغابات الولاية والديوان الوطني للا

والإجراءات الضرورية والمناسبة للتصدي ووضع حد لهذه التعديات التي تضرّ بالإقتصاد الوطني. حيث 

ولوية، كما اأ  لة اأ
أ
راضي الزراعية مسا

أ
ن تخضع إعتبر الوزير المحافظة على الطابع الفلاحي الا نه نص على اأ

و التعمير والصناعة  راضي الفلاحية والتي تبادر بها الدولة لغايات تنموية اأ
أ
كل عملية تحويل وجهة الا

ن تخضع للموافقة  خرى يجب اأ حكام القانونية والتنظيمية من جهة، ومن جهة اأ
أ
ن تحترم الا يجب اأ

جل تحقيق التسيير  المسبقة من السلطات المركزية لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية؛ ذلك من اأ

راضي الفلاحية وتفادي ضياع وتبذير هذه الثروة المتناقصة والغير المتجددة.
أ
 والإستغلال العقلاني للا

متياز .4 راضي الفلاحية محل الا 
أ
 تدخل الديوان في رقابة البناء على الا

و بناية داخل المستثمرات الفلاحية إلا بعد الحصو ة اأ
أ
ي منشا ل على منع المشرع إقامة اأ

وجب على المتحصل على  رخصة بذلك حسب القوانين المعمول بها في مجال التعمير والبناء، كما اأ
راضي الفلاحية والمحددة 

أ
رخصة البناء إلزامية إحترام حقوق البناء والمواصفات المتعلقة بالبناء على الا

راضي ، يتعلق بحقوق البن13/09/199258بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 
أ
اء المطبقة على الا

الواقعة خارج المناطق العمرانية للبلديات، المتمّم بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

و المتوسطة 18/11/210559 راضي زراعية ذات الإمكانيات العالية والحسنة اأ
أ
مر با

أ
؛ حيث إذا تعلق الا

                                                             
 .06/12/1992، المؤرخة في 86ج.ر، ع  58 
 .17/01/2016، المؤرخة في 03ج.ر، ع  59 
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و ذات الط
أ
راضي الرعوية ا

أ
راضي الصحراوية المستصلحة والا

أ
راضي الحلفائية، يجب والا

أ
ابع الرعوي والا

ت التجهيزات 
 
ن لا تتجاوز المساحة المخصصة لبناء منشا

أ
  1/50ا

ّ
لا
أ
رض، وا

أ
من المساحة الكلية للا

رض الفلاحية عندما تكون  1/250تتجاوز البنايات ذات الإستعمال السكني 
أ
من المساحة الكلية للا

قل من خمس ) خيرة اأ
أ
( مترا مربعا 50ع هذه المساحة بخمسين )( هك تارات، وترف05مساحة هذه الا

ما في حالة  ت التجهيزات اأ
 
رض خمسين هك تارا في حالة منشا

أ
لكل هك تار إذا تجاوزت مساحة الا

رض 
أ
البنايات ذات الإستعمال السكني فيضاف عشرون مترا مربعا لكل هك تار إذا كانت مساحة الا

متار مربعة عن كل هك تار.  هك تارات، وإذا تجاوزت هذا الحدّ تحسب 10و  5تتراوح بين   عشرة اأ

لّا تتجاوز مساحة  راضي زراعية ذات إمكانيات ضعيفة فهنا يجب اأ
أ
مر با

أ
ما إذا تعلق الا اأ

ت التجهيزات بنفس الشروط والزيادة المذكورة  1/25البنايات 
 
من المساحة الكلية بالنسبة لمنشا

 
ّ 
ما بالنسبة للبناءات ذات الإستعمال السكني فيجب الا علاه؛ اأ من المساحة الكلية إذا  1/10تتجاوز  اأ

قل من ) لف )1000كانت اأ ( متر 1000( متر مربع وإذا تجاوزت هذا الحدّ تضاف إليها عشرون مترا لكل اأ
ما  راضي الزراعية ذات الإمكانيات الضعيفة والتي تتوفر فيها ضغوطات طوبوغرافية؛ اأ

أ
مربع بالنسبة للا

راضي التي لا توجد بها ضغوطات طوبوغ
أ
لّا تتجاوز مساحة البنايات المخصصة للسكن الا رافية فيجب اأ

نه يجوز لوزير الفلاحة الترخيص بهذه البنايات التي تتعدى  1/100 من المساحة الإجمالية. غير اأ
المواصفات المذكورة بناء على إقتراح من لجنة وزارية مشتركة خاصة، إذا كانت هذه البنايات موجهة 

ت التجهيزات ا
 
 . 60لمدرجة في إطار الإستثمار الفلاحيلإحتضان منشا

و عدم 
أ
و عدم إحترام المواصفات المذكورة ا

أ
وفي حالة عدم الحصول على ترخيص مسبق ا

راضي الفلاحية عن طريق مصالح مديرياته 
أ
التقيّد بما جاءت به الرخصة، يقوم الديوان الوطني للا

جان
ّ
راضي الفلاحية وعرضها على الل

أ
الولائية المختصة للفصل في هذه  بتسجيل الإعتداءات على الا

 .61المخالفات

راضي الفلاحية في مجال العقار 
أ
مما سبق عرضه بخصوص صلاحيات الديوان الوطني للا

نه في مقابل ذلك 
أ
ن المشرع قد منحه عدة صلاحيات في مجالات متعددة، غير ا

أ
الفلاحي، نلاحظ ا

مر الذي يعرقل من فعاليته، نجد هذا الديوان يفتقر لكل الوسائل المادية والبشرية للقي
أ
ام بمهامه، الا

كدوا نقصا فاضحا في الإمكانيات  وهو ما توصلنا إليه بعد طرح التساؤل على مسؤولي الديوان الذين اأ

                                                             
نظر: المواد 60   ، المتمّم، السالف الذكر.13/09/1992من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في  06و 05، 04، 03 اأ
 .16-13ص، -صطفاوي، المرجع السابق، ص؛ عايدة م312-308ص، -بوربعة ك تو لامية، المرجع السابق، ص 61 
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عوانه بمهمة 
أ
جل قيام ا

أ
عوان ك ثيرون والديوان ليست لديه وسائل نقل كافية من ا

أ
حيث ليس لهم ا

كمل وجه.
أ
 الرقابة على ا

 الخاتمة

راضي الفلاحية هيئة عمومية رقابية،  في الختام،
أ
ن الديوان الوطني للا يمكن القول اأ

وبالتالي فإن مهمته لا تتمثل في تسوية وضعية العقار الفلاحي وإنما في تجنب وقوع إعتداءات جديدة 

ن هذا الديوان وبالرغم من الصلاحيات المتعددة  زم وضعيته؛ كما نشير إلى اأ
أ
عليه مما قد يزيد من تا

داء الدور المنوط به نظرا لنقص والمهم نه من الناحية العملية لم يتمكن من اأ ة الممنوحة له إلا اأ
خر تفعيل هذه الهيئة إذ تم 

أ
الإمكانيات المادية والبشرية والتقنية الممنوحة له، ضف إلى ذلك تا

دور بص 2009بينما لم يتم تفعيلها إلّا سنة  87-96بموجب المرسوم التنفيذي  1996إنشاءها سنة 
 . 339-09المرسوم التنفيذي 

 وفي ذات السياق نوجه مجموعة من التوصيات العامة والمتمثلة فيما يلي: 

نظرا لتعقيد الإجراءات وتعددها وتداخل الصلاحيات بين مختلف الفاعلين في مجال العقار 

ليات مبسّطة لتم خير من الإجراءات الإدارية وإيجاد ا 
أ
كين الفلّاحين الفلاحي، ندعوا لتحرير هذا الا

وسع مجالاته، مع إحتفاظ الديوان  رض من الإستثمار المنتج للثروة في المجال الفلاحي في اأ
أ
وعمّال الا

 بدوره في الرقابة؛

جل 
أ
زمة لهذه الهيئة من ا

ّ
ندعوا المشرع لتفعيل النصوص القانونية وتوفير الإمكانيات الللا

كمل وجه ووضع حدّ للإختلالات والإعتداءات والمضاربات التي يتعرض لها العقار  القيام بمهمتها على اأ
 الفلاحي يوميّا؛

راضي الفلاحية التابعة  استغلالالمحدد لشروط وكيفيات  03-10مراجعة القانون 
أ
الا

ملاك الخاصة للدولة، ومراسيمه التن
أ
من التناقضات  يدالعدفيذية بما يك فل رفع اللبس عن للا

 ة، وخاصة المذكرات الوزارية المشتركة والتعليمات؛المتواجدة بين مختلف النصوص القانوني
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حمد، دغيش كاديمية، للدراسات الباحث مجلة به''، الإضرار وعدم الفلاحي العقار إستغلال لضمان الدولة ''تدخل اأ
أ
 الا

 .2014 سبتمبر ،3ع
راضي لىع الإمتياز حق منح على ''الرقابة مصطفاوي، عايدة

أ
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  :القوانين -

راضي إستغلال كيفية ضبط المتضمن 08/12/1987 في المؤرخ 19-87 القانون
أ
ملاك التابعة الفلاحية الا

أ
 الوطنية للا

 .09/12/1987 في المؤرخة ،50 ع ج.ر، وواجباتهم، المنتجين حقوق وتحديد

 المؤرخة ،49 ع ج.ر، والمتمم، المعدل العقاري، التوجيه قانون المتضمن 18/11/1990 في المؤرخ 25-90 القانون
 .18/11/1990 في

راضي إستغلال وكيفيات لشروط المحدد 15/08/2010 في المؤرخ 03-10 القانون
أ
ملاك التابعة الفلاحية الا

أ
 الخاصة للا

 .18/08/2010 في خةالمؤر  ،46 ع ج.ر، للدولة،

راضي الوطني الديوان إنشاء المتضمن ،24/02/1996 في المؤرخ 87-96 التنفيذي المرسوم
أ
 المعدل الفلاحية، للا

 .28/02/1996 في المؤرخة ،15 ع ج.ر، والمتمم،

 ،61 ع ج.ر، ،87-96 التنفيذي للمرسوم والمتمم المعدل 22/10/2009 في المؤرخ 339-09 التنفيذي المرسوم
 .25/10/2009 في لمؤرخةا

راضي لإستغلال الإمتياز حق تطبيق كيفيات لتحديد 23/12/2010 في المؤرخ 326-10 التنفيذي المرسوم
أ
 الفلاحية الا

ملاك التابعة
أ
 .29/12/2010 في المؤرخة ،79 ع ج.ر، للدولة، الخاصة للا

 عليها يعتمد التي الفلاحية مكانياتالإ ذات المناطق يحدد ،19/03/2012 في المؤرخ 124-12 التنفيذي المرسوم
ساس

أ
ملاك إتاوة لحساب كا راضي على الإمتياز حق بعنوان الدولة اأ

أ
ملاك التابعة الفلاحية الا

أ
 ج.ر، للدولة، الخاصة للا

 .25/03/2012 في المؤرخة ،17 ع

راضي على متيازالإ حق منح كيفيات يحدد الذي الشروط دفتر على الموافقة يتضمن ،29/03/2011 في المؤرخ القرار
أ
 الا

ملاك التابعة الفلاحية
أ
 العمومية. الهيئات لصالح للدولة الخاصة للا
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راضي لإمتياز المرشحين إختيار ومعايير الترشّح إعلان كيفيات يحدد 11/11/2012 في المؤرخ القرار
أ
 الفلاحية الا

ملاك
أ
ملاك التابعة السطحية والا

أ
 2013./15/09 في المؤرخة ،44 ع ج.ر، المعدّل، المتوفرة؛ للدولة، الخاصة للا

جنبية باللغة المراجع -2
أ
 :الا

- Thése de doctorat :  
Fatiha Baouche, L’évolution du foncier agricole en Algérie à travers les réformes, Thèse de 
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فراد في الطعن بعدم دستورية القوانين 
أ
 حق الا

 في التشريع الفلسطيني
The Right of Individuals to Contest the Unconstitutionality 

 of Laws in Palestinian Legislation 
 

 
أ
بو مرعي .ا

أ
 هديل وائل ا
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أ
  د. ا

 محامي، دك توراه في القانون العام والقضاء
 محاضر بكلية الشريعة والقانون 
  الجامعة الإسلاممية بزة،، فلسيي.

ashehab@iugaza.edu.ps 

 
 
 

 الملخص: 

نه بموجب هذه الوسلائل يصل علم المحكمة بالدعوى  تتركة دراسلتنا حول وسلائل إقامة الدعوى الدسلتورية، حيث ا 
وضاع القانونية السليمة، فقام المشرع الفلسييني بتحديد طرق تحريك الدعوى الدسلتورية في سلبيل 

 
الدسلتورية طبقاً لام

لإجراءات ثم بيان االرقابة على دسلتورية القواني.، سلنقوم بتركية دراسلتنا حول حق الفرد في اليع. بعدم الدسلتورية، 
ن المشرع وقد  التي يتبعها لإقامة دعوى دسلتورية 

هم النتائج ا  خلصت الدراسلة إلى مجموعة م. النتائج والتوصيات، ا 
فراد 

 
صلية على الجهات المعينة في القرار بقانون دون إعياء الحق لام

 
الفلسييني لم يوفق في قصر الحق في الدعوى ال

كبر ف
 
صحاب المصلحة ال هم التوصيات نوصي والهيئات وهم ا  ما ا  ي الزاء التشريعات التي تمس حقوقهم وحرياتهم، ا 

صلية المباشر،، وحصرها 
 
فراد م. اللجوء للدعوى ال

 
بالعدول ع. التعديل الوارد في القرار بقانون، بقيامه بإلزاء حق ال

اللجوء للتقاضي المباشر  لبعض الفئات والهيئات العتبارية، وهو ما يشكل انتقاصاً لحق الفرد صاحب المصلحة م.
 لتحقيق مصلحته الشخصية 

 الدعوى الدسلتورية، المحكمة الدسلتورية، اليع.، فلسيي. كلمات المفتاحية: ال

 

 

                                                             
  المؤلف المرسلل 

رسال   2021-01-01تاريخ نشر المقال:     2020-12-08المقال: تاريخ قبول      2020-10-19المقال: تاريخ ا 
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Abstract:  

Our study focused on the means of instituting a constitutional lawsuit, as according to 
these means, the court’s knowledge of the constitutional lawsuit in accordance with the 
sound legal conditions stipulated in the court’s law, and its effectiveness, are explained by 
the Palestinian legislator, so the Palestinian legislator has defined ways to initiate the 
constitutional case in the Palestinian Constitutional Court Law. After reviewing the legal 
text, we find that the Palestinian legislator has adopted four methods to initiate the 
constitutional lawsuit in order to control the laws, which are the referral method from the 
subject court, the subsidiary defense method, the confront from the Supreme 

Constitutional Court, and the original direct lawsuit. We will focus our study on the right 
of the individual to challenge the unconstitutionality of laws, as individuals have the right 
to protect their rights if they are violated, and then explain the procedures that the 
individual follows to institute a constitutional case. The study concluded with a set of 
findings and recommendations, the most important of which is that the Palestinian 
legislator has given the right to the Supreme Constitutional Court to use the blocking 
license on its own. This is because it is unacceptable for the legislator to authorize the 
right of referral to the lower court than the Constitutional Court and then deprive the 
Constitutional Court itself from using the right to confront, which is the court that has 

general jurisdiction over adjudication of constitutional disputes.. While the Palestinian 
legislator was unable to limit the right to the original lawsuit to The bodies designated in 
the decision by law without giving the right to individuals and bodies, knowing that 
persons, whether natural or legal, are the major stakeholders in canceling legislation that 
affects their rights and freedoms, and as for the most important recommendations, we 
recommend that we change the amendment contained in the decision by law, by 
abolishing the right of individuals to resort to lawsuits. This constitutes a diminution of 
the right of the individual having an interest from resorting to direct litigation to achieve 

his personal interest, as well as working on organizing all procedures for hearing the 
constitutional case from the moment it is filed until it is decided in the law of the Supreme 
Constitutional Court. The analogy with the articles that regulate the litigation process in 
ordinary cases cannot be relegated to the constitutional lawsuits of the special nature of 
these cases, the importance of their rulings, and the legal implications thereof. 

Key words: Constitutional Case, Constitutional Court, Appeal, Palestine. 

 

 المقدمة: -1
هم اليرق التي تك فل احترام الحقوق والحريات   تعتبر الرقابة القضائية على دسلتورية القواني. م. ا 

مام  العامة التي نص عليها الدسلتور، فهي الضمانة الحقيقية لمساءلة السلية التشريعية والتنفيذية ا 

قضائية في حالة تجاوزها للحدود التي رسلمها المؤسلس الدسلتوري في تنظيمه لممارسلة تلك الهيئة ال
ول محكمة دسلتورية  صدر الرئيس الفلسييني قراراً رئاسلياً بتشكيل ا  الحقوق والحريات، حيث ا 

كاديميي. وخبراء في القانون الدسلتوري، وتم فيما بعد  فلسيينية عليا، مكونة م. قضا، محاكم، وا 
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، والذي سليكون موضع دراسلتنا في تفسير 2006( لسنة 3قانون المحكمة الدسلتورية رقم )إقرار 

ت على هذا القانون، والقصور الذي شاب التعديامت 
 
هم التعديامت التي طرا

 
 نصوص القانون وبيان ا

  همية الموضوع
أ
 ا

 يسلط الضوء حول طرق تحريك الدعوى الدسلتورية ويبي. الإجراءات المتبعة في تحريكها  -

ي إمكانية لجوء الفراد بشكل يتناول  - فراد في اليع. بعدم دسلتورية القواني.، ا 
 
حق ال

مباشر إلى المحكمة الدسلتورية لمخاصمة نص وارد في قانون ما بدعوى مخالفته لنص 

 دسلتوري 

فراد في اللجوء للمحكمة الدسلتورية  -
 
 يتناول عدد م. الإشكاليات التي قد تعترض ال

 :شكالية فراد في اللجوء إلى تتلخص ا الا 
 
لإشكالية في سلؤال مركةي: مدى إمكانية ال

صلية المباشر،، حيث تتمثل في مدى إعياء الحق 
 
المحكمة الدسلتورية بيريق الدعوى ال

فراد باللجوء بشكل مباشر للمحكمة الدسلتورية لتحريك الرقابة القضائية على دسلتورية 
 
لام

حكام الدسل
 
و اللوائح المخالفة ل تور دون اشتراط وجود دعوى يكون الفرد طرفاً القواني. ا 

و هيئات ذات الختصاص القضائي  مام المحاكم النظامية ا   فيها ا 

  :فراد والهيئات في اليع. بعدم دسلتورية القواني. بيريق الفرضيات
 
يجوز إعياء الحق لام

كبر في الزاء التشريعات ا
 
صحاب المصلحة ال نهم ا 

 
صلية المباشر،، ذلك ل

 
لتي الدعوى ال

 تمس حقوقهم وحرياتهم 

  :اسلتخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، وذلك م. خامل المنهجية المتبعة

اسلتعراض وتحليل النصوص القانونية التي تضمنها قانون المحكمة الدسلتورية العليا رقم 
م، حول اليرق المتبعة في تحريك الدعوى الدسلتورية، وقمنا بمقارنة 2006( لسنة 3)

وص القانون الفلسييني المتمثل في نصوص قانون المحكمة الدسلتورية العليا بعض نص
، مع القانون المصري المتمثل في نصوص قانون المحكمة الدسلتورية 2006( لسنة 3رقم )

المعمول به ليومنا هذا حول الوسلائل المتبعة في تحريك  1979( لسنة 48العليا رقم )
 الدعوى الدسلتورية 

 الدستورية طرق تحريك الدعوى -2
سلاسلية التي تشكل ضمانة مهمة تك فل 

 
تعد الرقابة على دسلتورية القواني. م. المبادئ الدسلتورية ال

قيام دولة القانون، وهذه الرقابة تعني خضوع القواني. الصادر، ع. السلية التشريعية والتنفيذية 
كد م. ميابقتها للنصوص الدسلت

 
ورية، وبالتالي وضع رقابة للرقابة القضائية الدسلتورية المختصة للتا
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و النصوص 
 
حكام ا

 
ل تخالف ال

 
على القواعد القانونية التي يضعها المشرع العادي، والتي يجب عليها ا

و عدم تيبيق القانون المخالف للدسلتور 
 
  (1)التي جاء بها الدسلتور، وإل ترتب إلزاء ا

كدت تبنى المؤسلس الدسلتوري الفلسييني موضوع الرقابة القضائية على دسل
 
تورية القواني.، وهذا ما ا

سلاسلي الفلسييني حول ضرور، تشكيل المحكمة الدسلتورية العليا، 103عليه الماد، )
 
( م. القانون ال

فرد لها المشرع الفلسييني قانون 
كما نصت الماد، السادسلة م. قانون السلية القضائية على ذلك، وا 

 م 2006( لسنة 3الدسلتورية رقم )خاص ينظمها ويحدد اختصاصاتها، فصدر قانون المحكمة 

م. قانون المحكمة  27قام المشرع الفلسييني بتحديد طرق تحريك الدعوى الدسلتورية في نص الماد، 
ن المشرع الفلسييني 2006لسنة  3الدسلتورية العليا رقم 

م، وبعد الطامع على النص القانوني نجد ا 
ربع طرق لتحريك الدعوى الدسلتورية في سلبيل ال رقابة على دسلتورية القواني.، وهي طريق تبنى ا 

صلية المباشر،، طريق الإحالة م. محكمة الموضوع، طريق الدفع الفرعي، وطريق 
 
الدعوى ال

في تقريره ع. المحكمة الدسلتورية العليا الفلسيينية في  ذكر الدك تور فتحي الوحيديالتصدي، حيث 
ن هناك ثامثة وسلائل لممارسلة  مشروع القانون الخاص بها في نص مشروع قانون المحكمة الدسلتورية ا 

ثر 
 
ن المشرع الفلسييني تا

ضاف ا  المحكمة الدسلتورية لختصاصها )التصدي، الإحالة، الدفع(، وا 
بالمشرع المصري، حيث حكمت المحكمة الدسلتورية العليا في مصر بعدم قبول الدعوى الدسلتورية 

صلية كوسليلة لليع. بعدم دسلتورية النصوص التشريع
 
خذ ال

 
ية، كما برر بعض الفقه الدسلتوري عدم ال

نفاً بالمبررات التالية صلية، والك تفاء بالوسلائل الثامث المذكور، ا 
 
 :(2)بيريق الدعوى ال

   خشية إباحة حق اليع. المباشر إلى إسلاء، اسلتعماله وتكدس قضايا المحكمة الدسلتورية 

   حكام الدسلتور
 
صل مراعا، كافة القواني. واللوائح ل

 
ن عدم  ال

 
ن يثور خامف جدي بشا إلى ا 

مر دسلتوريته للبت  ي نص منها عند طرحه على القضاء لتيبيقه، فيعرض ا  دسلتورية ا 
 فيه 
 

قر المشرع الفلسييني في قانون المحكمة الدسلتورية العليا رقم 
م طريقة الدعوى 2006لسنة  3ا 

صلية المباشر،، ثم تم تقييد هذه الماد، بقرار بقانون سليتم الح
 
:ال

ً
 ديث عنها تفصيام

 

 

                                                             
سلاسلي الفلسييني، رسلالة ماجستير، الجامعة عبد الإله اشتيوي، الضمانات (1)

 
 القانونية لنفاذ قواعد القانون ال

 .83، ص2018الإسلاممية، غة،، 

فتحي الوحيدي، المحكمة الدسلتورية العليا الفلسيينية في مشروع القانون الخاص بها، سللسلة التقارير القانونية  (2)
 30لفلسيينية المستقلة لحقوق المواط.، ص، الهيئة ا60
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شخاص -3
أ
 تحريك الدعوى الدستورية بواسطة الا

صلية وطريقة الدفع الفرعي، حيث 
 
فراد تحريك الدعوى الدسلتورية بيريقتي. طريقة الدعوى ال

 
يحق لام

سللوب الرقابة القضائية وتتجسد 
 
ليات المتبعة لدى الدول التي تتبنى ا

 
صلية إحدى ال

 
تعد الدعوى ال

ن الذي بدعوى قضائية ق
 
ائمة بذاتها منفصلة ع. غيرها م. النةاعات، وبموجبها يحق لصاحب الشا

مام المحكمة المختصة بشكل مباشر للنظر  تضرر م. التشريع المخالفة للقواعد الدسلتورية رفع دعوى ا 
و  فراد اليع. بعدم دسلتورية قانون ا 

 
خرى تتمثل بالدفع الفرعي، وبموجبها يحق لام

 
لية ال

 
ما ال فيه، ا 

حد الخصوم في هذه ل  مام القضاء ويدفع ا  ئحة بالدفع الفرعي، وتفترض هذه الوسليلة وجود دعوى ا 
الدعوى بعدم دسلتورية التشريع الميبق على هذا النةاع، واذا قدرت محكمة الموضوع جدية دفع هذا 

مام المحكمة الدسلتورية الفلسيينية   (3)الخصم تمنحه ميعاد معي. لرفع دعواه ا 

صلية المباشرة طريقة - 1 .3
أ
 الدعوى الا

سللوب الرقابة على دسلتورية القواني. ع. طريق الدعوى  تبنى قانون المحكمة الدسلتورية الفلسييني ا 
ن المشرع المصري في قانون المحكمة 

و ما يسمى الدعاء المباشر، وذكرنا سلابقاً ا  صلية المباشر، ا 
 
ال

بدا المعمول به ليوم 1979لسنة  48الدسلتورية العليا رقم  نا هذا لم يتبنى هذه الوسليلة ولم يشر إليها ا 
خرى 

 
  (4) مك تفياً باليرق ال

نها: " دعوى قضائية تمك. صاحب المصلحة 
 
صلية با

 
عرف الدك تور باسلم بشناق الدعوى الدسلتورية ال

صلية للمحكمة الدسلتورية المختصة طالباً الزاء ذلك القانون  المتضرر م. قانون معي. برفع دعوى ا 
نه م

 
ن ينتظر تيبيق القانون عليه في دعوى م. الدعاوى القضائية"ل   (5)خالف للدسلتور، ودون ا 

فراد باللجوء بشكل مباشر إلى المحكمة الدسلتورية لتحريك 
 
تتمثل هذه اليريقة في إعياء الحق لام

حكام الدسلتور دون اشتراط وجود
 
و اللوائح المخالفة ل

 
و  الرقابة القضائية على دسلتورية القواني. ا نةاع ا 

مام محكمة م. المحاكم النظامية، فإذا تحققت المحكمة م.  دعوى موضوعية يكون الفرد طرفاً فيها ا 
ن لم يك. ول يجوز السلتناد 

 
عدم دسلتوريته قضت بإلزائه بالنسبة للكافة ويعتبر القانون بعد الحكم كا

                                                             
نوار محمود بدير، دور القضاء الدسلتوري الفلسييني في حماية الحقوق القتصادية والجتماعية، رسلالة ماجستير،  (3)

  48، ص2016جامعة بيرزيت، فلسيي.، 

سلاسلي الفلسييني، (4)
 
رسلالة ماجستير، الجامعة  عبد الإله اشتيوي، الضمانات القانونية لنفاذ قواعد القانون ال

  105، ص2018الإسلاممية، غة،، 

باسلم صبحي بشناق، محاضرات في النظم السياسلية والقانون الدسلتوري، مك تبة نيسان لليباعة والنشر، غة،،  (5)
  254، ص2016
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وميلقة يسري في مواجهة ذوي ، والحكم الصادر في هذه الحالة يكون ذا حجية عامة (6)إليه بعد ذلك 
ن 

 
 (7)الشا

صلية المباشرة  -
أ
هداف الدعوى الا

أ
 ا

فراد والهيئات العامة صاحبة المصلحة 
 
هداف التي يتوخاها المشرع م. منح ال

 
حصر فقهاء القانون ال

صلية في حماية الحقوق والحريات، والرقابة على 
 
اليع. في دسلتورية التشريعات بيريق الدعوى ال

عمال الدولة، وتعميق قيم الديمقراطية في ضمير الشعب م. دسلتورية ا لقواني. والتحقق م. شرعية ا 
فراد الشعب    خامل وضع الرقابة الدسلتورية في متناول ا 

فراد في الطعن بعدم دستورية القوانين -2.3
أ
 حق الا

فراد بشكل حر، ولك. يوجد
 
ن الحق في رفع الدعوى ل يكون لجميع ال قيد على م.  تجدر الإشار، إلى ا 

ن يرفعها و مجرد احتمال وقوع ضرر فيما لو  يريد ا  صابه ضرر ا  ن يكون قد ا  وهو شرط وجود مصلحة، وا 
كدت عليه الماد، )، طبق القانون عليه ن الذي تضرر م. ، (27وهذا ما ا 

 
حيث يحق لصاحب الشا

و صابه ضرر ا  ن ا 
 
قد يصيبه  التشريع المخالف للقواعد الدسلتورية وتوافر فيه شرط المصلحة با

مام المحكمة المختصة بشكل مباشر للنظر فيه حتى وإن لم ييبق عليه  بالمستقبل رفع دعوى ا 
مام  ن تقضي بإلزائه إذا تبي. عدم دسلتوريته، دون ارتباطها بنةاع قائم ا  التشريع بعد، وللمحكمة ا 

خرى  ضرر بإمكانية ، وتبنى المشرع الفلسييني هذا النوع م. الرقابة وخول الشخص المت(8)محكمة ا 
 اليع. 

لم يحدد المشرع الفلسييني المقصود "بالشخص المتضرر" ومقدار الضرر المؤدي لرفع الدعوى ونوعه 
شخاص لرفع 

 
مام العديد م. ال مر الذي يخلق إشكالية ويفتح المجال ا 

 
و معنوي، ال إذا ما كان مادي ا 

لدسلتوري إلى ضرور، تقييد الدعاوي مثل هذه الدعاوي التي قد تكون كيدية، ويتجه جانب م. الفقه ا
و ظهرت بعض الثباتات  ن ترتبط بجةاء في حالة خسار، المدعي للدعوى ا 

 
صلية ببعض الشروط كا

 
ال

صحاب المصلحة في رفع الدعوى  ن المتضرري. هم ا  نها كيدية، حيث ا    (9)ا 

                                                             
غة،،  باسلم صبحي بشناق، محاضرات في النظم السياسلية والقانون الدسلتوري، مك تبة نيسان لليباعة والنشر، (6)

  25، نقاًم ع. الفرا، طرق إقامة الدعوى الدسلتورية، ص106، ص2016

بو العثم، القضاء الإداري بي. النظرية والتيبيق، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  (7)   228م، ص2011فهد عبد الكريم ا 

جتماعية، رسلالة ماجستير، نوار محمود بدير، دور القضاء الدسلتوري الفلسييني في حماية الحقوق القتصادية وال (8)
  48، ص2016جامعة بيرزيت، فلسيي.، 

نوار محمود بدير، دور القضاء الدسلتوري الفلسييني في حماية الحقوق القتصادية والجتماعية، رسلالة ماجستير،  (9)
  49، ص2016جامعة بيرزيت، فلسيي.، 
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صلية باعتبارها طريقاً م. طر 
 
ق تحريك الدعوى انفرد المشرع الفلسييني باعتناق فكر، الدعوى ال

خذ بها، حيث ان مشروع قانون 
 
ى ضرور، ال

 
الدسلتورية متجاوباً بذلك مع الفقه الفلسييني الذي را

ثناء 
 
ن المشرع الفلسييني ا

 
صلية، إل ا

 
مر على الدعوى ال

 
المحكمة الدسلتورية العليا لم ينص بادئ ال

حي الوحيدي لرئيس اللجنة القانونية دراسلته لمشروع القانون تجاوب مع المذكر، التي قدمها الدك تور فت
ن "يجب إضافة ماد، (10)بالمجلس التشريعي الفلسييني ، والتي جاء في البند الرابع منها على ا 

سلو، ببعض الدول المتقدمة   "، حيث يرى  صلية مباشر، ا 
 
لختصاص المحكمة تبيح رفع الدعوى ال

فراد حق رفع دعوى
 
نه هذا يك فل  الفقه الدسلتوري الحديث ضرور، منح ال

 
صلية بعدم الدسلتورية؛ ل ا 

لة الدسلتورية ويعفي المواطني. م. النتظار لحي. إقامة دعوى ضدهم، وبعد 
 
وفى لإثار، مسا فرصة ا 

مامها الدعوى بجدية الدفع  ذلك يتسنى لهم ابداء الدفع بعدم الدسلتورية، وتقتنع المحكمة المنظور، ا 
وراق م. تلقاء نفسها إ

 
و تقوم بإحالة ال لة الدسلتورية، ا 

 
لى المحكمة الدسلتورية العليا للفصل في مسا

وباليبع هذا سليؤدي إلى المشاركة الفعالة م. المواطني.، وكذلك الهيئات العامة في الةام المشرع 
مام المحكمة، مما  العادي حدود الدسلتور، وم. الممك. تفادي العتراض القائم على تكديس اليعون ا 

ن يعوقها ع. التفرغ لمهامه ا، وذلك ع. طريق وضع شروط متعلقة بالمصلحة في الدعوى، بمعنى ا 
ن يكون في مركة قانوني  و لئحة ا  صلية بعدم دسلتورية نص في قانون ا 

 
يشترط فيم. يرفع الدعوى ال

صلية 
 
يمسه النص الميعون فيه، فضاًم ع. إمكانية فرض غرامة مالية على م. يخسر الدعوى ال

مام المحكمة بحيث ل يرفع الدعوى إل م. كان جاداً ومقتنعاً الدسلتورية، مما يحد م. عد د الدعاوى ا 
فراد ع. 

 
نه إذا كان هناك تخوف م. اباحة اليع. لام بعدم دسلتورية النص الذي ييع. فيه، كما ا 

جل تفادي النتقادات الموجهة إليها فإنه يمك. إعياء الحق في رفع  صلية، وم. ا 
 
طريق الدعوى ال
يئات الموجود، في الدولة والتي تتمتع بشخصية معنوية عامة مستقلة كالجامعات الدعوى إلى اله

وكليات الحقوق والنقابات وبصفة خاصة نقابة المحامي. والمجالس البلدية وغيرها، فمثل هذا القول 
صلية، كما يجعل م. 

 
فراد بذواتهم الحق في اللجوء إلى الدعوى ال

 
يقضي على التخوف م. إعياء ال

فراد والهيئات هذه ال
 
وسليلة طريقاً عملياً للرقابة على دسلتورية القواني.، والنص المقترح هو: "يجوز لام

مام المحكمة الدسلتورية بعدم دسلتورية نص  صلية ا  التي تتمتع بالشخصية المعنوية العامة رفع دعوى ا 
ن يكون صاحب الدعوى الدسلتورية في مركة قانوني يمسه الن و لئحة على ا  ص الميعون في قانون ا 

صلية الدسلتورية"
 
 (11)فيه، وتفرض غرامة مالية تقدرها المحكمة الدسلتورية على م. يخسر الدعوى ال

 

                                                             
ثناء دراسلته لمشروع القانون مع  (10) المذكر، التي قدمها الدك تور فتحي الوحيدي لرئيس تجاوب المشرع الفلسييني ا 

بو زياد بتاريخ  ، في البند الرابع التي تنص على 10/7/2005اللجنة القانونية بالمجلس التشريعي الفلسييني السيد زياد ا 
صلية المباشر، 

 
 ضرور، إقرار طريق الدعوى ال

م، 2006( لسنة 3لقانون المحكمة الدسلتورية العليا رقم )عمر حمة، التركماني، القضاء الدسلتوري في فلسيي. وفقاً  (11)
زهر، غة،، 

 
  197م، ص2010رسلالة ماجستير، جامعة ال
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، فقد 2006لسنة  3( من قانون المحكمة الدستورية رقم 27تعديل نص المادة )وبخصوص        
( 3ية العليا رقم )بتعديل قانون المحكمة الدسلتور  الخاص  30/10/2012م. القرار  (11) نصت الماد،

الصلي لتصبح على  ( م. القانون27( م. الماد، )1تعدل الفقر، )" :بقانون والتي جاء فيها2006لسنة 
تي: 

 
  رئيس1النحو ال

 
السلية الوطنية  ب  رئيس او    بيريق الدعوى الصلية المباشر، المقامة م.: ا

التشريعي  د  رئيس او ثلثي اعضاء مجلس  ثلثي اعضاء مجلس الوزراء  ج  رئيس او ربع اعضاء المجلس
لحقوق النسان  ز  ممثلو الحةاب السياسلية  القضاء العلى  ه  المفوض العام للهيئة المستقلة

 ."المرخصة للعمل في اراضي السلية الوطنية

ن النص القانوني يتحدث ع. الدعوى مام المحكمة  تجدر الإشار، إلى ا  صلية المباشر، للتقاضي ا 
 
ال

و شرط، بل يسمحالد مام المحكمة، وهذا كان محل نقد  سلتورية العليا بام قيد ا  ن يقيمها ا  ي متضرر ا 
 
ل

ما  يؤدي إلى فتح باب الدعاوى الكيدية التي تةيد م. عبء المحكمة الدسلتورية، وتؤثر على فاعليتها، ا 
 (12) بقانون قيد هذه الدعوى واشترط اقامتها م. قبل جهات معينة القرار

صلية على الجهات احثةترى الب
 
ن المشرع الفلسييني لم يوفق في قصر الحق في الدعوى ال

المعينة  ا 
شخاص

 
ن ال فراد والهيئات، مع العلم ا 

 
و  في القرار بقانون دون إعياء الحق لام سلواء طبيعيي. ا 

كبر في الزاء التشريعات التي تمس
 
صحاب المصلحة ال حقوقهم وحرياتهم المخالفة  معنويي. هم ا 

ن يشملهم الحق في تحريكللد صلية، حتى ل يقفون عاجةي.  سلتور، وبالتالي كان يتعي. ا 
 
الدعوى ال

مام تشريعات تنال م. حقوقهم وحرياتهم، ول يجدون سلوى وسليلة الدفع الفرعي في دعوى موضوعية  ا 
و ترفع بعد مد، بداً، ا  جدية طويلة م. نفاذ التشريع، وقد تقرر محكمة الموضوع عدم  قد ل ترفع ا 

خرى  حةاب " فإن التعديل يتحدث ع. إقامة الدعوى بواسلية الدفع، وم. ناحية ا 
 
ممثلو ال

سلاس تم اختيار هذه الجهات الستة  "...السياسلية ي ا  حةاب المرخصة في فلسيي.، وعلى ا 
 
فم. هي ال

ن يحيط تلك لتكون صلية المباشر، ؟!!،وبالتالي كان على المشرع ا 
 
ريقة الي مؤهلة لإقامة الدعوى ال

فراد في اليع. في نصوص التشريع، دون
 
تقييد هذا النص  بالضمانات الكافية للحد م. اسلراف ال

فراد م. حقهم في
 
 .اليع. بعدم الدسلتورية بمجموعة م. الجهات على سلبيل الحصر، وحرمان ال

 طريق الدفع الفرعي 3.3

حد طرق 
 
خذ المشرع الفلسييني بيريق الدعوى الفرعية كا

مة الدسلتورية بالدعوى، اتصال المحك ا 
كدت عليه الماد، ) مام القضاء  (، ومفاد هذه27/3وهذا ما ا  ن يكون هناك قضية ميروحة ا  اليريقة ا 

مور 
 
مر م. ال

 
لة متعلقة با

 
و إدارية   ، وم.  العادي تخص مسا و جنائية ا  و تجارية ا  ن تكون مدنية ا  إما ا 

مام محكمة ا خامل هذه القضية يقوم حد الخصوم بالدفع ا  لموضوع بعدم دسلتورية القانون المراد ا 
ن تؤجل الفصل في الدعوى  تيبيقه عليه، ن الدفع صحيح وجدي، وجب عليها ا  فإن قررت المحكمة ا 

                                                             
ن تعديل قانون المحكمة (12)

 
شرف صيام، قراء، قانونية في القرار بقانون بشا  الدسلتورية العليا، موقع دنيا الوط.، ا 

 م7-12-2012
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مام المحكمة المنظور،
 
ن يرفع دعوى بذلك والدفع ا

 
ثار هذا الدفع با

 
مامها، وتمهل مَ. ا

 
الدسلتورية في  ا

 (13)الدسلتورية الفلسيينييوم وفقاً لقانون المحكمة  90مد، ل تةيد ع. 

سلاليب شيوعاً لتحريك الدعوى
 
ك ثر ال

 
الدسلتورية، وهي وسليلة دفاعية، والقرار  تعتبر وسليلة الدفع ا

مام القاضي فقط  الصادر بصددها يكون ذو حجية نسبية تقتصر ثاره على النةاع الميروح ا   (14)ا 

ن كد قاضي الموضوع وبالتالي ل يُجاب مبدي الدفع ع. طلبه تلقائياً، بل لبد ا 
 
ولً م. جدية الدفع  يتا ا 

و الامئحة المظنون في ن يكون القانون ا   دسلتوريتها متصل بموضوع النةاع المُثار، ومعنى الجدية ا 

ن(15)   (16)يكون الدفع في القضية مثار م. قبل الخصم  ا 

  ضوابط وشروط الدفع الفرعي -

 :2006لسنة  3الدسلتورية الفلسيينية رقم  نعرض هذه الشروط وفقاً لما ورد في قانون المحكمة

و - مام إحدى المحاكم ا  ثناء نظر دعوى ا  ن يتم الدفع ا   .الهيئات ذات الختصاص القضائي ا 

حد الخصوم في الدعوى - ن يكون هذا الدفع مثاراً م. ا   ا 

ن يكون الدفع جدياً ومتعلقاً بالدعوى ولزماً للفصل -  فيها يجب ا 

جيل -
 
مام  نظر الدعوى، وتكليف مَ. يجب صدور قرار م. القاضي بتا ثار الدفع برفع دعوى ا  ا 

يتم رفع الدعوى خامل هذه المد،  المحكمة الدسلتورية مد، ل تتجاوز تسعي. يوماً، فإن لم
ن هذا الميعاد يعتبر ي ا  ن لم يك.، ا 

 
 .ميعاد سلقوط حق الخصم في الدفع فيعتبر الدفع كا

 
ن هذه اليريقة تعةز م. دور الفرد ترى الباحثة مباشر،  في مراقبة دسلتورية القواني. بشكل غير ا 

مام القضاء يكون طرفاً فيها، وبالتالي  بحيث ينتظر الفرد تيبيق القانون عليه بسبب قضية معروضة ا 
م. جانبنا نعةز م. دور الفرد في  يدافع ع. نفسه م. خامل اليع. بعدم دسلتورية هذا القانون، ونح.

نالمشاركة في الحيا، الديمقراطية 
 
 الفرد يعتبر جةء م. المجتمع  في الدولة خاصة وا

                                                             
سلاسلي الفلسييني، رسلالة ماجستير، الجامعة  ية لنفاذ قواعدعبد الإله اشتيوي، الضمانات القانون(13) 

 
القانون ال

 .112، ص2018الإسلاممية، غة،، 

مشروع القانون الخاص بها، سللسلة التقارير القانونية  فتحي الوحيدي، المحكمة الدسلتورية العليا الفلسيينية في (14)
 .39المستقلة لحقوق المواط.، ص ، الهيئة الفلسيينية60

سلاسلي الفلسييني، رسلالة ماجستير، الجامعة  عبد الإله اشتيوي، الضمانات القانونية لنفاذ قواعد (15)
 
القانون ال

 .113، ص2018الإسلاممية، غة،، 

 2012دسلتورية القواني.، دار الثقافة للنشر والتوزيع،  محمد عبد الله الشوابكة، رقابة المتناع على (16)
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 والمحكمة الدستورية المختصة تحريك الدعوى الدستورية بواسطة محاكم الموضوع  -4

خذ بفكر، الرقابة على
 
ي  يعيي المشرع في الدول التي تا

 
دسلتورية القواني. لمحكمة الموضوع إحالة ا

نه غير دسلتوري إلى
 
تورية لتقول كلمتها النهائية فيه، وهذه اليريقة المحكمة الدسل نص تشريعي ترى ا

نه اذا تبي. لمحكمة الموضوع وهي  هي طريقة الإحالة م. ما طريقة التصدي تعني ا  محكمة الموضوع، ا 
ن تناقش ن هناك نص غير دسلتوري متصل بالنةاع، فلها م. تلقاء نفسها ا  تتصدى  نةاعاً معروضاً عليها ا 

مامها حسب  ن يكون ذلك النص متصاًم فعاًم بالمنازعةبالفصل في عدم دسلتوريته بشرط ا   الميروحة ا 
صول، سلنقوم بالتحدث ع. طريقتي التصدي والإحالة بالتفصيل

 
 :ال

حالة من محكمة الموضوع  4-1  طريق الا 

ي هيئة م. الهيئات ذات
 
ي محكمة، وكذلك ل

 
نه يحق ل ثناء  تعني ا  الختصاص القضائي إذا تراءى لها ا 
ن توقف  تها عدم دسلتورية تشريع لزممباشر، اختصاصا مامها، فعليها ا  للفصل في النةاع الميروح ا 

وراق بزير رسلوم
 
لة الدسلتورية،  الدعوى وتحيل ال

 
إلى المحكمة الدسلتورية العليا للفصل في المسا

نواعها سلواء كانت محاكم  وذلك الختصاص معقود إلى المحاكم القضائية كافة على اختامف درجاتها وا 
وإدار و عسكرية، وكذلك هو حق مُناط بالهيئات ذات الختصاص القضائي ية ا  و جةائية ا  ، (17)مدنية ا 

لة
 
ن هذا الفصل في المسا صلية  بمعنى ا 

 
ولية بالنسبة للفصل في الدعوى ال لة ا 

 
الدسلتورية يعتبر مسا

ي يتوقف عليها هذا الفصل، فامبد م. حسمها والفصل فيها الميروحة على محكمة ولً  الموضوع، ا  ا 
صلية حتى يمك.

 
 (18).الفصل في الدعوى ال

حد الخصوم مامه بعدم الدسلتورية، فحق الإحالة هو  يستعمل القاضي هذه الوسليلة حتى لو لم يدفع ا  ا 
ن يستعمله صلي، له ا 

 
صيل لقاضي النةاع ال بصرف النظر ع. اسلتعمال الخصوم لحقهم في الدفع  حق ا 

الدعوى سللية تبرز في تقدير  ويكون لمحكمة الموضوع تجاه هذه (19)الفرعي بعدم الدسلتورية م. عدمه 
  (20)جدية الدفع بعدم الدسلتورية 

                                                             
حكامفتحي الوحيدي، القضاء الد(17) 

 
سلاسلي المعدل ومشروع قانون المحكمة  سلتوري في فلسيي. وفقًا ل

 
القانون ال

 141م، ص2004لليباعة،  الدسلتورية العليا، دار المقداد

حمد محمد الرفاعي، تحريك الدعوى الدسلتورية، رسلالة(18)   .47م، ص2016ماجستير، جامعة القدس، القدس،  قصي ا 

حمد محمد الرفاعي، تحريك (19)  .48م، ص2016ماجستير، جامعة القدس، القدس،  الدعوى الدسلتورية، رسلالة قصي ا 

فراد في اليع. بعدم الدسلتورية، (20)
 
مجلة المحقق للعلوم القانونية والسياسلية، العدد  مروان حس. عيية، حق ال

 .654، ص2017العراق،  الرابع، كلية القانون في جامعة بابل،
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قانون  ( م.27/2وفق ما ورد في الماد، ) ، فسنتناولها (21)ضوابط سللوك طريق الإحالة وبخصوص       
 :المحكمة الدسلتورية الفلسيينية

ييجوز الحالة لليع. بعدم الدسلتورية في نص ما م.  -
 
محكمة مهما كانت درجتها،  جانب ا

ن النص جاء بصيزة التعميم
 
 .وذلك ل

ن يكون النص الميعون فيه لزماً للفصل في النةاع المعروض - مام محكمة الموضوع ا   .ا 

ثار اليع. يجب وقف السير في الدعوى لحي. الفصل في مدى دسلتورية النص -  .الذي ا 

 .تكون الإحالة بدون رسلوم -

ن القاضي هنا يملك  لرفع الدعوى الدسلتورية م. جانب لم يحدد المشرع موعد - ي ا  القضاء؛ ا 
 .سللية تقديرية في رفعها للمحكمة الدسلتورية

القواني.، بحيث يقوم قاضي الموضوع  إن سللوك طريق الإحالة يوسلع م. نياق الرقابة على دسلتورية
سلاسلي حي. تيبيقها على ا في مواجهة النصوص غير المتوافقة مع القانون

 
لنةاعات المعروضة عليه، ال

الدسلتورية للنظر في مدى دسلتوريتها، وبعد تحضير الدعوى تحكم المحكمة  وبالتالي يحيلها للمحكمة
و  .عدم دسلتورية النص المدعى بعدم دسلتوريته بدسلتورية ا 

 :طريق التصدي - 2 .4

عيى المشرع الفلسييني للمحكمة الدسلتورية العليا صامحية
ي نص قانون ا 

 
ي يشوبه عيب التصدي ل

( م. قانون المحكمة حيث تستلةم وجود 27الماد، ) عدم الدسلتورية وذلك وفقاً للفقر، الرابعة م.
مام المحكمة الدسلتورية بزض النظر ع. ماهية هذه القضية، وخامل نظرها لهذه  قضية معروضة ا 

المحكمة يكون مشكوك في دسلتوريته، وبالتالي تتصدى له  القضية يظهر نص قانوني متصل بها
حد، وتفصل فيه بما تراه مناسلب ووفقاً لما يتوافق مع  الدسلتورية م. تلقاء نفسها

 
ي طلب م. ا

 
وبدون ا

ن النص المتصدي له غير دسلتوري، إذ ل القانون ن هذه الرخصة ل تعني قيعاً ا   الدسلتوري، حيث ا 
 (22) يعتد بتصديها إل عندما يصدر حكم نهائي يفصل في دسلتوريته

 

                                                             
سلاسلي الفلسييني، رسلالة ماجستير، الجامعة  القانونية لنفاذ قواعد عبد الإله اشتيوي، الضمانات(21) 

 
القانون ال

 .111، ص2018الإسلاممية، غة،، 

 .114، صالمرجع نفسه(22) 
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 :(23)بط طريق التصديضواوعن  

ن يكون تصدي المحكمة الدسلتورية للنص بمناسلبة نظر -
 
مامها يجب ا

 
 .قضية معروضة ا

-  
ً
ن يكون النص الذي تتصدى له المحكمة الدسلتورية متصام

 
مامها ا

 
 .بالنةاع المعروض ا

دسلتورية النص الذي تم التصدي  اسلتخدام المحكمة ليريق التصدي ل يعني القيع في عدم -
ن ن يكون وجهة نظر له، حيث ا  مر في حينه ل يعدو ا 

 
مبدئية ويبقى النص على حاله إلى  ال

 .حي. الفصل في دسلتوريته م. عدمه بشكل نهائي

ن يكون النص الذي تم التصدي له لزماً للفصل - مام محكمة  ل يشترط ا  في النةاع المعروض ا 
 .الموضوع، وانما يك في مجرد اتصاله بذلك النةاع

طريق الإحالة وبخامف  قيد المحكمة الدسلتورية بميعاد، وذلك مثلطريق التصدي ل ي -
 .طريق الدفع الفرعي

ن المشرع وفق في إعياء الحق للمحكمة الدسلتورية في
اسلتعمال رخصة التصدي م. تلقاء  نرى ا 

ن يخول المشرع حق
نه م. غير السائغ ا 

 
قل درجة م. المحكمة  نفسها؛ وذلك ل

 
الإحالة للمحكمة ال

م. اسلتعمال حق التصدي، وهي المحكمة صاحبة  ثم يحرم المحكمة الدسلتورية ذاتها الدسلتورية
ن الفصل في المنازعات

 
 .الدسلتورية الولية العامة بشا

جراءات سير الدعوى الدستورية والفصل فيها -5  ا 

اتباعها ابتداءً م. إيداع لئحة الدعوى،  تتجسد إجراءات رفع الدعوى الدسلتورية بتلك التي يتوجب
العليا، انتهاءً بعرض الملف على المحكمة، حيث ان بعض  وراً بقيدها في سلجل المحكمة الدسلتوريةمر 

تنظيماً خاصاً مزايراً للإجراءات المتبعة عند رفع الدعاوى العادية،  الدول جعلت للدعوى الدسلتورية
حالت في

 
ما فيما يخص بينما ا

 
خرى، ا

 
مام المحاكم ال

 
مشرعنا  البعض منها لما هو معمول به ا

نه26نصت الماد، ) الفلسييني فيما عدا ما نص عليه  " :( م. قانون المحكمة الدسلتورية العليا على ا 
حكام المقرر، ) في هذا الفصل، تسري على قرارات الإحالة والدعاوى واليلبات

 
التي تقدم للمحكمة( ال

صول المحاكمات المدنية والتجارية رقم ل يتعارض وطبيعة اختصاص م بما 2001لسنة  (2) في قانون ا 
مامها وضاع المقرر، ا 

 
 :سلنتحدث عنها تفصيامً  ،"المحكمة وال

يداع الطلبات ولوائح الدعوى. 5-1  ا 

نه لكي تتصل الدعوى الدسلتورية بمحكمتها وفقاً  يتفق كل م. المشرعي. المصري والفلسييني على ا 
ن يكون هناك طلب م. وضاع القانونية، يقتضي ا 

 
حد الخصوم ي لام و ا  تمثل في صحيفة الدعوى، ا 

                                                             
سلاسلي الفلسييني، رسلالة ماجستير، الجامعة  عبد الإله اشتيوي، الضمانات القانونية لنفاذ قواعد(23) 

 
القانون ال

 .115، ص2018الإسلاممية، غة،، 
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إلى المحكمة الدسلتورية، وحتى في حالة تصدي  بصدور قراراً بالإحالة م. المحكمة الموضوعية
ثناء  المحكمة الدسلتورية للنص القانوني

 
ن يكون ذلك ا

 
المشكوك بعدم دسلتوريته، فإنه يشترط ا

 (24)ذلك بعد اتخاذ إجراءات تحضير الدعوى  ممارسلتها لختصاصاتها، ويكون

ن يتضم. هذا و لئحة الدعوى المرفوعة إليها بياناً  كما يتفق كاًم م. المشرعي. على وجوب ا  القرار، ا 
وجه المخالفة،  بالنص التشريعي الميعون بعدم دسلتوريته، والنص الدسلتوري المدعى بمخالفته وا 

كدت عليه كدت الماد، )( م. قانون المحكمة الدسلتور 30الماد، ) وهذا ما ا  ( 28ية العليا المصري، وا 
ن يتضم. القرار الصادر بالإحالة إلى  قانون المحكمة الدسلتورية العليا الفلسييني وجوب م. ا 

و لئحة الدعوى المرفوعة إليها بيان النص التشريعي الميعون بعدم دسلتوريته والنص  المحكمة ا 
وجه المخالفة الدسلتوري المدعى بمخالفته  ."وا 

 
أ
الدسلتورية ترفع إما بموجب لئحة دعوى لدى المحكمة الدسلتورية العليا مباشر،  الدعوى نيتضح با

و م. قبل الجهات التي نص م. فراد كما هو مقرر وفقاً للنظام القانوني الفلسييني، ا 
 
عليها القرار  ال

مام محكمة الموضوع27/1بقانون تعدياًم لنص الماد، ) و بعد الدفع ا  ثار الدفع  ومنح اليرف الذي (، ا  ا 
مام المحكمة صول لرفع دعواه ا 

 
و بموجب قرار الإحالة الصادر (25)الدسلتورية مهلة قانونية حسب ال ، ا 

 محكمة الموضوع إلى قلم المحكمة العليا وفقاً للنظامي. الفلسييني والمصري، وفي جميع ع.
و الدف حوال فإنه يجب تقديم لئحة الدعوى إذا كانت باليريق المباشر، ا 

 
و قرار الإحالة  ع الفرعي،ال ا 

 (26)انعقدت الخصومة إلى قلم ك تاب المحكمة الدسلتورية العليا، بحيث اذا تمت هذه الخيو،

ن تكون اليلبات وجب ا  ن المشرع المصري ا 
وصحف الدعاوى التي تقدم إلى المحكمة  تجدر الإشار، ا 

و عضو به الدسلتورية موقعاً عليها م. محامٍ مقبول للحضور  مامها، ا  يئة قضايا الدولة بدرجة مستشار ا 
ن يرفق باليلب صور، قل، وا 

 
و التناقض،  على ال نهما التنازع ا 

 
رسلمية م. الحكمي. اللذي. وقع في شا

ما ع. مشرعنا الفلسييني فقد اشترط لمباشر، الإجراءات امام المحكمة وإل كان اليلب غير  مقبول، ا 
انتقد المشرع الفلسييني عندما اشترط لمباشر،  كماني، حيث ان الدك تور عمر التر (27)الدسلتورية العليا

                                                             
م، 2006( لسنة 3لقانون المحكمة الدسلتورية العليا رقم ) عمر حمة، التركماني، القضاء الدسلتوري في فلسيي. وفقاً (24) 

زهر، غة،،  رسلالة ماجستير، جامعة
 
محمد  ، مُشاراً إليه في رقابة دسلتورية القواني.، عبد العةية230م، ص2010ال

 .وما بعدها 346سلالمان، ص

ما المد، القانونية في قانون  90الدسلتورية الفلسييني  ة المنصوص عليها في قانون المحكمةالمد، القانوني(25)  يوم، ا 
وضح م. المد، المحكمة الدسلتورية دق وا  ن المشرع الفلسييني وفق في تحديد مد، ا 

شهر، ونرى ا   المصري ثامث ا 
شهر غير منتظمة و

 
يام في ال

 
ن عدد ال

 
فراد في  بالتاليالمتبعة في القانون المصري، وذلك ل

 
يؤثر على حقوق وحريات ال

 اليع. على دسلتورية القواني.

م، 2006( لسنة 3لقانون المحكمة الدسلتورية العليا رقم ) عمر حمة، التركماني، القضاء الدسلتوري في فلسيي. وفقاً (26) 
زهر، غة،،  رسلالة ماجستير، جامعة

 
 .231م، ص2010ال

نظر(27) 
 م2006لسنة  3محكمة الدسلتورية العليا رقم ( م. قانون ال31الماد، ) ا 
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نه ل  الإجراءات امام المحكمة الدسلتورية ان
 
يكون ذلك بواسلية ممثل ع. )هيئة قضايا الدولة(، ذلك ا

مام  يوجد هيئة تسمى هيئة
 
ن الجهة المخولة بتمثيل الحكومة ا

 
ضاف التركماني ا

 
قضايا الدولة، وا

كما وسلع المشرع الفلسييني  ،(28)يابة الحكومة التابعة للنيابة العامةجميع القضايا هي ن المحاكم في
 (29) التشريعية بالمحكمة م. نياق الجهات المخولة بتقديم دعوى تفسير النصوص

 . شكل لائحة الدعوى5-2

المصري والفلسييني شكاًم معيناً لامئحة  لم يتيلب المشرع في قانون المحكمة الدسلتورية العليا
مر للقواعد العامةالدعوى، 

 
حال ذلك ال المنصوص عليها في قانون المرافعات العامة في الدعاوى  بل ا 

كدت عليه م. قانون المحكمة الدسلتورية الفلسييني، كما نص المشرع  26الماد،  المدنية، وهذا ما ا 
و اليلب، ومك تب33الماد، ) الفلسييني في  (: "يعتبر مك تب المحامي الذي وقع صحيفة الدعوى ا 

ي  المحامي الذي ينوب ع. الميلوب ضده في الرد على اليلب محاًم مختاراً لكل منهما، ما لم يعي. ا 
 .الموط. المختار للمحامي ، حيث حرص المشرع على بيان"م. اليرفي. لنفسه محاًم لإعامنه فيه

 استيفاء الرسوم القضائية والك فالة. 5-3

دائها شرطاً  سلوم القضائيةاعتبر كل م. المشرعي. الفلسييني والمصري الر  والك فالة المالية الواجب ا 
كيد على

 
ذلك في نصوص قانونية حينما اشترطا على رافع  لقبول الدعوى الدسلتورية، وحرصا التا

يُفرض على جميع الدعاوى المقدمة للمحكمة م. خامل الدفع  الدعوى الدسلتورية دفع رسلماً ثابتاً 
صلية

 
و الدعوى ال كما هو الحال في النظام القانوني الفلسييني، وك فالة مالية واحد، المباشر،  الفرعي، ا 

دينار  إذا خسر المدعي دعواه، فحدد المشرع الفلسييني مقدار رسلم الدعوى الدسلتورية مائة تصادر
و ما يعادلها م. العملة المتداولة قانوناً، ويتضم. هذا الرسلم على ردني ا  جميع الإجراءات القضائية  ا 

حكام، وهو ذاتالخاصة بالدع
 
وراق وال

 
القدر الذي فرضه كك فالة مالية، وهذا ما  وى شاملة اعامن ال

كد عليه في الماد، )
 
 .الدسلتورية العليا ( م. قانون المحكمة45ا

صلية الخاصة بتنظيم رسلوم الدعوىالوارد، على سلتثناءات وتشتمل ال    
 
 :والك فالة القاعد، ال

محكمة الموضوع، ويتضح  مة ع. طريق الإحالة م.اعفاء الدعاوى التي اتصلت بالمحك -
 ( 27/2ذلك م. خامل قانون المحكمة الدسلتورية العليا الماد، )

داء تلك الرسلوم، ويثبت ذلك للمحكمة، -
 
ن المشرع  يتعلق فيم. يعجة ع. ا

 
حيث نجد ا

 .الفلسييني على ذلك ( م. قانون المحكمة الدسلتورية العليا46الفلسييني نص في الماد، )

                                                             
م، 2006( لسنة 3لقانون المحكمة الدسلتورية العليا رقم ) عمر حمة، التركماني، القضاء الدسلتوري في فلسيي. وفقاً (28) 

زهر، غة،،  رسلالة ماجستير، جامعة
 
 .231م، ص2010ال

نظر(29)   .ية( م. قانون المحكمة الدسلتورية الفلسيين30نص الماد، ) ا 



 Journal OF LEGAL STUDIES- مجلة الدراسات القانونية

)الجزائر( جامعة يحي  ى فارس بالمدية –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039 رقم الإيداع القانوني: -2015  

  166 - 147ص:                 ه 1442جمادى الاولى   -م 2021جانفي : السنة                 01العدد:              07المجلد: 

 

161 

 قيد وتحضير الدعوى الدستورية -5-4

و قرار الإحالة لدى قلم
 
ن يتم إيداع لئحة الدعوى، ا

 
تي  بعد ا

 
ك تاب المحكمة الدسلتورية العليا، تا

مام
 
المحكمة تتمثل في قيد الدعوى الدسلتورية واعامنها لذوي  المرحلة لنية م. إجراءات التداعي ا

ن لتقديم مذكراتهم
 
صول  الشا

 
وم. ثم تحضيرها تمهيداً لرفعها لهيئة المحكمة القانونية حسب ال

 (30)لمباشر، الفصل فيها، وهذا هو الجراء الثاني بالنسبة لكل م. فلسيي. ومصر  الدسلتورية

علان الدعوى الدستورية -5. 5 جراءات قيد وا   ا 

وجب المشرعان الفلسييني والمصري على قلم ك تاب المحكمة الدسلتورية قيد قرارات الإحالة  ا 
لةم  دعاوى واليلبات المقدمة إلى المحكمة يوم ورودهاوال و تقديمها في سلجل مخصص لذلك، كما ا  ا 

ن يقوموا بإعامن ذوي و اليلبات خامل  قلم ك تاب هذه المحكمة ا  و الدعاوى ا  ن بالقرارات ا 
 
يوم  15الشا

كدت ع م. ذلك التاريخ، وتعتبر ن في الدعاوى الدسلتورية، وهذا ما ا 
 
ليه الماد، الحكومة م. ذوي الشا

تي مرحلة اعامن الخصوم ليتسنى اهم الرد عليها حسب ( م.32)
 
 قانون المحكمة الدسلتورية، ثم تا

صول
 
 .ال

تاح المشرع الفلسييني لكل م. تلقى اعامناً ع. قرار
ن يودع قلم  لذلك ا  و لئحة الدعوى ا  الإحالة ا 

ظاته مشفوعة بالمستندات، إعامنه مذكر، بمامح ك تاب المحكمة خامل خمسة عشر يوماً م. تاريخ
ورده في مذكرته سلالفة  وللخصم الرد عليه بمذكر، قانونية مرفق ييد صحة ما ا 

 
بها المستندات الامزمة لتا

كدت عليه الماد، ) البيان خامل الخمسة ( م. قانون المحكمة، كما ل 34عشر يوماً التالية، وهذا ما ا 
وراق جديد، م. ا يجوز  ي ا  ن يقبل ا  نلقلم الك تاب ا   لخصوم بعد انقضاء المواعيد، و يتوجب عليه ا 

وراق، واسلم مقدمها وصفته
 
 .يحرر محضرًا مشتماًم على بيانات متمثلة في تاريخ تقديم ال

 تحضير الدعوى الدستورية وعرضها على المحكمة -5-6

ك تاب القانونية بي. الخصوم، يتوجب على قلم  بعد انتهاء المد، المقرر، للإعامن وتبادل المذكرات
المحدد، قانوناً لتحضيرها تمهيداً لنظرها م. قبل المحكمة  المحكمة عرض ملف الدعوى على الجهة

مر لزم في جميع طرق 
 
اتصال الدعوى الدسلتورية بمحكمتها، حيث اتبع المشرع الفلسييني  وهو ا

وجبه على قلم ك تاب المحكمة م إجراءات مختصر، في . ضرور، تحضير الدعوى الدسلتورية حصره فيما ا 
يام م. تاريخ عرض ملف

 
و اليلب على رئيس لمحكمة الدسلتورية العليا مباشر، خامل ثامثة ا

 
 الدعوى ا

و لجنة تتبع المحكمة
 
ي هيئة ا

 
ول، دون مرورها على ا

 
كما فعل  انقضاء المواعيد المبينة في الإجراء ال

ن يقوم رئيس المحكمة بتعيي. جلسه للدعوى يقوم  بإخيار ذوي  قلم الك تابالمشرع المصري، وبعد ا 
صول المحاكمات المدنية والتجارية، صول المقرر، في قانون ا 

 
ن طبقًا لام

 
وقد وضع قيد على قلم  الشا

                                                             
م، 2006( لسنة 3لقانون المحكمة الدسلتورية العليا رقم ) عمر حمة، التركماني، القضاء الدسلتوري في فلسيي. وفقاً (30) 

زهر، غة،،  رسلالة ماجستير، جامعة
 
 .241م، ص2010ال
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ل يقل ع. خمسة عشر
 
ن ميعاد ذلك الإخيار وهو ا

 
ن  ك تاب المحكمة بشا

 
صحاب الشا

 
يومًا ليتسنى ا

 (31).م. الحضور 

مام المحك -5-7
أ
جراءات نظر الدعوى الدستورية ا  مةا 

ن تتصل الدعوى الدسلتورية بالمحكمة، ويتم عرض وراقها حسب الإجراءات السابقة تصبح  بعد ا  ا 
مر متفقاً مع الإجراءات  الدعوى الدسلتورية بحوز، المحكمة مهيئة للفصل

 
ن يكون ذلك ال فيها، ويجب ا 

ن عليها في جةء م. تلك الإجراءات خضع للقواعد العامة المنصوص  التي نص عليها المشرع، فنجد ا 
للدعاوى المدنية، بينما نظم البعض الإجراءات في نصوص قانون المحكمة  التشريعات المنظمة

  )31،36،37وحصر مشرعنا الفلسييني تلك الإجراءات في المواد ) الدسلتورية،

جراءات الشكلية -5-8  دراسة ملف الدعوى والتثبت من صحة الا 

ول إجراء تباشره المحكمة  اءات الشكلية يعتبرإن دراسلة ملف الدعوى والتثبت م. صحة الإجر  ا 
ن المدعي سللك جميع الإجراءات  الدسلتورية العليا قبل الولوج في تفاصيل موضوعها، فإذا تيقنت

 
با

صابت  القانونية السليمة فتمضي حينها قدمًا للفصل في موضوعها، ن هناك وعيوب ا  ما إذا ثبت لها ا  ا 
ن تقضي بعدمتلك الإجراءات، فحينها يتوجب عليها   ، حيث قرر المشرع الفلسييني(32)قبول الدعوى ا 

و مام المحكمة إل بواسلية ممثل ع. هيئة قضايا الدولة، ا  بواسلية محام  عدم جواز مباشر، الإجراءات ا 
للمدعي الذي يثبت  ل تقل خبرته بالمحاما، ع. عشر سلنوات متصلة، ويعي. رئيس المحكمة محاميًا

مر الذ
 
كد على بيانه في الماد، )إعساره ، وهو ال   الدسلتورية  ( م. قانون المحكمة31ي ا 

 تكييف المحكمة الدستورية للدعوى والفصل فيها -5-9

السابقة، تبدا  المرحلة الثانية م.  بعد تثبت المحكمة الدسلتورية العليا م. صحة الإجراءات الشكلية
، وهي إعياء المحكمة التكييف في الدعوى الإجراءات التي تباشرها المحكمة الدسلتورية للفصل

 .ذلك على ضوء طلبات المدعي القانوني السليم للواقعة المعروضة عليها، ويتحدد

حمد فتحي سلرور في بحث له المعايير التي يتوجب ن تتوخاها عند  وضح الدك تور/ ا  على المحكمة ا 
يقول في ذلك: إن النقض المصرية ف تكييفها للواقعة المعروضة عليها، اسلتخلصها م. قضاء محكمة

                                                             
م، 2006لسنة  (3لقانون المحكمة الدسلتورية العليا رقم ) عمر حمة، التركماني، القضاء الدسلتوري في فلسيي. وفقاً (31) 

زهر، غة،،  رسلالة ماجستير، جامعة
 
 .249م، ص2010ال

م، 2006( لسنة 3لقانون المحكمة الدسلتورية العليا رقم ) عمر حمة، التركماني، القضاء الدسلتوري في فلسيي. وفقاً (32) 
زهر، غة،،  رسلالة ماجستير، جامعة

 
صول، نقاًم ع. مصيفى عبد الحميد عياد، شرح قانو251م، ص2010ال  ن ا 

 .480المحاكمات المدنية والتجارية، ص
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ن يبحث
 
لةمت في قضائها قاضي الموضوع ا

 
وصافها حتى ينةل عليها  محكمة النقض ا

 
الواقعة بجميع ا

 ليس
 
ن هذا المبدا

 
يضاً إلي القاضي  التكييف القانوني السليم، وا

 
 (33)موجه إلى المشرع وحده، ا

حكام الصادرة من المحكمة الدستورية -5-10
أ
 حجية الا

حكام التي
 
حجية الشيء المقضي فيه مثل جميع  تصدر م. المحكمة الدسلتورية العليا تك تسب ال

حكام القضائية القيعية، وتشمل هذه الحجية جميع
 
حكام الصادر، م. المحكمة في الدعوى  ال

 
ال

و الموضوع، حيث و القبول ا  ن الحكم الصادر في  سلواء في الختصاص ا 
 
قرر المشرع الفلسييني با

و  ية ميلقة وعامة،الدعوى الدسلتورية ذو حج مما يؤدي إلى تصفية النةاع حول دسلتورية القانون ا 
نهائية، وبالتالي ل يسمح في المستقبل بإثار، هذه المشكلة م. جديد بصدد  الامئحة مر، واحد، وبصفة

حكام الحالت
 
و تلك الامئحة؛ لذلك تعد ال ن يحكمها هذا القانون ا  الصادر، ع.  الجةئية التي يمك. ا 

نواعهاالمحكم ودرجاتها، كما تعد ملةمة  ة الدسلتورية العليا ملةمة لجميع المحاكم على اختامف ا 
ن تعيد النظر في القانون الذي يُحكم بعدم دسلتوريته حتى  للسلية التشريعية بحيث يجب عليها ا 

التنفيذية عند تيبيق القانون الذي قضى بعدم  يتفق مع الدسلتور، وتعد ملكة كذلك للسلية
ن تلزي اللوائحدسلتوريت  (34).التي قررت المحكمة عدم دسلتوريتها ه، ويجب عليها ا 

صدره ن القرار بقانون الذي ا  خيراً تجدر المامحظة إلى ا   30/10/2012الرئيس محمود عباس بتاريخ  وا 
ن تعديل قانون المحكمة الدسلتورية العليا

 
عدل طرق اتصال الدعوى الدسلتورية بالمحكمة بما نص  با

ن هذه الماد، عليها الك ثير (35)(11اد، )عليه في الم همها محاولتها الزاء حق  ، والحقيقة ا  خذ ا 
 
م. الما

صلية المباشر،
 
فراد م. اللجوء للدعوى ال

 
وحصرها لبعض الفئات والهيئات العتبارية، وهو ما يكل  ال

الشخصية،  صاحب المصلحة م. اللجوء للتقاضي المباشر لتحقيق مصلحته انتقاصاً صارخاً لحق الفرد
ن حصر الدعوى حةاب السياسلية المرخص لها بالعمل السياسلي يعتبر م. النصوص  كما ا 

 
صلية بال

 
ال

خر اصدار قانون الشكلية
 
رض الواقع، لسليما في ظل تا حةاب  التي نجد لها تيبيقاً عملياً على ا 

 
ال

سياسلية المؤثر، في ال الفلسييني حتى تاريخه، وحتى لو صدر القانون فهناك الك ثير م. التنظيمات

                                                             
حمد فتحي سلرور، دور محكمة النقض في توحيد كلمة القانون،(33)   .بحث منشور على رابية شباب المحاما، ا 

سلاسلي الفلسييني، رسلالة ماجستير، الجامعة  عبد الإله اشتيوي، الضمانات القانونية لنفاذ قواعد(34) 
 
القانون ال

 .119، ص2018 الإسلاممية، غة،،

ن(35) 
 
صلي لتصبح على النحو التالي: بيريق الدعوى  ( م.27( م. الماد، )1تعدل الفقر، )" :قرر فيها با

 
القانون ال

صلية المباشر، المقامة م.
 
عضاء المجلس ال و ربع ا  عضاء مجلس الوزراء، رئيس ا  و ثلثي ا   رئيس السلية، رئيس ا 

عضاء مجلس القض و ثلثي ا  على، المفوض العام للهيئة المستقلةالتشريعي، رئيس ا 
 
لحقوق النسان، ممثلي  اء ال
راضي السلية حةاب السياسلية المرخصة للعمل في ا 

 
 ."الوطنية ال
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وضاعها رسلمياً وفقاً لهذا القانون
 
ن  المنيقة ل. تقبل تسوية ا

 
طالما ما زال الحتامل الإسلرائيلي باقياً؛ ل

يدولوجيتها القائمة
 
 (36).على المقاومة وتحرير فلسيي. ذلك سليتعارض مع ا

 الخاتمة:  -6

هم الركائة التي تقوم عليها الدسلات تعد هميتها دائماً ما  ير المعاصر،، ونظراً الحقوق والحريات م. ا 
 
ل

ن وجودها بشكل نصوص وإنما  ليس كافياً لحترامها يُنص عليها في صلب الوثائق الدسلتورية، إل ا 
ن  توجد ضمانات كافية لحس. تيبيقها ضد انتهاكات السليتي. التشريعية والتنفيذية، وم. ينبزي ا 

فراد في اليع. 
 
وجه الحماية لها حق ال برز ا  العديد م.  بعدم الدسلتورية، وقد خلصت الباحثة إلىا 

 :النتائج والتوصيات

 :النتائج المتوصل إليها

 تستقل الدعوى الدسلتورية ع. الدعوى الموضوعية، فهي ليست جهة طع. لما تقضي به -
صيل، بحيث إذا ما  محكمة الموضوع، وانما هي جهة قضائية مستقلة ذات اختصاص ا 

وضاع الإجرائية المحدد، قانوناً، فهي تعالجالدعوى الدسلتورية  اتصلت
 
 بها اتصالً وفقاً لام

نه الدعوى الدسلتورية
 
ثيرت بشا صلية الذي ا 

 
 موضوعاً مزايراً لموضوع الدعوى ال

م.  يعتبر الميعاد المقرر لرفع الدعوى الدسلتورية المنصوص عليه في قانون المحكمة -
فرادالمواعيد الحتمية التي تقيد كاًم م. محكمة المو

 
الذي.  ضوع وذلك حينما صرحت لام
مام المحكمة الدسلتورية العليا ثاروا الدفع الفرعي م. رفع دعواهم الدسلتورية ا  خاملها، كما  ا 

فراد بإلةامهم رفع دعواهم المذكور، خامل تلك الفتر،، وال فل.
 
 .تقبل دعواهم يقيد ال

 على ثامث طرق وهي قصر المشرع المصري وسلائل اتصال الدعوى الدسلتورية بالمحكمة -
صلية، وبالتالي ل يجوز 

 
سللوب الدعوى ال

 
خذ با

 
و التصدي، ولم يا

 
و الدفع، ا

 
رفع  الإحالة، ا

و نصاً 
 
مام المحكمة الدسلتورية العليا المصرية لليع. في تشريع ا

 
يخالف  الدعوى مباشر، ا

صلية
 
ن المشرع الفلسييني قد اعتنق طريق الدعوى ال

 
ضافة بالإ الدسلتور، بينما وجدنا ا

 .إلى اليرق التي تبناها المشرع المصري 

 وفق المشرع الفلسييني في إعياء الحق للمحكمة الدسلتورية العليا في اسلتعمال رخصة -
ن يخول المشرع حق الإحالة 

 
نه م. غير السائغ ا

 
التصدي م. تلقاء نفسها؛ وذلك ل

قل درجة م. المحكمة الدسلتورية ثم يحرم المحكمة الدسلتورية للمحكمة
 
ذاتها م.  ال

ن الفصل في المنازعات  اسلتعمال حق التصدي،
 
وهي المحكمة صاحبة الولية العامة بشا

 .الدسلتورية

                                                             
حمد بعلوشة، الوجية في(36)  القانون الدسلتوري الفلسييني، المبادئ العامة للقانون  عمر حمة، التركماني، شريف ا 

 .146، ص 2019، 1، مك تبة نيسان، غة،، طالفلسييني الدسلتوري النظام الدسلتوري 
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صلية -
 
على الجهات المعينة في  لم يوفق المشرع الفلسييني في قصر الحق في الدعوى ال

ن
 
فراد والهيئات، مع العلم ا

 
و القرار بقانون دون إعياء الحق لام

 
شخاص سلواء طبيعيي. ا

 
 ال
كبر في الزاء التشريعات التي

 
صحاب المصلحة ال

 
تمس حقوقهم وحرياتهم  معنويي. هم ا

 .المخالفة للدسلتور 
 

فاق
 
 البحث الاقتراحات وا

صلية -
 
ن يحيط طريق الدعوى الدسلتورية ال  يقترح الباحث على المشرع الفلسييني ا 

فراد باليع. في نصوص التشريعات 
 
 طعوناً كيديةبالضمانات الكافية للحد م. اشراف ال

فراد،
 
داء المحكمة لوظيفتها، وذلك م. خامل وضع وقيود معينة لام  تثقل بكاهلها على ا 

 .وليس حصرها لجهات معينة

فراد م. اللجوء  نقترح العدول ع. التعديل الوارد في القرار بقانون، بقيامه بإلزاء حق -
 
ال

صلية المباشر،، وحصرها لبعض الفئات والهيئات
 
تبارية، وهو ما يشكل الع للدعوى ال

للتقاضي المباشر لتحقيق مصلحته  انتقاصاً صارخاً لحق الفرد صاحب المصلحة م. اللجوء
 .الشخصية

لحظة  نقترح بالعمل على تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بنظر الدعوى الدسلتورية منذ -
ن القياس على  رفعها، وحتى الفصل فيها في قانون المحكمة الدسلتورية العليا، وذلك ا 

الدعاوى  المواد التي تنظم عملية التقاضي في الدعاوى العادية ل يمك. انةاله على
ثار

 
حكامها، ولام همية ا 

 
القانونية المترتبة  الدسلتورية لليبيعة الخاصة لهذه الدعاوى، ول

 .عليها

الدعوى  نقترح على المشرع الفلسييني بالقيام بتعديل النظام المتبع في إجراءات تحضير -
ن تعرض على المحكمة، وذلك بإسلنادالدسل

 
 تورية وفقاً للنظام المتبع في فلسيي. قبل ا

و لجنة قانونية تتبع المحكمة الدسلتورية؛ مهمتها التخفيف م.
 
عباء  المهمة إلى هيئة ا

 
ال

الناقصة فيها،  الملقا، على كاهلها، وذلك بإعانتها على تفنيدها، واسلتكمال الإجراءات
يها قبل

 
سلو، بما اتبعه ووضع تقرير برا

 
  المشرع المصري  عرضها على المحكمة، وذلك ا

 

 المراجع -7
 الك تب 

حمد بعلوشة، الوجية في القانون الدسلتوري  - الفلسييني، المبادئ العامة  عمر حمة، التركماني، شريف ا 
نيسان لليباعة والتوزيع، فلسيي.، غة،،  ، مك تبة1للقانون الدسلتوري النظام الدسلتوري الفلسييني، ط

2019. 

للنشر والتوزيع،  ، دار الثقافة1محمد عبد الله الشوابكة، رقابة المتناع على دسلتورية القواني.، ط -
 .م2012
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جرائية لمبدا  القواعد الاإ

Procedural Rules For 

 The Principle Of Equilibrium 
            

 * عبد العالي حفظ الله            
طالب دك توراه، كلية الحقوق والعلوم 

 السياسية جامعة المسيلة

abdellali.hafdallah@univ-msila.dz  

 

براهيم بوعمرة       اإ
 طالب دك توراه، كلية الحقوق والعلوم        

 تونس -السياسية جامعة سوسة

ibrahim.bouamra@FDSEPS.u-sousse.tn

 فواز لجلطد. 
ستاذ محاضر 
 
 ية جامعة المسيلةكلية الحقوق والعلوم السياس، ا

msila.dz-faouaz.ladjelat@univ 
 

 
 

طراف الخصومة الجزائية يقتضي إتاحة فرص الدفاع عن مصالح الخصوم  :الملخص مبدا  الموازنة بين ا 
وفق متطلبات الشرعية والمساواة بينهم في محاكمة علنية وحيادية، تستلزم معاملتهم معاملة متكافئة 

الإجرائية المتضمنة قواعد إجرائية تهدف إلى تطبيق القانون الجنائي على نحو عادل، وما يتضمنه من ضمانات 
فراد في شتى مراحل الدعوى الجزائية، وفي  والحرياتوالحقوق تجسد التوازن بين حقوق الادعاء العام، 

 
لل

 مختلف درجات التقاضي.
طراف، مصالح الخصوم، الشرعية الإجرائية، المحاكمة العادلة.، وازن تالكلمات المفتاحية:   خصومة جزائية، ا 

Abstract: The principle of balancing between the parties to the criminal litigation 
requires providing opportunities to defend the interests of the litigants and to equate them 

in a publicand impartial trial, whose treatment requires equal treatment in accordance with 
the requirements of procedural legitimacy which includes procedural rules aimed at 
applying the criminal law in a fair manner, and the guarantees it embodies in a balance 
between the rights of the public prosecution And the rights and freedoms of individuals in 
all stages of the criminal case, and in the various levels of litigation. 

Key words: BALANCE CRIMINAL, LITIGATION, PARTIES, OPPONENTS 
INTERESTS, PROCEDURAL LEGALITY,FAIR TRIAL.  

 msila.dz-abdellali.hafdallah@univيميل: ، الاإ عبد العالي حفظ اللهالمؤلف المرسل:  *
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  :المقدمة

ثناء سير الخصومة الجزائية، 
 
تقتضي غاية المحاكمة العادلة على تجسيد جملة من الضمانات ا

طراف الخصومة فيما يتمتعون به من حقوق وواجبات إجرائية، تك فل تحق يق التوازن والمساواة بين ا 
وجوهر هذه الموازنة هو معاملة القضاء لهم معاملة متكافئة مع إتاحة حق الدفاع عن مصالحهم على 

تزام نحو تراعى فيه الموازنة، تكريسا لمبادئ المحاكمة العادلة، ولذلك كان لزوما على القضاء الال
بالحياد ومراعاة المعايير التي تستوجبها المحاكمة الجزائية لتطبيق ضمانات تحفظ حقوق الخصوم عن 

  طريق قواعد إجرائية غايتها تحقيق المحاكمة العادلة.
همية الدراسة:

 
 ا

نها من المبادئ التي  طراف الخصومة الجزائية هو ا  همية البحث في مبدا  الموازنة بين ا  تظهر ا 
ساسية من دعامات النظام الجنائي الإجرائي، والتي يسعى إليه القضاء وإحاطته من تشكل دعام ة ا 

ن يخل بميزان العدل،  ي إجراء يمكن ا  طرف التشريعات والمواثيق الدولية بسياج من الحصانة ضد ا 
و انحراف في استعمال  وفقا لما تقرره المصلحة العامة، وفي حدود ما نظمه القانون دون تعسف ا 

ن يكون السلط طراف الدعوى الجزائية واجب دستوري قبل ا  ة، فتكريس مبدا  الموازنة بين حقوق ا 
ن يلتزم بمتطلبات الشرعية الجنائية.   التزام قانوني، ويقع    على عاتق القاضي الذي ينبغي ا 

خلقي لدى القاضي الجزائي بإقامة  ن الموازنة بين خصوم الدعوى العمومية التزام قانوني وا  كما ا 
ن الموازنة من المبادئ ا طراف، وما تقتضيه المصلحة العامة إذ ا 

 
لتوازن بين الحقوق الشخصية لل

ساسي في تحقيق العدالة الجنائية وينجر عن عدم الحرص في التقيد بهذا  الدستورية التي لها دور ا 
ن ه ينبثق عن المبدا  اختلل ميزان العدل وخرق المبادئ العامة نظرا لما يتميز به مبدا  الموازنة ا 

 مجموعة الضمانات والمبادئ المتكاملة في المحاكمة الجزائية
شكالية الدراسة:  اإ

  وتتمحور حول تساؤل مفاده:
طراف الخصومة الجزائية؟

 
 كيف يمكن تحقيق التوازن العادل بين ا

هداف الدراسة:
 
 ا

تي استنبطت منها يهدف هذه الورقة البحثية إلى الإحاطة بضمانات المحاكمة الجزائية ومبادئها ال
نه مبدا  لم تنص عليه التشريعات الجزائية بصورة صريحة، وإنما هو  مبدا  الموازنة بين الخصوم، ذلك ا 
ناتج عن جملة من تكريس المبادئ والإجراءات التي توضح مدى التزام الجهة القضائية بتجسيد التوازن 

طراف الدعوى العمومية المعروضة عليها، خاصة ن البحث في موضوع مبدا  الموازنة  والمساواة بين ا  ا 
ساسية في  بحاث القانونية بجزئية ا 

 
يضا إلى إثراء الا لم ينل من الدراسات اللزمة، وهذا ما يهدف ا 

  القواعد الإجرائية المتعلقة بالدعوى الجزائية.
ما من الناحية العملية فيهدف هذا البحث إلى الوقوف على التطبيق العملي للقضاء ومدى  ا 

مبدا  الموازنة عن طريق الإجراءات، و تجسيد المبادئ و الضمانات، وكذلك مدى حماية  تكريس
ثناء النظر في النزاع بداية من تحريك الدعوى إلى غاية انقضائها.   الحقوق ا 
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 منهج الدراسة:
إن طبيعة موضوع هذه الورقة البحثية يقتضي استخدام المنهج الاستقرائي، وهذا نظرا  لكون 

 الموا
 
زنة من المبادئ التي لم ينص عليها في التشريع صراحة وإنما يستشف عن طريق جملة من مبدا

حكام التي تتضمن القواعد الإجرائية 
 
مر الذي يستلزم استنباط واستقراء الا

 
القواعد التي تنبثق منه، الا

  والمبادئ والضمانات المرتبطة بالخصومة الجزائية.
 تقسيمات الدراسة:

بيانه، وللإجابة على الإشكالية المطروحة تم تقسيم هذه الورقة البحثية على ضوء ما تقدم  
  إلى مبحثين:

طراف الخصومة الجزائية، وفي الثاني إلى المتابعة الجزائية كمحل  ول إلى ا 
 
تم التطرق في الا

  لمبدا  الموازنة.

طراف الخصومة الجزائية
 
ول: ا

 
 المبحث الا
ن تقوم إن الخصومة الجزائية بموجب الدعوى ال  صليين لا يمكن ا  طرافا ا  عمومية تحوي ا 

خرى قد تتواجد في بعض الدعاوي دون غيرها مثل المدعي بالحق المدني  طرافا ا  الدعوى من دونهم، وا 
و كما يسمى في بعض التشريعات  و المضرور والمسؤول المدني، وتعتبر النيابة العامة والمتهم ا  ا 

طراف  هم ا  نه لا يمكن تصور دعوى عمومية  1الدعوى العمومية،بالمدعى عليه جزائيا، من بين ا  وذلك ا 
دون وجود شخص متهم بوقائع معاقب عليها طبقا لقانون العقوبات، ولا دعوى جزائية من دون 

  ممارسة النيابة العامة لها باسم المجتمع ونيابة عنه.
طراف الخصومة الجزائية كونهم محل لمبدا  الم وازنة، وسنتطرق ضمن هذا المبحث إلى ا 

صيل 
 
ول(، والضحية )المطلب الثاني(، والنيابة العامة الطرف الا

 
والمتمثلون في المتهم )المطلب الا

 في الدعوى العمومية )المطلب الثالث(. 
ول: المتهم

 
 المطلب الا

ن 
 
إن تحريك الدعوى العمومية ضد مرتكب الجريمة هو من يعطيه مركز المتهم   إذ قد يحدث ا

سباب، وبالتالي يرتكب شخص ما فعل م
 
عاقبا عليه لكن لا تحرك الدعوى العمومية ضده لسبب من الا

فلن يكون متهما بمجرد ارتكابه للجريمة، بل متابعة الدعوى ضده من قبل النيابة العام هو من يوجد 
خذ  الشخص المركز القانوني للمتهم بعد تحريك الدعوى العمومية ضده بناءا هذا المركز القانوني، إذ 
 
يا

ما في مرحلة الاستدلالات فإن مركز المتهم لم يتحقق ع
 
و الحكم، ا

 
مام جهات التحقيق ا

 
لى إحالتها ا

ي محل الشك والظن.
 
  بعد، وهو ما يطلق عليه بمصطلح المشتبه فيه، ا

لقت عبء ذلك على الفقه  فمعظم التشريعات إن لم نقل جلها لم تعرف المتهم بشكل حاسم وا 
جل ذلك سوف نذ 

 
ن كلمة والقضاء، ولا كر عدة تعريفات تبين مفهوم المتهم، وقبل ذلك نشير إلى ا 

                                                             

ردن،  محمد 1
 
صول المحاكمات الجزائية، د.ط، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الا ،  2005علي سالم الحلبي، الوجيز في ا 

 .29ص: 
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فعال فصار بعد  "متهم"
 
دغم في تاء الا

 
قد اشتقت من فعل اتهم يتهم فهو متهم على وزن اسم مفعول وا

وتهم"الإبدال 
 
   2"افتعل".على وزن:  "ا

نه:" كل شخص تثور ضده شبهات ارتكابه فعل إجراميا فيلتزم 
 
بمواجهة الادعاء يعرف المتهم با

بمسؤوليته عنها، والخضوع للإجراءات التي يحددها القانون، وتستهدف تمحيص هذه الشبهات وتقدير 
و الإدانة "، نه:" الشخص الذي تطلب سلطة الاتهام  3قيمتها ثم تقدير البراءة ا 

 
يضا با ومنهم من عرفه ا 
و مت و شريكا ا  و محرضا فيها "،نسبة الجريمة إليه ومعاقبته عنها بوصفه فاعل ا  وهو في الدعوى  4دخل ا 

المدنية التابعة للدعوى الجزائية المدعى عليه )المتهم( غير مسؤول مدنيا عن الضرر الناشئ عن 
و مسؤولا  عن غيره.   5الجريمة ا 

وفي سياق التعريفات المذكورة عرف المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة ضمنيا 
نه:" من تو

 
و جنحة" وهذا من خلل المتهم با جد ضده دلائل تحمل على الاشتباه في ارتكابه جناية ا 
مر  50المادة 

 
 .المتعلق بقانون الإجراءات الجزائية 2015جويلية  23المؤرخ في  02-15المعدلة بالا

خرى بين المتهم والمشتبه فيه من 
 
وقد فرق التشريع الجزائي الجزائري كغيره من التشريعات الا

خرى، فالمشتبه فيه لا تتوافر ضده دلائل كافية، وقد  جهة، وبين المتهم والمحكوم عليه من جهة ا 
ميز المشرع بينهما موضوعيا وإجرائيا، فمن الناحية الموضوعية، وضع معيارا يتمثل في وجود دلائل 

إلا جهة كافية فبتحققها يتحول المشتبه فيه إلى متهم، ومن الناحية الإجرائية فإن الاتهام لا تمارسه 
صل في النيابة العامة  و قضاة الحكم كل وانتهاء ابتداءقضائية ممثلة ا  ، واستثناءا جهات التحقيق ا 

  6فيما يخصه.
وقد ميز المشرع الجزائري كذلك بين المتهم والمحكوم عليه من حيث الإجراءات والمراكز 

جراءات الجزائية في مواجهته تتخذ القانونية، فمن الناحية الإجرائية، اعتبر المتهم هو من لا تزال الإ
ما  مجراها، والمحكوم عليه هو من انقضت قبله هذه الإجراءات بحكم سجل إدانته وحدد عقوبته، ا 
صل في المتهم البراءة بخلف 

 
و قاعدة الا من ناحية المراكز القانونية فالمتهم يستفيد من قرينة البراءة ا 

  7المحكوم عليه.

                                                             

مين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق 711-630لسان العرب، لابن منظور)محمد بن مكرم بن علي  2 ه(، تصحيح: ا 
 .31ص:  ،27، ج1999، إحياء التراث العربي، بيروت، 3الصبيري، ط

 .94، ص:1988، دار النهضة العربية، القاهرة، 2محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ط 3

صول الإجراءات الجنائية، د.ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  4 ، 2006جلل ثروت وسليمان عبد المنعم، ا 

 .205ص:

 .205المرجع نفسه، ص: 5

 .123المرجع السابق، ص:محمد علي سالم الحلبي،  6

 .94محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص: 7
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سابقة فالمتهم يعتبر ذلك الشخص الذي توجد ضده دلائل كافية ومنه، فحسب التعريفات ال
 تواجهه بها السلطة القضائية المختصة بمناسبة ارتكابه جريمة.

وجد القانون الجنائي ومن خلل الفقه بعث الشروط التي لابد من توافرها في الشخص 
 
وقد ا

ن يكون شخصيا معينا ومعروفا، غير مجهول 8ليكون متهما، و بقي  إذ يشترط ا  فإن لم يعين المتهم ا 
غير معلوم فل دعوى عمومية ضد مجهول، مع إمكانية انطلق مرحلة البحث والتحري ضد مجهول 
ن لا تقام الدعوى إلا  بحاث عن إيجاد وضبط مرتكب الجريمة كما يشترط لتعيين المتهم ا 

 
لتك ثيف الا

و شا ن يكون مقترفا للجريمة ا 
 
و حرض عليها، ذلك ضد من تحققت فيه صفة الاتهام با و ساعد ا  رك فيها ا 

  9من خلل توافر الدليل على إمكانية نسبتها له.
هليته وإدراكه وإرادته الحرة التي 

 
ن يكون متمتعا با ويشترط كذلك لتوجيه الاتهام لشخص ما ا 

عفي من المسائلة والعقاب.  دفعته إلى ارتكاب الجريمة، وإلا ا 
ائية والجزائية وقوانين العقوبات من مركز المتهم الذي وقد عززت الدساتير والتشريعات الإجر 

نه ذلك الشخص 
 
صبح طرفا موجبا في الدعوى العمومية، متعديا بذلك النظرة الكلسيكية    له با ا 

المجرم البغيض والمنبوذ من طرف المجتمع والسلطات، مستعجل محاكمته وإيلمه بتسليط العقاب 
ك ثر بالضمانا صبح يتمتع ا  ت القانونية الحديثة التي تطورت مع تطور مفاهيم حقوق الإنسان عليه، وا 

 10عموما، والإنسان المتهم خصوصا، تعزيزا لقرينة البراءة وحقه في محاكمه عادلة.
 المطلب الثاني: الضحية

لقد ساهمت بعض القوانين في إيجاد معنى قانوني للضحية، فمعنى الضحية  في المواثيق 
ن الدولية يشمل الوصفين م

 
عا، المجني عليه والمضرور من الجريمة، ويعتبر الإعلن العالمي بشا

جل ضحايا الجريمة وإساءة استعمال السلطة والصادر في  ساسية من ا 
 
، 1985ديسمبر  11المبادئ الا

ولى بما يلي:" 
 
ول إعلن حدد معنى الضحية، وعلى ضوء هذا فقد عرف الضحية في مادتها الا ا 

صيبوا ب شخاص الذين ا 
 
و المعاناة الا و العقلي ا  و جماعي، بما فيه ذلك الضرر البدني ا  ضرر فردي ا 

ساسية عن طريق 
 
و الحرمان بدرجه كبيرة من التمتع بحقوقهم الا و الخسارة الاقتصادية ا  النفسية ا 

عضاء  بما فيها القوانين 
 
و حالات إهمال يشكل انتهاكا للقوانين الجنائية النافذة في الدول الا فعال ا  ا 

 . "جرم الإساءة الجنائية لاستعمال السلطةالتي ت
سرية بينه وبين 

 
يمكن اعتبار شخص ما ضحية بمقتضى هذا الإعلن بصرف النظر عن العلقة الا

و من يعولها،  صلية ا 
 
الضحية، ويشمل مصطلح الضحية عند الاقتضاء العائلة المباشرة للضحية الا

                                                             

 .29محمد علي سالم الحلبي، المرجع السابق، ص: 8

طروحة دك توراه، كلية الحقوق  9 مكي بن سرحان، النيابة العامة ومبدا  الملئمة في تحريك الدعوى العمومية، ا 
 .257، ص:2019/2020والعلوم السياسية جامعة سعيدة، 

ثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي والإسلمي، ط 10 ، دار 1عبد الحميد عمارة، ضمانات الخصوم ا 

 .95، ص:2012الخلدونية، الجزائر، 
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صيبوا بضرر من جراء هذ
 
شخاص الذين ا

 
و لمنع المباشرين والا

 
ا التدخل لمساعدة الضحايا في محنتهم ا

  الإيذاء.
وروبي الصادر في 

 
ولى  2001مارس  15ويعرف القرار الصادر عن مجلس الاتحاد الا

 
في مادته الا

المتضمنة تعريف الضحية كالتالي: " الشخص الذي يعاني من ضرر بما في ذلك الضرر في السلمة 
و المعاناة الن و العقلية ا  و حالات البدنية ا  فعال ا  و الخسارة المادية والناجمة مباشرة عن طريق ا  فسية ا 

  11إهمال تشكل انتهاكا للقوانين الجنائية لدولة عضو".
ولقد تباينت تعريفات الضحية في معظم القوانين المقارنة وذلك من حيث الضرر الذي يلحق به 

شخاص الذي هو ملز 
 
و من حيث الا ثيره عن غيره، ا 

 
م بتعويضه. وبالرجوع إلى قانون وطبيعة مستوى تا

ن المشرع الفرنسي قصد بمصطلح الضحية، كل 
الإجراءات الجنائية الفرنسي نستشف من مضمونه ا 

، فقصد بمصطلح الضحايا 2004لسنة  204منه رقم  85شخص لحقه ضرر، فبالنظر إلى نص المادة 
سس كطرف 

 
ن يتا و جنحة يمكن له ا  نه متضرر من جناية ا    12مدني.كل شخص يدعي ا 

ورد تعريفا تشريعيا له من خلل المادة  ما بالنسبة للقوانين العربية، فالقانون اليمني ا  من  20ا 
ن المدعي بالحق 

 
قانون الإجراءات الجنائية التي جاءت تحت عنوان التسمية والتعاريف، حيث قرر با

و م و ورثة المجني عليه الشرعيون ا  ولياء الدم ا  و ا  ن يقوم مقامه قانونا، الشخصي: المجني عليهم ا 
و معنويا.   13المدعي بالحق المدني، كل من لحقه ضرر من الجريمة ماديا ا 

نه بالرجوع إلى قانون الإجراءات  لم يضع المشرع الجزائري تعريفا واضحا للضحية، إلا ا 
ن المشرع استعمل مصطلح الضحية وهذا حسب نص المادة 

القانون رقم من  36الجزائية، يلحظ ا 
مر رقم  2006ديسمبر  20المؤرخ في  06-22

 
المتضمن قانون الإجراءات  155-66المعدل والمتمم لل

و المحاكمة الجزائية تي..... ويخطر الجهات القضائية المختصة للتحقيق ا 
 
:" يقوم وكيل الجمهورية بما يا

و الضحية إذا مر بحفظها بمقرر يكون قابل للمراجعة يعلم به الشاكي ا 
 
و يا كان معروفا في  للنظر فيها ا 

ولى فقرة 
 
يضا استعمل مصطلح المضرور وهذا وفق لما نصت عليه المادة الا جال". ونجده ا 

آ
 02اقرب الا

ن يحرك هذه الدعوى طبقا  من قانون الإجراءات الجزائية والتي جاء فيها:" كما يجوز للطرف المضرور ا 
  للشروط المحددة في هذا القانون".

يضا مصطلح المدعي المدني، وكمثال على ذلك ما نصت عليه المادة  كما استعمل المشرع الجزائري  ا 
يضا على مصطلح المدعي المدني في العديد من المواد من  72

 
من قانون الإجراءات الجزائية، ونص ا
  مكرر(. 337، 76، 77، 105نفس القانون، على سبيل المثال المواد )

                                                             

بوعزني رتيبة، حقوق الضحية في المتابعة القضائية الجنائية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الجزائر،  11
 .41، ص:2013/2014

جبير بوثينة، حقوق المجني عليه في الدعوى العمومية، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة قسنطينة، بو 12

 .42، ص:2001/2002

 .43بوعزني رتيبة، مرجع سابق، ص:  13
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ن الش
 
كد القضاء في العديد من المرات على ا

 
خص الذي وقعت عليه الجريمة يطلق عليه كما ا

والذي جاء فيه على  1985فبراير  24اسم الضحية وهذا ما جاء في قرار المحكمة العليا الصادر بتاريخ 
ن رفع الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن الجريمة مقصور على المضرور 

 
صل ا

 
نه" الا

 
ا

نه الشخص الذي وقعت عليه الجريمة  ي ا    14ويعبر عنه عادة بالضحية ".ا 
ورد لفظ الضحية  نه ا  نه لم يضع تعريفا للضحية إلا ا  ن القانون الجزائري بالرغم من ا  والملحظ ا 
في قانون الإجراءات الجزائية والتي نظمتها نصوصه القانونية، وكذلك القوانين الخاصة بتعويض 

وصت ن يتماشى مع ما ا  راد المشرع بذلك ا 
غلب المؤتمرات الدولية والإقليمية  الضحايا، فلربما ا  به ا 
  الخاصة بالضحية.

نها لم  يستخلص من خلل التعريفات التي تضمنتها القوانين المقارنة والمواثيق الدولية    ا 
تصل إلى تعريف قانوني دقيق للضحية، وهذا يعود إلى التباين في النظر من جوانب متعددة للضحية 

يفه للضحية على معيار الضرر وهناك من ركز في على النتيجة الإجرامية قانونيا، فهناك من ركز في تعر
نه بالرغم من تعدد الاتجاهات العلمية والقانونية في تحديد معنى  خرى ا  هذا من جهة، ومن جهة ا 

ن هذا المصطلح يشمل كل شخص لحقه ضرر وهو بذلك ملزم بالتعويض.   الضحية، إلا ا 
ي جميع المراحل الإجرائية للمتابعة القضائية الجزائية، وتبرز حقوق الضحية بصفته خصما، ف

خيرا إلى مرحلة المحاكمة، فبالنسبة لمرحلة التحقيق  ابتداءا من مرحلة التحقيق القضائي، وا 
والمحاكمة فقد وسع المشرع من نطاق دور الضحية في المتابعة القضائية الجزائية، حيث يمارس من 

كبر بحيث يكون له الحق في الادعاء المدني خللها مجموعة من الحقوق الإجرا ئية تك فل له حماية ا 
مام جهة الحكم. و التدخل ا  مام جهات التحقيق المختصة، ا    15ا 

همية، فالقضاء     هو الحارس 
 
وإن كانت حقوق الضحية خلل المتابعة الجزائية تشكل بالغ الا

مين للحقوق والحريات، وهو الرقيب الشرعي في كاف
 
ة مراحل المتابعة القضائية، فالقضاء الطبيعي والا

من وحقوق الإنسان،  له دور في صيانة الحقوق والحفاظ على كرامة الإنسان وسكينة المجتمع وا 
ن للمتهم خصمه 

 
وعليه، فقد ك فل قانون الإجراءات الجزائية العديد  من الحقوق للضحية كما هو الشا

ثناء مرحلة ال ثناء مرحلة المحاكمة.في الدعوى العمومية، يمارسها سواء ا  و ا   تحقيق ا 

 النيابة العامة المطلب الثالث:
دوار 

 
و الاتهام في الدعوى الجزائية، وهي بهذا تقوم بعدة ا

 
النيابة العامة هي سلطة الادعاء ا

همها تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها باسم المجتمع، وقد اختص المشرع بهذا الدور  رئيسية ا 
صلية طبقا

 
خير بصفة ا

 
ولى من قانون الإجراءات الجزائية التي  الا

 
ولى من المادة الا

 
لمقتضى الفقرة الا

و الموظفون المعهود  تنص على: " الدعوى العمومية لتطبيق العقوبات يحركها ويباشرها رجال القضاء ا 

                                                             

علي شملل، تحريك الدعوى العمومية من طرف المضرور، رسالة ماجستير، كلية الحقوق جامعة الجزائر،  14

 .58، ص: 2000/2001

 .129محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص: 15
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ساسية للنيابة  29/1وتؤكد المادة  16إليهم بها بمقتضى القانون".
 
صلية والا

 
منها على هذه الصفة الا

عامة في مجال المباشرة تحديدا على: " تباشر النيابة العامة الدعوى العمومية باسم المجتمع وتطالب ال
مام كل جهة قضائية...". وبمفهوم المادتين المذكورتين فإن النيابة العامة 

 
بتطبيق القانون وهي تمثل ا

يجوز لها ترك الدعوى  تختص دون غيرها برفع الدعوى الجزائية ومباشرتها، ولا ترفع من غيرها ولا
حوال المبينة في القانون، وللنيابة العامة الخيار في 

 
و تعطيل سيرها إلا في الا و وقفها ا  الجزائية ا 

خرى، فل يجوز إلزام النيابة العامة  تحريك الدعوى الجزائية ومباشرتها بغير تعليق حقها هذا على إرادة ا 
ناطها القانون بها وهذا ك قاعدة  عامة واستثناءا من ذلك وعلى سبيل الحصر عدد ممارسة رخصة ا 

ساسها علق وغل حق النيابة العامة في  المشرع إجراءات معينة تتوافر فيها بعض الاعتبارات وعلى ا 
و طلب من جهة حددها صراحة، في  و على إذن ا  تحريك الدعوى العمومية   على شكوى من الضحية ا 

حيان نجد مشرع يبتغي تحقيق حكمة خاص
 
صل ويخول حق تحريك الدعوى بعض الا

 
ة فيخرج عن الا

جاز لجهة القضاء الجالس في  و غير مباشرة، كما ا  العمومية لمن لحقه ضرر من الجريمة بصفة مباشرة ا 
  17بعض الحالات إقامة هذه الدعوى.

ن المشرع الجزائري كغيره من التشريعات المقارنة المعاصرة 
ومن خلل ما سبق تبيانه يظهر ا 

المصري قد خص النيابة العامة دون غيرها برفع الدعوى الجزائية مباشرة ولم يجز رفعها من كالفرنسي و
خذ بنظام  غيرها إلا في الحالات المحددة في القانون والتي سبق الإشارة إليها، وهو بهذا يكون قد ا 

حوال السالف ذكرها بالنسبة 
 
يضا عندما اشترط لرفع الدعوى في الا للطرف التنقيب والتحري وهو ا 

خذ بالنظام  يضا قد ا  و المدعي بالحقوق المدنية بالطريق المباشر في حالات معينة يكون ا  المدني ا 
 الإتهامي في تحريك الدعوى.

ثناء مرحلة  صيل في الدعوى الجزائية خاصة ا  تعتبر النيابة العامة في التشريع الجزائري خصما ا 
نها خصم المحاكمة كونها تحظى بمركز قانوني خاص بالنسبة لل

 
غاية من الدعوى وهناك من يرى با

ن غايتها المصلحة العامة  و دفع غرم، وا  شكلي لا يبتغي من وراء إعمال الدعوى العمومية جلب غنم ا 
خرين في 

آ
وتطبيق القانون بشكل صحيح وهي بهذا توصف بالخصم العادل بخلف الخصوم الا

مصالحهم الخاصة فل دعوى بدون  الدعوى، فهم حقيقيون يهدفون من وراء الدعوى إلى تحقيق
  18مصلحة.

إن المركز القانوني للنيابة العامة كخصم في الدعوى لن يسلم من الانتقادات بل ذهب جانب 
نها خصم  نه إذا كان لا يصدق على النيابة وصف الخصم  فإنه يصور النيابة على ا  من الفقه والقضاء إلى ا 

 
 
قل من الناحية الظاهرية لا

 
جل تحقيق نوع من الموازنة بين حقوق المتهم وسلطات للمتهم، على الا

                                                             

مين، 1فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري بين النظري والعملي، ج 16 ، د.ط، منشورات ا 

 .39، ص:2012الجزائر، 

 .79عبد الحميد عمارة، المرجع السابق، ص: 17

 .22، ص: 2006، دار الفكر العربي، القاهرة، 18رؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، ط 18
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ن الخصوم غير متساوين في 
 
ن تلك الموازنة لن تتحقق بصفه موضوعية ما دام ا

 
النيابة العامة، غير ا

مام القضاء، وقد 
 
 مساواة الخصوم ا

 
إعمال الإجراءات  ولا يخلو دستور في العالم من الإشارة إلى مبدا

ساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة الكل  140لمادة نص الدستور الجزائري في ا
 
ن: "...ا

 
منه على ا

مام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسده القانون"، ولتكريس هذا النص عمليا يقتضي  سواسية ا 
مرا متعذرا  ن ذلك في الوقت الحالي يكاد يكون ا  وقوف الخصوم على قدم المساواة ودون تمييز، إلا ا 

وضاع
 
الموروثة عن الشريعة اللتينية الجرمانية في التشريعات الوضعية على اختلف  بسبب الا

هدافها وتنوع السياسات الجنائية ن ممثل النيابة العامة وهو يقوم بدور   19توجهاتها وا  بحيث يلحظ ا 
ي ولو باعتباره خصما شكليا فهو يظهر في المرافعة  ي قضية جزائية  ولو بصفة شكلية، ا  الخصم في ا 

على المنبر في مستوى قضاة الحكم يصول ويجول، بينما يلحظ كل من المتهم جا و واقفا  في ا  لسا ا 
مر الذي يعطي صورة حية لعدم المساواة بين الخصوم.

 
سفل الا

 
  ودفاعه واقفين في الا

وقد تضمنت قوانين الإجراءات الجزائية العديد من النصوص القانونية التي تكرس عدم المساواة 
ن المشرع الجزائري قد بين الخص

وم خاصة في مرحلة المحاكمة، وباستقراء تلك النصوص يتبين  ا 
ثر المشرع الفرنسي 

خرين محتذيا ومتقفيا ا 
آ
جعل من النيابة العامة خصما ممتازا عن بقيه الخصوم الا

حيان.
 
غلب الا   20في ا 

ن تتمتع بنفس الحقوق والواجبات التي يتمتع  فالنيابة العامة باعتبارها خصما في الدعوى يجب ا 
بها باقي الخصوم بغض النظر عن الدور المنوط بها المستند إلى فكرة المصلحة العامة التي تهدف إلى 

ن ا مر، ا 
 
لنيابة العامة هي حمايتها فل يمكن التذرع بهذا لتبرير مركزها كخصم ممتاز، والواقع من الا

نها ليست لديها مصلحة خاصة تهدف إلى 
 
مجرد طرف في الدعوى الجنائية وليست خصما فيها لا

ضفى عليها من حيث  تحقيقها من وراء طلباتها، ومع ذلك فإن قيام النيابة العامة بوظيفة الادعاء قد ا 
تصوير النيابة العامة الظاهر صفات الخصم، وقد كان حسن التنظيم الإجرائي هو الهدف من وراء 

ريد من وراء ذلك تحقيق كيف قدر كبير من الموازنة بين  كخصم إجرائي في الدعوى الجنائية، فقد ا 
حقوق المتهم وسلطات النيابة العامة، وذلك للتقليل من التفوق الذي تحوزه النيابة العامة على 

 21المتهم بحكم وظيفتها.
 
 
 
 
 

                                                             

 .55، دار الك تب القانونية، مصر، ص:1يوسف مصطفى رسول، التوازن في الإجراءات الجزائية، ط 19

 .41عبد الحميد عمارة، المرجع السابق، ص:  20

حمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، د.ط، دار النهضة العربية، القاهرة 21  .104، ص:1985، ا 
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 الموازنة المبحث الثاني: المتابعة الجزائية
 
 كمحل لمبدا

نشطة الإجرائية التي تباشرها سلطة الادعاء بوصفها ممثلة 
 
تقوم فكرة المتابعة الجزائية على الا

حكام 
 
للمجتمع في تحقيق المصلحة العامة في تقرير العقاب، والقائمة على حفظ حقوقه، وتطبيق الا

نشطة الإجرائية –الصادرة لاسمه، والتي تستهدف 
 
ي الا الردع والضبط الاجتماعي وتقصي تحقيق  -ا 
 العدالة الجزائية وإصلح المحكوم عليهم.

وسوف نستعرض ضمن هذا المبحث من ورقتنا البحثية إلى مفهوم المتابعة الجزائية بالتطرق 
بعادها الإجرائية بما تتضمنه من عنصر  ول(، كما نبين ا 

 
لتعريفها ومبادئها التي تقوم عليها )المطلب الا

 ارسة الدعوى العمومية وانتهاء بالتصرف فيها )المطلب الثاني(.التكييف ومم
ول: مفهوم المتابعة الجزائية

 
 المطلب الا

ولى لها فقهاء القانون  تحظى المتابعة الجزائية في القوانين الإجرائية بمكانة مرموقة، وقد ا 
صيل والتحليل بوصفها نشاطا إجرائيا يت

 
م عن طريق الجهات الجنائي اهتماما كبيرا بالدراسة بالتا

و ينفي حقها الموضوعي في العقاب، وسنتطرق  جل الحصول على حكم يثبت ا  القضائية، وهذا من ا 
ول( والمبادئ التي تقوم عليها )الفرع الثاني(. 

 
 في هذا الصدد إلى تعريف المتابعة الجزائية )الفرع الا

ول: تعريفها
 
 الفرع الا

التي تبدا  لحظة تحريك الدعوى الجزائية   إلى حين المتابعة الجزائية هي مجموعة الإجراءات 
سباب الانقضاء، و بغير ذلك من ا  نها مجموعة من  22انقضاؤها سواء بصدور حكم بات ا  كما تعرف ا 

سباب  خر من ا  و بسبب اآ عمال الإجرائية المتتابعة التي تبدا  بتحريك الدعوى وتنتهي بصدور حكم ا 
 
الا

ئية تمثل جميع الإجراءات المتخذة بعدها حتى تنقضي بصدور وبالتالي فالمتابعة الجزا 23انقضاءها.
سباب انقضاء الدعوى العمومية.

 
حد ا

 
و عند توافر ا

 
 حكم بات ا

و قضاة الحكم مباشرة في  وتبدا  المتابعة الجزائية برفع الدعوى العمومية إلى قاضي التحقيق ا 
ئية التي يكون القاضي محورها الجنح والمخالفات، ومن هذا المنطلق تمثل مجموعة النشاطات الإجرا

بحيث يترتب عن ذلك نشوء رابطة قانونية بين كل من النيابة العامة والمتهم والقاضي، ولا قيام 
ن يكونوا في وقت واحد فقد 

 
نه لا يشترط ا

 
طراف المشار إليها جميعا غير ا

 
للمتابعة الجزائية إلا بتوافر الا

طراف الثلثة للعلقة  تتحرك الدعوى ضد مجهول فإذا ما عرفت شخصيته
 
و هويته اك تملت الا ا 

 وقتها الخصومة الجزائية.
 
  24الإجرائية وتنشا

                                                             

حمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، المرجع السابق، ص:  22  .107ا 

مين، الجزائر، 2فضيل العيش، شرح قانون الإجراءات الجزائية بين النظري والعملي، ج 23 ، د.ط، منشورات ا 

 .33، ص:2010

 .47عبد الحميد عمارة، المرجع السابق، ص:  24
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إن المتابعة الجزائية في جوهرها ما هي إلا علقة قانونية إجرائية واحدة يعبر عنها بالعلقة 
صل

 
خرى فرعية تستمد وجودها  من العلقة الا

 
صلية وهي لا تحول دون قيام علقات قانونية ا

 
ية الا

وراق ووجوب التزام القاضي باحترام 
 
نفسها، كحق الاستعانة بمدافع وسؤال الشهود والاطلع على الا

  25ذلك.
 الفرع الثاني: مبادئها

تتميز المتابعة الجزائية بخاصتي العمومية وعدم القابلية للتنازل، فالمتابعة الجزائية هي ملك 
ها إلى تحقيق الصالح العام الذي يتوقف على للدولة لحماية سلطتها في العقاب، وتهدف من وراء

تحديد شخصية ومرتكب الجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في سبيل الكشف عن الحقيقة، 
ولى من قانون الإجراءات الجزائية 

 
فالمتابعة الجزائية يباشرها رجال القضاء حسب مقتضيات المادة الا

 اءاتها بواسطة الطرف المضرور بتحريكها.بغض النظر عن السماح بالبدء في إجر 
 ويسود المتابعة الجزائية مجموعة من المبادئ التي تنظمها، وهي:

ولا: الفصل بين قضاة التحقيق والحكم والنيابة: 
 
ي عدم جواز جمع القاضي الواحد في ا ا 

و قاضي حكم وهذا ما تنص عل و محقق ا  يه موضوع ما بين صفتين مختلفتين، كعضو في النيابة ا 
فل يجوز  26من قانون الإجراءات الجزائية التي تمنع الجمع بين صفتي التحقيق والحكم، 212/2المادة 

ي درجة كانت عليها القضية.  للقاضي الذي حقق في موضوع ما ا  يجلس للفصل فيها    في ا 
ثناء المتابعة الجزائ ية وعليه، وانطلقا من ضمان حقوق المتقاضين وبحيادية، فصل القانون ا 

ن المادة  ثناء سير الدعوى العمومية، كما ا  تكرس هذا المبدا   260/1بين القضاة كل واختصاصه ا 
و عضو  و الحكم ا  ن:" لا يجوز للقاضي الذي سبق له بنظر قضية، بوصفه قاضيا للتحقيق ا  بنصها على ا 

ن يجلس للفصل فيها بمحكمة الجنايات". و ممثل للنيابة العامة، ا   بغرفة الاتهام ا 
هم المبادئ في حماية الحقوق عند المتابعة الجزائية،  نيا: التقاضي على درجتين:ثا يعتبر من ا 

هميته يرتقي إلى كونه قاعدة دستورية نصت عليها المادة  من الدستور المعدل والمتمم   160/2ومن ا 
كدته القواعد العامة في قانون الإجراءات الجزائية، وهذا يفيد إعطاء ا 2016،27سنة  لفرصة ثم ا 

حكام القضاء والحق في الطعن فيها سواء ما تعلق بإجراءات التحقيق التي تراجع  للمتقاضين لمراجعة ا 
ضاف  و مراجعة الحكم الصادر في الموضوع، وقد ا  مام غرفة الاتهام كونها درجة ثانية للتحقيق، ا  ا 

يضا 17/07قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالقانون 
 
على درجتين في مواد  حق التقاضي ا

همية التي توليها معظم التشريعات المقارنة والدساتير والمواثيق الدولية 
 
الجنايات   وهذا ما يعكس الا

 لحق التقاضي على درجتين في المتابعة الجزائية.

                                                             

 .144يمان عبد المنعم، المرجع السابق، ص:جلل ثروت وسل 25

وهايبية، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، ج 26
 . 53، ص: 2018، دار هومة، الجزائر، 2عبد الله ا 

 إذ تنص على: " ...يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها ". 27
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و  ثالثا: سرية التحقيق:
 
يقصد به عدم الاطلع على إجراءات التحقيق وعدم علنيته للجمهور ا

يضا إجراء التحقيق في جو من السرية للغير دون 
 
طراف المتابعة الجزائية، ويعنى بها ا

 
ا

من قانون الإجراءات الجزائية المعدل  11/1فتنص المادة  28والك تمان بالنسبة للجمهور،
مر 

 
على:" تكون إجراءات التحري والتحقيق سرية ما لم ينص القانون على  15/02والمتمم بالا

حقوق الدفاع". وعليه، فإن القانون يلزم كل من ساهم في خلف ذلك، ودون الإضرار ب
سرار التحقيق تحت طائلة العقاب.  التحقيق بوجوب ك تمان السر المهني بعدم إذاعة ا 

يقرر القانون حق الدفاع وهو مبدا  مضمون دستوريا حسب   ما نصت  رابعا: الحق في الدفاع:
ن ثناء سير إجراءات  عليه الدساتير والتشريعات الإجرائية، فل يمكن ا  يستغنى عن الدفاع ا 

   29المتابعة الجزائية بجميع مراحلها.
ج بعاد الاإ

 
 رائية للمتابعة الجزائيةالمطلب الثاني: الا

نشطة الإجرائية التي تتم بواسطة القضاء 
 
ن المتابعة الجزائية هي عبارة عن مجموعة من الا بما ا 

لك ما تقوم به النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام الجزائي، فهي تقتضي بروز عناصر تجسدها بما في ذ
لها، ولهذا سوف نستعرض من خلل هذا 

آ
وادعاء في مباشرة الدعوى الجزائية وممارستها وتقرير ما

ول(، وممارستها والتصرف فيها )الفرع الثاني(.
 
 المطلب إلى  تكييف المتابعة الجزائية )الفرع الا

ول: تكييفها
 
 الفرع الا

صلها وتطابقها بين النص القانوني والواقعة، وعلى يعتبر تكييف  الواقعة الجزائية هي ردها إلى ا 
ن يرجع الواقعة إلى نص معين وهو مقيد بفهمه للنصوص القانونية وإلمامه بقواعد  قاضي الموضوع ا 

 30القانون مع تطبيقها على القدر الثابت من وقائع الدعوى.
ل المحظور إلى النص القانوني الذي جرمه فإن هذا وإذا كان التكييف هو بمثابة إسناد الفع

ثناء سير الدعوى، وهو عمل فكري وذهني وليس مجرد عمل  الوصف يخضع لعملية المراقبة والتغيير ا 
نه يعتمد على ما يقوم به القاضي من فهم للنصوص القانونية والإحاطة بمعناه وفقا لإرادة 

 
لي، لا مادي وا 

 31ي يحميها.المشرع وفي إطار المصلحة الت
جل  صل عام  من ا 

 
ول إجراء تباشره النيابة العامة كا ومن الناحية القضائية، يعتبر التكييف ا 

تحريك الدعوى الجزائية، وقد اعتبره المشرع من المسائل القانونية التي تخضع إلى رقابة المحكمة 
نه العديد من قانون الإجراءات الجزائية، لذا فق 500العليا وهذا حسب مقتضيات المادة 

 
صدرت بشا

 
د ا

ن:" التكييف هو إلحاق  1985جانفي  15الصادر في  37202من القرارات ومن بينها القرار رقم  جاء فيه ا 

                                                             

 .88ق، ص: علي شملل، المرجع الساب 28

وهايبية، المرجع السابق، ص:  29  . 64عبد الله ا 

 .229فضيل العيش، المرجع السابق، ص: 30

، د.ط، دار هومة، 1،ج-النظرية العامة للإثبات الجنائي -نصر الدين مروك، محاضرات في الإثبات الجنائي  31

 . 243، ص:2007الجزائر، 
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الواقعة القانونية المطبقة عليها ومقارنتها مع النموذج الإجرامي المحدد قانونا من حيث العناصر 
 32المكونة للجريمة،...".

لواقع بالقانون بحيث يمكن دراسته من الناحية الموضوعية من يعتبر التكييف بوابة التقاء ا
نه يمثل العلقة بين النص القانوني والفعل،

 
هم مواضيع قانون العقوبات لا كما  33خلل اعتباره ا 

جل مباشرة وظيفة  ول إجراء تقوم به النيابة العامة  من ا  يمكن دراسته من الناحية الإجرائية كونه ا 
ثار القانونية المترتبة فيما بعد الاتهام وهو المسؤول 

آ
المباشر على تحديد مصير الدعوى العمومية وكذا الا

و الإجرائية.  سواء الموضوعية ا 
 الفرع الثاني: ممارستها

ول 
 
يقصد بممارسة المتابعة الجزائية مجموعة الإجراءات المتبعة عبر مراحلها المختلفة ابتداءا با

مام قاضي التحقيق والطعن إجراء المتمثل في تحريك الدعوى العمو و رفعها، وتقديم الطلبات ا  مية ا 
ن  ي ا  مام المحكمة والمرافعة في الدعوى وإبداء الطلبات، ا  وامره وتكليف المتهم بالحضور ا  في ا 
تها 

 
استعمال الدعوى العمومية يشمل جميع الإجراءات التي يتطلبها سير المتابعة الجزائية منذ نشا

حك
 
وجه الطعن حتى تقديم الطعون في الا ي من ا 

 
ام والفصل فيها بحكم نهائي غير قابل للطعن فيه با

 34المقررة قانونا.
خرى استثناءا  

 
و بعض الجهات الا صل العام النيابة العامة هي التي تمارس المتابعة الجزائية ا 

 
وكا

مام كل جهة قضائية حسب مقتضيات  و المحاكم في حالة جرائم الجلسات، وتمثل ا  كالمدعي المدني ا 
جاز القانون لبعض  29المادة  ن هذه السلطة مطلقة فقد ا  من قانون الإجراءات الجزائية لكن لا تعني ا 

الموظفين سلطة مباشرة الدعوى العمومية فيما يخص الجرائم المتعلقة بمجال عملهم كما هو الحال 
عوان إدارة ا 279في المادة  ن ا  لجمارك سلطة من قانون الجمارك على سبيل المثال التي تنص على ا 

عوان الجمارك    في المجال الجمركي  مام القضاء الجزائي، فتنص :" يؤهل ا  ممارسة ومباشرة الدعوى ا 
للقيام بجميع الاستدعاءات والإنذارات والإشعارات الضرورية للتحقيق في القضايا الجمركية وكذا جميع 

وامر القضائية والقرار 
 
عمال المطلوبة  لتنفيذ الا

 
ات الصادرة في مجال النزاعات الجمركية التصرفات والا

و الجزائية ماعدا الإكراه البدني".  المدنية منها ا 
نها تؤدي معان مختلفة  ومن حيث  ويختلف تحريك الدعوى العمومية عن استعمالها من حيث ا 

نها النيابة العامة عموما، عكس 
 
ما هو النتائج المترتبة عنها، فاستعمال المتابعة الجزائية لا تقيد بشا

و حكما. مام الجهة القضائية المختصة تحقيقا ا  و رفعها ا   مقرر في إقامة الدعوى العمومية بتحريكها ا 

                                                             

، د.ط، المؤسسة الوطنية للتصال والنشر والإشهار، 1لجزائية، ججيللي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد ا 32

 .261، ص:1996الجزائر، 

وهايبية، المرجع السابق. ص: 33  .78عبد الله ا 

وهايبية، المرجع نفسه، ص: 34  .79عبد الله ا 
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طراف المتابعة الجزائية  بذات الحقوق 
 
 الموازنة كضمان للمحاكمة العادلة في تمتع ا

 
ويظهر مبدا

ن تتاح لكل طرف إمكانية معقولة لعرض طلباته ودفاعه، فم
 
حدهم من والحريات، فيتعين ا

 
تى حرم ا

ثناء المتابعة الجزائية هي مساواة عادلة 
 
ن الموازنة ا

 
هذه الحقوق كانت الخصومة غير متوازنة، كما ا

حوال الموضوعية بالنسبة لكل فئة من المتقاضين والمراكز القانونية 
 
وضاع والا

 
تراعى فيها الا

ن اختلف هذه المراكز يبيح اختلف القواعد القان  ونية التي تحكم كل مركز على حدى.المتناظرة، إذ ا 
ن المتابعة الجزائية تشتمل على عدة مراحل بداية من تحريكها ومباشرتها، ثم التحقيق  وبما ا 
فيها ونهاية بمرحلة المحاكمة، فإن مبدا  الموازنة يقتضي تجسيده خلل كافة مراحل الخصومة الجزائية 

 التي تعتبر محل لها.

 الخاتمة:
ساسية ومهمة جدا في ختاما لهذه الورق ة البحثية ومن خلل مضمونها نكون قد تناولنا جزئية ا 

هميتها وارتباطها الوثيق بالحقوق والضمانات 
 
مبادئ المحاكمة العادلة عند الخصومة الجزائية، ونظرا لا

فإن ذلك يستوجب الإحاطة بجوانب مبدا  الموازنة من طرف التشريعات الجزائية والدساتير 
  المواثيق الدولية، بالإضافة إلى العمل القضائي الذي يعنى بميزان العدالة.والمعاهدات و

عدة  الاستنتاجات وبلورةوفي هذا الصدد فإن موضوعنا ينطوي على استخلص جملة من 
  اقتراحات على النحو التالي:

 نتائج الدراسة:  -1
 ساسي ويعتبر مبدا  وضمان وحق في ذات نه  إن مبدا  الموازنة عنصر بارز وا  الوقت بما ا 

ساس في حماية ميزان العدل من الاختلل، ولهذا نجده ضمنيا في تشريعات سامية 
 
يعد حجر الا

ساسا  كالدساتير والمواثيق الدولية، خاصة العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وتهدف ا 
طراف  في الدعوى الجزائية بمختلف مراحلها ودرجاتها.

 
  إلى ضمان حقوق كافة الا

  الموازنة لا يرتبط بحق المتهم فقط نظرا لاهتمام الباحثين في دراسة ضمانات 
 
إن مبدا

يضا حماية  المتهم، بل هو مبدا  متكامل يضمن حق الادعاء العام كونه ممثل الحق العام وا 
مصالح الضحية وهذا ما يكرس التوازن والمساواة بينهم في إطار الخصومة الجزائية ضمن قالب 

طراف.قانوني يوفر 
 
  الضمانات لكل الا

  نه لم ينص عليه صراحة، لكن يفهم ضمنيا عن طريق إن مبدا  الموازنة بالرغم من ا 
  التطبيق العملي للمبادئ والضمانات التي تهدف إلى إقامة العدل وفق نظام المحاكمة العادلة.

 ضائها، إن مبدا  الموازنة يشمل جميع مراحل الدعوى العمومية بداية من تحريكها إلى انق
خرى خلفا لبعض المبادئ   التي تنطوي على بعضها  وبالتالي فإنه لا يقتصر على مرحلة دون ا 

  فقط.
  نه مبدا  يسري  في جميع حكام الجزائية، وهذا ما يدل على ا 

 
مبدا  الموازنة يتيح مراجعة الا

مام الجهات القضائية الجزائية، وذلك عبر إتباع جملة من القواعد  الإجرائية درجات التقاضي ا 
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التي تحقق التوازن بين مقتضيات الحق العام في اقتضاء العقاب ومستلزمات حماية حقوق 
طراف.

 
  الا
 توصيات ومقترحات الدراسة: -2
  ن يتضمن التشريع الجزائي الإجرائي نصوصا تكرس مبدا  الموازنة صراحة وتقرير ضرورة ا 

ن القانون الج زائري يفتقر إلى النص على التوازن بين كافة الضمانات التي ينطوي عليها، خاصة ا 
  الخصوم.

  ساسي لميزان العدالة وبالتالي لة حياد القاضي باعتباره ضمان ا 
 
يجب التركيز على مسا

ساسي للقضاة.
 
خلقيات المتعلقة بالنظام الا

 
  وجب مراجعة الا

 لخصومة، إعادة النظر في الامتيازات المطلقة للنيابة العامة التي تعتبر خصما ممتازا في ا
ثناء مرحلة التحقيق  طراف بصورة مثالية وشكل صحيح، خاصة ا 

 
وهذا ما يعيق المساواة بين الا

سئلة له دون منح  نه بمناسبة استجواب متهم يقوم وكيل الجمهورية بتوجيه ا  الابتدائي، حيث ا 
ي هذا الحق للدفاع، خلفا للقانون التونسي الذي يلزم النيابة العامة بالصمت من طرف قاض

طراف، وحبذا لو يجسد 
 
التحقيق والكلم إلا بإذن، وهذا ما يجسد معنى التوازن بين جميع الا

مر.
 
  المشرع الجزائري هذا الا

  المراجع:
ولا: الك تب:

 
 ا

حمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، د.ط، دار النهضة العربية، القاهرة،  -1  .1985ا 
صول الإجراءات الجنائية، د.ط، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  جلل ثروت وسليمان عبد -2 المنعم، ا 

2006. 
، د.ط، المؤسسة الوطنية للتصال والنشر 1جيللي بغدادي، الاجتهاد القضائي في المواد الجزائية، ج -3

 .1996والإشهار، الجزائر، 
 .2006، دار الفكر العربي، القاهرة، 18طرؤوف عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري،  -4
ثناء مرحلة المحاكمة الجزائية في التشريعين الوضعي والإسلمي،  -5 عبد الحميد عمارة، ضمانات الخصوم ا 
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حكام القانون الدولي
 
 جريمة خطف الطائرات في ضوء ا

The crime of hijacking aircraft in light of the 

provisions of international law 

  سامية كرليفةد. 
ستاذة محاضرة ب 

 
 ا

 كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس المدية
pr.samiadroit@gmail.com 

 
 

همية التي تحظى بهأ الطأئرة كوسيلة نقل مهمة،  :  تهدف هذهالملخص
أ

كيد ال
أ

الورقة البحثية إلى تأ
عمأل إجرامية خطيرة، في 

أ
مأم تزايد استعمألهأ، جعل منهأ عرضة ل ئ تمأن، واأ قوامهأ السرعة وال

كبر التحديأت التي تواجه المجتمع الدولي،  صبحت من اأ مقدمتهأ العتداء عليهأ بألخطف،  حيث اأ
ضرار النأجمة عن انتشأر الجريمة،  في ظل وجود مجموعة من العوامل دفع هذا ال

أ
وضع إلى تزايد ال

سأعدت على ذلك، ممأ يقتضي معألجة القصور الذي ينتأب التفأقيأت الدولية المتعلقة بقمع جريمة 
ك ثر صرامة، فحأجة المجتمع الدولي مأسة لبذل المزيد من الجهود   خطف الطأئرات، واعتمأد تدابير اأ

 المستمرة في هذا المجأل.

من الدولي، الجريمة، الطيران المدنيكلمات مفتاحية
أ

 .: خطف الطأئرات، ال

 Summary: the aim of this paper is to emphasize the importance of aircraft as an 
important means of transport, consisting of speed and credit, and its increasing use 
has made it vulnerable to serious criminal ACTS, including kidnapping, which have 
become the greatest challenge facing the international community. It was necessary 
to remedy the inadequacy of international conventions on the suppression of the 
crime of hijacking and to adopt stricter measures. The international community is 
in dire need of more sustained efforts in this area. 

Keywords : hijacking, international security, crime, civil aviation  

                                                             
  المؤلف المرسل 

رسال   2021-01-01تاريخ نشر المقال:     2020-12-14المقال: تاريخ قبول      2020-12-07المقال: تاريخ ا 
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  :مقدمة

من        لوفة 
أ

هم الجرائم في العصر الحديث، التي لم تكن مأ
أ

تعد  جريمة خطف الطأئرات من ا
برز وسأئل النقل على  نهأ واحدة من اأ قبل، دفع إلى ظهورهأ تطور وتقدم صنأعة الطأئرات، خأصة واأ

لف المسأفرين، وتحليقهأ في الجو لسأ
آ

عأت طويلة، ممأ الصعيدين الوطني والدولي، نظرا لتسأعهأ ل
خطأر الإنسأنية 

أ
من وسلامة الطأئرات، وتخلف العديد من ال فعأل تشكل جرائم تهدد اأ يتوقع حدوث اأ

 (.1على الفرد)

ثير عدة بواعث، فقد يكون البأعث تحقيق غرض سيأسي، 
أ

تقع جريمة اختطأف الطأئرات تحت تأ
و سببه الرغبة في اللجوء  ل، اأ و مقأومة الحتلا إلى دولة يصعب دخولهأ بألطرق ك تقرير المصير اأ

موال ك فدية)  (.2المشروعة، كمأ قد تختطف الطأئرة لهدف  شخصي بغية الحصول على اأ

ثير،  
أ

ن من التأ
آ

ن نتأئجهأ لم تصل إلى القدر الذي هي عليه ال رغم قدم جريمة خطف الطأئرات، إل اأ
مأ سأعد على انتشأر الجريمة، وهذا  يرجع إلى التطور العلمي، وظهور الطأئرة كوسيلة نقل حديثة، م

من الدوليين)
أ

كبر مهدد للسلم وال ثأرهأ بأعتبأرهأ اأ  (. 3وتعأظم اآ

همية على الصعيدين  جعل هذا الوضع من جريمة خطف الطأئرات من مواضيع السأعة، لمأ لهأ من اأ
ل تزايد عمليأت الختطأف، واتسأع المخأطر النأجمة عنهأ في الواق ع العلمي والعملي، من خلا

 (. 4العملي)

ل إبرام جملة  مأم هذه التحديأت التي تطرحهأ الجريمة إلى مكأفحتهأ من خلا سعت الجمأعة الدولية اأ
ن، ومن ضمنهأ نجد اتفأقية طوكيو عأم 

أ
(، الهأدفة إلى 5)1963من  التفأقيأت الدولية في هذا  الشأ

ن 1970لهأي عأم (، وكذلك اتفأقية 6توحيد الإجراءات لمكأفحة جريمة خطف الطأئرات)
أ

، بشأ

                                                             
ف الطأئرات في القأنون الدولي، مجلة العلوم القأنونية - 1 حكأم جريمة اختطأ د الحديثي، اأ .م.د عبد العزيز شعبأن خأل اأ

 .2، ص 1والسيأسية، كلية الحقوق والعلوم السيأسية، العدد 
 .المرجع نفسه، نفس الصفحة - 2
3 -  ، عبيد سيف الطنيحي، الجرائم التي ترتكب ضد الطأئرات، والعوامل المؤثرة في معدلت جريمة خطف الطأئرات

 .231، ص 2018، جويلية 1، العدد 15مجلة جأمعة الشأرقة للعلوم القأنونية،المجلد 
.م.د عبد العزيز شعبأن خألد الحديثي، مرجع سأبق، ص  - 4  2اأ
صبحت سأرية المفعول في  14/09/1963وقعة في اتفأقية طوكيو الم -5  فعأل غير مشروعة على   04/12/1969اأ ن اأ

أ
بشأ

 متن الطأئرة.
من الطيران المدني. 1971اتفأقية مونتربأل سنة  -6  عمأل غير المشروعة ضد اأ ن قمع اأ

أ
 بشأ



 Journal OF LEGAL STUDIES- مجلة الدراسات القانونية

)الجزائر( جامعة يحي  ى فارس بالمدية –مخبر السيادة والعولمة مجلة علمية دولية سداسية محكمة صادرة عن   
ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

3039رقم الإيداع القانوني:  -2015  

  205 - 183ص:                ه 1442جمادى الاولى   -م 2021جانفي : السنة               01العدد:                 07المجلد: 

 

185 

هم التفأقيأت التي ترمي نصوصهأ إلى زيأدة ك فأءة 7مكأفحة اختطأف الطأئرات)
أ

(، حيث تعد من بين ا
من 

أ
الدول في  التعأمل مع هذه الجريمة،  بألإضأفة إلى اتفأقية مونتريأل لمكأفحة الجرائم ضد ا

 (.8عليه ) الطيران المدني، وتقر بضرورة تسليم  المختطف، وتوقيع العقأب

ن  غلب التشريعأت الدولية على إجراءات قمع الجريمة، وتوقيع الجزاءات على مرتكبيهأ، كمأ اأ تؤكد  اأ
سأسية للمجتمع، 

أ
خرى تسعى لحمأية المصألح العليأ، والقيم ال

أ
التشريعأت الجنأئية المقأرنة هي ال

 (.9إلى جأنب المجأل الدولي )

ليأت يهدف البحث إلى توضيح مفهوم جريمة خط طر القأنونية المحددة، واآ
أ

ف الطأئرات، وتكريس ال
ثيرهأ على الستقرار السيأسي، في ظل انتشأر 

أ
مأم تزايد معدلهأ، وتأ مكأفحة هذه الجريمة، خصوصأ اأ

همية  هو 
أ

ت، ومأ يضفي  نوع من ال منية في بعض المطأرا
أ

جهزة ال
أ

التنظيمأت الإرهأبية، وضعف ال
من الدوليين، هذا مأ يحتم تضأعف تطور جريمة خطف الطأئرات، حي

أ
صبحت تهدد السلم وال ث اأ

 دفع هذا الوضع إلى  طرح الإشكألية التألية: ، الجهود للوصول إلى إستراتيجية فعألة لمواجهة الجريمة

مام تزايد انتشارها 
 
ما مدى نجاعة الجهود الدولية المعتمدة لقمع جريمة خطف الطائرات ا

ثا
 
 رها على مصالح المجتمع الدولي؟ بتقنيات متطورة، وتعاظم ا

 :ومن هذا الطرح تم اقتراح جملة من الفرضيأت

ثأرهأ، سببه استخدام التقنيأت - تزايد  انتشأر هذه الجريمة في الواقع الدولي، وتعأظم اآ
 ، وعدم مواكبة النصوص القأنونية لهأ.المتطورة في ارتكأب الجريمة

تأئج جريمة خطف الطأئرات، مرده الثغرات عدم  قدرة المجتمع الدولي على الحد من ن-
ن.

أ
 المطروحة في التفأقيأت الدولية في هذا الشأ

حكأم       
أ

ل القراءة التحليلية ل وللبحث في الموضوع اعتمدنأ المنهج التحليلي، من خلا
 القأنون الدولي المعألجة لتدابير قمع الجريمة.

ول بحثين يتضمن وللإجأبة على الإشكألية نقسم البحث إلى م       
 
مفهوم جريمة المبحث الا

ركأنهأ، ونتنأول في  ل  تعريفهأ، والإشأرة إلى طبيعتهأ القأنونية، وتحديد اأ خطف الطأئرات، من خلا

                                                             
لقيت على طلبة مأجيس -7  تر، تخصص القأنون سعيد يوسف محمد يوسف، محأضرات الجريمة الدولية  غير منشورة، اأ

 .2010، 2009الدولي لحقوق الإنسأن، جأمعة المدية، دفعة 
 .المرجع نفسه -8 
 المرجع نفسه. -9 
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حكأم  المتأبعة، والتسليم، المبحث الثاني 
أ

ل التطرق للا الجهود الدولية المتخذة لقمعهأ، من خلا
جهزة والعقأب بألنسبة لمرتكبيهأ، على ضوء الت

أ
فأقيأت الدولية المتعلقة بألموضوع، وكذلك قرارات ال

ممية في هذا المجأل.
أ

 ال

ول:   
 
اهتم المجتمع الدولي   مفهوم جريمة خطف الطائرات في القانون الدولي: المبحث الا

شخأص، إذ يتبلور 
أ

بهذه الجريمة نظرا لمأ تشكله من خطورة، في عرقلة حركة النقل، وتهديد سلامة ال
سأسية هذا ا

أ
ركأن ال

أ
لهتمأم في العديد من التفأقيأت الدولية المجرمة لهذا الفعل، التي تنأولت ال

التي تقوم عليهأ جريمة خطف الطأئرات،  ممأ يقتضي معألجة تعريف الجريمة وطبيعتهأ القأنونية،  
من البشرية.

أ
ركأنهأ بأعتبأرهأ جريمة دولية ضمن الجرائم المهددة ل  والتطرق إلى اأ

ول: ال
 
اختلف الفقه، وكذلك التفأقيأت الدولية في  تعريف جريمة خطف الطائرات: مطلب الا

 تعريف الجريمة وفق مأ يلي:

ول
 
اختلف الفقه في تعريف، المحاولات الفقهية لتعريف جريمة خطف الطائرات: :الفرع الا

طرح  العديد  وتحديد طبيعة الجريمة،  حيث كأنت محل جدل العصر الحديث لدى المؤتمرون، فقد
سأتذة القأنون الدولي تعريفأ لجريمة خطف الطأئرات، حيث  عرفهأ الدك تور " المحمدي من فقهأء واأ

رهاب الدولي بين التجريم والمكافحة"، في مؤلفه " بداوي ك ثر بصورة غير الا  و اأ نهأ قيأم شخص اأ
أ

بأ
و تغي ر مسأرهأ، وممأرسة سيطرته قأنونية، وهو على ظهر الطأئرة في حألة طيران بألستيلاء عليهأ، اأ

 (.10)عليهأ بألقوة

يعد تعريف جريمة خطف الطأئرات، والعتداء على سلامتهأ وتغير مسأرهأ، نوعأ من         
خذ المأل مجأهرة اعتمأدا على القوة، وهذا مأ 

أ
نهأ تتضمن ا

أ
جرائم الحرابة  لدى الفقه الإسلامي، ل

روط جريمة خطف الطأئرات، وبألتألي تعد مطأبقة المحددة لش ،1963تضمنته اتفأقية طوكيو عأم 
صدر مجلس هيئة كبأر العلمأء بألمملكة العربية 

أ
لشروط وعنأصر جريمة الحرابة، وفي ظل هذا ا

عمأل التخريب،  نه قأم بعمل من اأ السعودية قرارا بإيقأع عقوبة القتل على كل من ثبت شرعأ، اأ
من، بألعتداء على الممتل

أ
 (.11كأت الخأصة والعأمة، بمأ فيهأ تفجير الطأئرات)والفسأد المزعزع للا

 

                                                             
 10 - ، المحمدي بوادي: الإرهأب الدولي بين التجريم والمكأفحة بدون رقم الطبعة، دار الفكر الجأمعي، الإسكندرية

 .57، ص2004طبعة سنة 
لك تروني :موقف فقه الإسلامي  من خ - 11   طف الطأئرات على الموقع ال

files181.doc-www.muraget.com/researches  2، ص 2019، 8، 12تم الطلاع عليه يوم 

http://www.muraget.com/researches-files181.doc
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سأس  وقف الاتفاقيات الدولية من تعريف جريمة خطف الطائرات:الفرع الثاني: م
أ

يعتمد ال
ن 

أ
القأنوني لتجريم فعل خطف الطأئرات على ثلاث اتفأقيأت دولية، متمثلة في  اتفأقية طوكيو بشأ

خرى معينة ترتكب على متن ا
أ

فعأل ا
أ

صبحت سأرية المفعول عأم جرائم وا
أ

، 1963لطأئرة،  التي ا
ن الستيلاء غير المشروع على الطأئرات عأم 

أ
،  1971،  واتفأقية مونتريأل عأم 1970واتفأقية لهأي بشأ

عمأل غير المشروعة المرتكبة ضد سلامة الطيران المدني عأم 
أ

ن قمع ال
أ

  (.12)1973بشأ

فعأل المر        
أ

كدت معأهدة الجرائم وال تكبة على متن الطأئرة الموقعة في طوكيو بتأريخ اأ
حكأم المأدة 14/12/1969 نه يعد اختطأفأ للطأئرة ذلك الفعل المرتكب من منهأ،   11، ضمن اأ على اأ

و ممأرسة  طرف شخص مأ على متن طأئرة، في حألة طيران، عن طريق القوة والتهديد بأستخدامهأ، اأ
ن تتخذ جميع التدابير  السيطرة غير المشروعة على الطأئرة، وفي هذه الحألة للدولة المتعأقدة اأ

 .(13المنأسبة لإعأدة السيطرة عليهأ)

نه من  واجب الدولة المتعأقدة القبض على من يشتبه فيه بأرتكأبه  كدت على اأ ن اتفأقية طوكيو اأ رغم اأ
نه، وتخطر دولة تسجيل الطأئرة ، ومع ذل

أ
فعأل خطف الطأئرة، ويتم التحقيق الدولي بشأ ك لم اأ

 .(14تنص على اعتبأر الستيلاء غير القأنوني على الطأئرة جريمة تستوجب العقأب)

كمأ عرفت اتفأقية قمع الستيلاء غير المشروع على الطأئرات الموقعة في لهأي بتأريخ     
ي شخص على متن ،  16/12/1970 نهأ اأ ولى منهأ، على اأ

أ
حكأم المأدة ال جريمة خطف الطأئرات وفق اأ

ي شكل طأئرة ف و استعمأل اأ و التهديد بأستعمألهأ،  اأ ي حألة طيران، يقوم بغير حق مشروع، وبألقوة اأ
خر  ي شخص اآ و يشترك مع اأ و ممأرسة السيطرة عليهأ، اأ كراه بألستيلاء على الطأئرة، اأ شكأل الإ من اأ

فعأل)
أ

 (. 15للقيأم بهذه ال

همهأ:  
أ

ل هذا  التعريف عدة عنأصر وشروط ا  يستنتج من خلا

ولا
 
ن يكون الفعل غير مشروع:-ا

 
يعتبر الفعل غير مشروع إذا صدر من شخص ليس له حق  ا

و التهديد بهأ،   و المعنوية، اأ شكألهأ سواء المأدية اأ فرض الرقأبة على الطأئرة،  واستخدام القوة بجميع اأ
ولى  المأدة 

أ
ن يقع الفعل على متن الطأئرة، ويستثني هذا الشرط من نص الفقرة  ال

أ
فأقية من ات 12وا

                                                             
لك تروني : - 12    موقف فقه الإسلامي  من خطف الطأئرات على الموقع ال

files181.doc-www.muraget.com/researches  2، ص 2019، 8، 12تم الطلاع عليه يوم 
ردني والقوانين العربية،الطبعة  -13 

أ
محمد عودة الجبور، الجرائم الواقعة على امن الدولة وجرائم الإرهأب في القأنون ال

 367، ص2010شر والتوزيع، عمأن، الثأنية،دار الثقأفة للن
 .368المرجع نفسه، ص  -14 
 .368المرجع نفسه، ص -15 

http://www.muraget.com/researches-files181.doc
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جهزة 
أ

طوكيو في الستيلاء غير المشروع على الطأئرة، من جهته خأرج الطأئرة عن طريق استخدام ا
 (.16لسلكية)

ثناء الطيران: -ثانيا
 
كدت عليهأ   وقوع الفعل ا يعد  هذا الشرط من بين النقأط الهأمة،  التي اأ

ثن3الفقرة  ن يقع الفعل اأ قرت اأ ولى من اتفأقية لهأي،  واأ
أ

ي منذ اللحظة التي يتم المأدة ال أء الطيران، اأ
 فيهأ تشغيل القوة المحركة لإقلاع الطأئرة.

مأ فيمأ يتعلق بألتسمية فألمصطلح يرجع إلى  مأ بين  حيث استعمل     مصطلح ،  1933- 1930واأ
hizach raisse your hanas   لة على التسليم، وكأن سأئدا بين العصأبأت يدي عأليأ دل " معنأه رفع اأ

طلق عليهأ "   الم ك ثر اأ "  ، معنأه "قرصنة air pirayهربة للمشروبأت، وبعد الهتمأم بألجريمة اأ
جوية"، وهذا مأ تبنته العديد من الدول في تشريعأتهأ الداخلية، وفي المؤتمرات الدولية، وبعدهأ 

 "خطف شأع مصطلح "التغيير غير القأنوني لمسأر الطأئرة"، وفي اللغة العربية شأع مصطلح
 (.17")الطائرات

اختلفت التوجهأت  تحديد الطبيعة القانونية لجريمة خطف الطائرات:المطلب الثاني: 
خيرة، 

أ
ونة ال

آ
ن الطبيعة القأنونية، لجريمة خطف الطأئرة، خأصة بعد اتسأعهأ في ال

أ
الفقهية بشأ

 حيث ظهرت عدة توجهأت في ذلك وفق مأ يلي: 

ول:
 
اختلف الفقه حول تحديد طبيعة جريمة دولية: جريمة خطف الطائرات جريمة الفرع الا

مثأل الفقيه " ن جريمة جلاسيرخطف الطأئرات، منهم من اعتبأرهأ جريمة دولية، اأ ى اأ " الذي راأ
خطف الطأئرات جريمة دولية، تصيب بألضرر المصألح الإنسأنية المشتركة، واعتبر بنأءا على هذا 

ن السلوك الإجرامي يصيب بألضرر العلاقأ
أ

ت الدولية، فيمأ يخص التجأرة الدولية الجوية، الوصف ا
لتزام الدولي الذي تقره هذه  وحرية الطيران، واعتبر العقأب على هذا العمل غير المشروع، نأتج عن ال

 (.18الدول)

ي المؤكد على اعتبأر جريمة خطف الطأئرات جريمة دولية، من نقد الك ثير من الفقهأء،  لم يسلم الراأ
دى إلى الفشل 

أ
ثنأء ممأ ا

أ
في القتراح الرامي إلى إدراج جريمة خطف الطأئرات كجريمة دولية ا

                                                             
سلامة إسمأعيل محمد، تعريض وسأئل المواصلات للخطر في نظرية القأنون الجنأئي مع دراسة تحليلية لظأهرتي  - 16 

 .190،191،  ص ص1994خطف الطأئرات والإرهأب، بدون رقم الطبعة ، مطبعة جأمعة القأهرة، 
د  -17  خضر ديهمي،  مذكرة لنيل شهأدة المأجستير، الإرهأب الدولي وخطف الطأئرات،  كلية الحقوق، جأمعة سع

أ
ال

 .116، 115، 114، ص ص2005دحلب ، البليدة،
سأسية في القأنون الدولي الجنأئي، ديوان المطبوعأت الجأمعية، رقم  -18 

أ
عبد الله سليمأن سليمأن، المقدمأت ال

 .248سنة النشر، صالطبعة و
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ن اتفأقية لهأي المتعلقة بقمع 
أ

ن، وذلك ا
أ

المنأقشأت التي دارت حول التفأقيأت الدولية في هذا الشأ
الستيلاء غير المشروع على الطأئرات لم تضف عليهأ صفة الدولية، وكذالك اتفأقية مونتريأل إثر 

دون إضفأء صفة الدولية  "جريمة"،ت التي دارت حولهأ، واك تفت بأعتبأر خطف الطأئرات النقأشأ
 (.19عليهأ)

طألب اتجأه فقهي حديث، في ظل حداثة جريمة خطف الطائرات عملية قرصنة: الفرع الثاني: 
عمأل الجمعية العأمة عأم  ،  1969الجريمة، ومنه حداثة تجريمهأ،  إدراج الجريمة ضمن جدول اأ

رجنتين، واستراليأ،  تحت
أ

مأ يعرف "بألقرصنة من الجو"، ومثل هذا التجأه عدة دول منهأ ال
وبلجيكأ، والبرازيل وجمهورية الدومينكأن، وإكوادور، ليكسمبورغ ، ومدغشقر، وهولندا، 
مريكأ، قد نصت صراحة في  وروبأ واأ ونيوزلندا، وكذلك بعض التشريعأت الداخلية في كل من اأ

مصطلح "القرصنة"، ففي انجلترا مثلا وردت بعض النصوص تجرم "القرصنة" منذ عأم تشريعأتهأ على 
 (20) 1771و   1700، وبعدهأ عأم 1535

ولتوضيح مدى  "قرصنة"اعتمد مصطلح ،  1970نأدى معهد القأنون الدولي بإصدار تقرير سنوي  عأم  
م ل، ن جريمة خطف الطأئرات هي جريمة قرصنة اأ ي القأئل اأ ولتحديد هل القواعد التي  صواب الراأ

فعأل التي ترتكب على متن الطأئرة تتشأبه مع تلك التي ترتكب على متن السفن، هذا 
أ

تحكم ال
ركأنهأ، حيث تعد اتفأقية جنيف  يتطلب تحديد المقصود بألقرصنة البحرية، التي حدد العرف الدولي اأ

عألي البحأر المبرمة بتأريخ 
أ

ول اتفأقية دولي 1958 -04-19ل ة تنأولت تحديد القرصنة البحرية ضمن اأ
ي عمل  غير مشروع   15المأدة  فعأل التألية: اأ

أ
ي فعل من ال منهأ، حيث جأء في نصهأ اعتبأر القرصنة اأ

و مركب سفينة خأصة  غراض خأصة، بواسطة طأقم اأ
أ

و السلب يرتكب ل و القبض اأ عمأل العنف اأ من اأ
عألي البحأر ضد  أ

و طأئرة خأصة، ويكون موجه في ا
أ

موال خأرج ا أ
و ا

أ
شخأص ا

أ
و ا

أ
خرى، ا

أ
و طأئرة ا

أ
سفينة ا

و طأئرة العلم بألوقأئع 
أ

ي مسأهمة إدارية في عملية تقوم بهأ السفينة ا
أ

ي دولة، وا
أ

نطأق الختصأص ل
فعأل المذكورة في 

أ
و تسهيل عمدي، وفعل من ال ي تحريض اأ و طأئرة قرصأن، واأ التي تجعلهأ سفينة اأ

نه15الفقرتين السأبقتين وفقأ للمأدة  لقيأم الجريمة  يلزم توافر جملة من العنأصر لتكون  ، التي تقر اأ
كراه بجميع  ن يعتمد الإ ي اأ عمأل العنف، اأ ن يكون العمل غير مشروع، ومن اأ جريمة قرصنة وهي: اأ
ن يكون بأعث مأدي، 

أ
ن يستهدف هذا الفعل تحقيق مصلحة شخصية، وليس بألضروري ا

أ
نواعه، وا

أ
ا

                                                             
 .248،249المرجع نفسه، ص  -19
20 -  ، حسين إبراهيم صألح عبيدة، الجريمة الدولية، دراسة تحليلية تطبيقية ، بدون رقم الطبعة ، دار النهضة العربية

 .207، ص1994القأهرة ، طبعة سنة
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ن يكون هذا الفعل ومن هنأ ل تعد جريمة خطف ال
أ

طأئرة قرصنة، إذا كأنت لبواعث سيأسية، وا
و طأئرة خأصة)

أ
شخأص موجودين على ظهر سفينة خأصة ا

أ
 (.21بواسطة ا

ن اعتبأر القرصنة جريمة  همهأ اأ سبأب اأ ي الذي يعتبر خطف الطأئرات قرصنة للنقد، لعدة اأ تعرض الراأ
و اتفأ ركأنهأ وفقأ لمأ حدده الفقه والعرف اأ ركأن التي تقوم عليهأ دولية، فإن اأ

أ
قيأت الدولية تختلف عن ال

عألي البحأر، واتفأقية طوكيو  15جريمة خطف الطأئرات، وهذا بمقأرنة المأدة 
أ

من اتفأقية جنيف ل
فعأل المرتكبة على متن الطأئرة،  في المأدة 1963

أ
ن جريمة القرصنة ل ترتكب  11لقمع ال منهأ نرى اأ

و في م عألي البحأر ، اأ كأن ل يخضع لسيأدة دولة معينة، على عكس جريمة خطف الطأئرات إل في اأ
فعأل  ن جريمة القرصنة تفترض وقوع اأ خرى، كمأ اأ ثنأء تحليق الطأئرة في المجأل الجوي لدولة اأ تقع اأ
خرى، عكس جريمة خطف  و طأئرة اأ و طأئرة خأصة، ضد سفينة اأ و ركأب سفينة اأ العنف من طأقم اأ

فعل على متن الطأئرة المخطوفة، والجمعية العأمة قررت تغير مصطلح الطأئرات التي يفترض وقوع ال
 (.22إلى "تغير مسأر الطأئرات بألقوة") "قرصنة"

نأدى جأنب من فقهأء القأنون الدولي، إلى جريمة خطف الطائرات شبه قرصنة: الفرع الثالث: 
نه شبه قرصنة،  واستندوا في ذلك  على فكرة الختصأص في تكيف فعل العتداء على الطأئرات على اأ

عألي البحأر في المأدة 
أ

عقأب كل من خطف الطأئرات والقرصنة، كمأ نصت على ذلك اتفأقية جنيف ل
حكأم  14 منهأ "لكل دولة الحق في عقأب جريمة القرصنة"، ونصت كذلك اتفأقية طوكيو ضمن اأ

من اتفأقية لهأي  4دة منهأ على عقأب كل من يرتكب جريمة الخطف، كمأ عألجت المأ 4و 3المأدتين 
طرافهأ، وبألتألي فإن الحق المخول للدولة في اتخأذ الإجراءات اللازمة  الختصأصأت الدولية للدول اأ
لتوطيد سلطتهم، واختصأصأتهم على جريمة الختطأف، وفقأ لمأ تقرر في اتفأقيتي طوكيو ولهأي، 

كدت عليه اتفأقية جعلت من اختصأص الدول في ردع وعقأب خطف الطأئرات يتشأبه  أ
مع الردع الذي ا

عألي البحأر)
أ

 (.23جنيف ل

ركان جريمة خطف الطائرات: المطلب الثالث: 
 
و دولية   ا ي جريمة سواء كأنت داخلية اأ تقوم اأ

ركأن، وهذا مأ ينطبق على جريمة خطف الطأئرات، التي يكون فيهأ قيأم الخطف بألتهديد  بتوافر اأ
و المعنوي للقأئد الطأئر 

أ
و تغير مسأرهأ، وهذا مأ المأدي ا

أ
ثنأء الطيران، بغرض الستيلاء عليهأ، ا

أ
ة ا

يدخل ضمن عنأصر الركن المأدي، ويكون هذا الفعل بعلم وإرادة الجأني، واتجأه نيته إلى اعتمأد هذا 
شخأص 

أ
ن يكون للدول يد في تحريض ال الفعل، بغرض الستيلاء غير المشروع على الطأئرة،  ويلزم اأ

 ولة عدوانية.الخأطفين ضد د

                                                             
حكأم القأنون الدولي المتعلقة بمكأفحة الجرائم ذات ط - 21 ، محمد منصور الصأوي، اأ بيعة دولية ، بدون رقم الطبعة

 .254، 253، 252دار المطبوعأت الجأمعية ، الإسكندرية، بدون سنة ، ص ص 
 .195،196سلامة إسمأعيل محمد، مرجع سأبق،  ص ص - 22 
 .293،294،295محمد منصور الصأوي ، مرجع سأبق، ص ص - 23 
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ول:
 
لكي نعتبر جريمة خطف الطأئرات فعل الركن الشرعي لجريمة خطف الطائرات: -الفرع الا

و ضمن اتفأقيأت تحرم 
أ

سأس القأنوني سواء كأن عرف ا
أ

غير مشروع قأم به الخأطف يلزم تحديد ال
 الفعل، وتحدد العقوبأت ضد المتهم حتى تعد جريمة دولية، وهذا مأ سنتنأوله كمأ يلي:

ولا
 
ساس لتجريم خطف الطائرات: -ا

 
رقأم المذهلة لعملية الخطف، العرف الدولي كا

أ
ثبتت ال اأ

ك ثرة حوادث خطف الطأئرات واتسأعهأ على النطأق الدولي، حيث وصلت ذروتهأ، إذ بلغ عددهأ 
فعأل في صورة اتفأقيأت دولية لم يظهر إل منذ 1969سبعين  حأدث عأم 

أ
ن تجريم ال ، ورغم هذا إل اأ

(، وبألتألي فإن جريمة خطف الطأئرات هي مثلهأ مثل بأقي الجرائم الدولية في إطأر 24) 1963أم ع
القأنون الدولي الجنأئي، كأن ركنهأ الشرعي مستمدا من العرف، وهنأ القأضي يرى مدى تطأبق فعل 

ن القأنون الجن دى إلى خلق إشكألت في التفسير الموسع، مع علم اأ أئي ل الخطف مع العرف، ممأ اأ
خذ به.

أ
 يأ

ساس لتجريم خطف الطائرات: -ثانيا
 
عقدت منظمة الطيران المدني عدة الاتفاقيات الدولية كا

،  تمخض عنهأ جملة من التفأقيأت الدولية، مجرمة للاستيلاء غير 1963مؤتمرات دولية بعد عأم 
و مأ يعرف بخطف الطأئرات، ممثلة في اتفأقية طوكيو عأم  فعأل غير متعل 1963المشروع، اأ

أ
قة بأل

لقمع الستيلاء غير المشروع  1970المشروعة المرتكبة على متن الطأئرة، وتليهأ اتفأقية لهأي عأم  
صبحت  خيرا اتفأقية مونتريأل  لقمع الستيلاء غير المشروع على الطأئرات، اأ على خطف الطأئرات، واأ

فعأل  سأسي ضمن الركن الشرعي لتجريم اأ اختطأف الطأئرات على المستوى هذه التفأقيأت  مصدر اأ
 (.25الدولي)

ي جريمة سواء كأنت الركن المادي والمعنوي لجريمة خطف الطائرات: الفرع الثاني: أ
ل تقوم ا

ركأن نجد 
أ

ركأنهأ، وهذا مأ ينطبق على جريمة خطف الطأئرات، ومن هذه ال
أ

و دولية إل بتوافر ا
أ

داخلية ا
، وكذلك تنأولته التفأقيأت الدولية المقررة لقمع الجريمةالركن المأدي المنطوي على عنأصر وفقأ لمأ 

حكأم التفأقيأت الدولية.  الركن المعنوي المبني على القصد الجنأئي، وفق مأ جأء في اأ

ولا:
 
من اتفأقية طوكيو  11تنأولت المأدة عناصر الركن المادي لجريمة خطف الطائرات: ا

ذا كان استخدام شخص للقوة على متن صهأ عنأصر الركن المأدي لجريمة خطف الطأئرات  بن :" ا 
و التحكم فيها 

 
و الاستيلاء عليها، ا

 
و هدد باستخدامها بطريقة غير شرعية لعرقلة سيرها، ا

 
الطائرة ا

و كان سلوكه على وشك الوقوع...."
 
ثناء الطيران ا

 
  ا

                                                             
 .211حسين صألح إبراهيم عبيدة ، مرجع سأبق، ص - 24 
 .219، 211، 207إسمأعيل محمد ، مرجع سأبق، ص ص سلامة - 25 
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ولىكمأ تنص 
 
ولى الفقرة الا

 
ي شخص تعتبر جريمة دولية ممن اتفأقية لهأي : " المادة الا

 
تيه ا

 
ا يا

و 
 
فعال العنف والتهديد به، والاستيلاء ا

 
ثناء طيرانها، بطريقة غير مشروعة من ا

 
على متن طائرة ا

فعال"
 
ي من هذه الا

 
و الشروع في ا

 
ل هذه النصوص نستنتج  ممارسة رقابته عليها ا ، ومن خلا

 اشتمأل  عنأصر الركن المأدي لجريمة الخطف على عدة عنأصر.

هم عنصر في الركن المأدي لقيأم جريمة خطف الطأئرة، يعتبر استخد      و التهديد بهأ اأ ام القوة اأ
حكأم التفأقيأت الدولية المتعلقة بألموضوع، فعأل العنف  وفق مأ جأء ضمن اأ ويقصد به ممأرسة اأ

و المعنوي ضد قأئد الطأئرة، حتى يغير مسأرهأ، وهنأ ممكن الخأطف  شكأله سواء المأدي اأ بجميع اأ
سأليب ضد القأئد منهأ : تهديده، واستعمأل معه كأفة وسأئل الضغط، ولكن الواقع يستعمل ع دة اأ

كراه المأدي) مثلة العنف المأدي ، (26العملي لم يفصح عن هذه الوسأئل، واقتصر على الإ ومن بين اأ
بيض، ليمنعه من القيأدة،  والعنف المعنوي، كإشهأر  نجد : قيأم الجأني بطعن قأئد الطأئرة بسلاح اأ

و التهديد به)  (.27سلاح في وجه القأئد اأ

برز وسأئل ارتكأب جريمة اختطأف الطأئرات، وقد يدخل ضمن هذا  يعد التهديد بأستعمأل القوة  اأ
و سلاح حأد وغيرهأ، كمأ يحصل الختطأف بأستعمأل القوة  و التهديد بقنبلة اأ الطرح إشهأر مسدس، اأ

و إصأبته فراد طأقم الطأئرة، اأ حد اأ ن اللجنة القأنونية لتفأقية لهأي اتجهت  فعلا بقتل اأ بجروح، ذلك اأ
و التهديد بهأ)  (.28إلى استبعأد حألت اختطأف الطأئرة دون توافر استخدام القوة اأ

همية عن التهديد بألقوة في قيأم جريمة        يشكل وقوع الفعل على متن الطأئرة شرط ل يقل اأ
ثبته تطبيقهأ واقعيأ، وبألتألي فإن استخدام وهذا مأ نصت عليه التفأقيأت الدولالخطف،  ية،  ومأ اأ

جهزة ل سلكية لإبلاغ تهديده للقأئد ل يخضع لهذا القأنون.
أ

 المختطف ل

ن يكون استخدام  اشترطت التفأقيأت الدولية المتعلقة بقمع جريمة خطف الطأئرة ضرورة       
أ

ا
ثنأء الطي

أ
و التهديد بهأ قد وقع على الطأئرة ا

أ
ن عبأرة "القوة ا

أ
ثناء الطيران"ران، وهنأ نلاحظ ا

 
طرحت  ا

ن الطيران يبداأ  ولى: "اأ
أ

خلاف حولهأ عند تفسير اتفأقية طوكيو ، حيث ورد في فقرة الثألثة من مأدتهأ ال
من اللحظة التي يتم فيهأ تشغيل القوة المحركة، إلى اللحظة التي يتم فيهأ قطع الطأئرة لممر 

 (.29الهبوط")

                                                             
 213، 112حسين صألح إبراهيم عبيدة ، مرجع سأبق،  ص ص - 26 
 .184سلامة إسمأعيل محمد ، مرجع سأبق،  ص ص - 27 
 370،371محمد عودة الجبور ،مرجع سأبق، ص ص  -28 
 .213حسين صألح إبراهيم عبيدة ، مرجع سأبق، ص - 29 
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قرت المأد     
أ

ن "ا
أ

بواب الطائرة ة الخأمسة من ذات التفأقية ا
 
غلاق ا  من لحظة ا 

 
الطيران يبدا

بواب لنزولهم "،
 
لى لحظة فتح الا خذوا بنص المأدة  بعد ركوب المسافرين، ا 

أ
عضأء المؤتمر ا

أ
ن ا

أ
ونجد ا

ولى، ولمأ تعرض الموقف للانتقأدات، فهنأك من تبنى نص المأدة الخأمسة من التفأقية، وكذلك 
أ

ال
نه في من ا شأرت إلى اأ ن ضمن اتفأقية لهأي نجد المأدة الثأنية منهأ التي اأ

أ
حكأم الواردة في هذا الشأ

أ
ل

 (.30الهبوط الضطراري يعتبر  الطيران ممتد)

ن يكون على  ن الشخص المرتكب للخطف، يلزم اأ كدت عليهأ التفأقيأت الدولية، وهي اأ هم نقطة اأ إن اأ
 (.31لى متنهأ)متن الطأئرة، و لو كأن له شريك ليس ع

يتخذ الركن المعنوي لجريمة خطف  عناصر الركن المعنوي لجريمة خطف الطائرات:ثانيا:
ن 

أ
ن يكون على علم بأ ن الجأني يلزم اأ الطأئرات، صورة القصد الجنأئي الذي يقوم على الإرادة ، وذلك اأ

 .(32للجريمة) فعله ينطوي على التدخل في السير الطبيعي للطأئرة، ول عبرة بألبواعث الدافعة

ن الجأني لم  ن يكون الجأني جأدا في فعله، فإذا تبين اأ كمأ تتطلب هذه الجريمة لقيأم ركنهأ المعنوي اأ
يكن جأدا في فعله، ولم يتجأوز المزاح، فإن الجريمة ل تقوم لنعدام القصد، ولكن ينبغي مراعأة 

شهر مسدس اتجأه  حد المسأفرين اأ ن اأ القأئد، فإن الجريمة تأمة،  حتى ظروف الطيران الدقيقة، فلو اأ
 .(33ولو كأن المسدس خألي من الرصأص)

ن مأ يقوم به يدخل في إطأر  يقتضي الركن المعنوي توافر عنصري العلم والإرادة،
أ

بمعنى علم الجأني بأ
العمل غير المشروع ضد الطأئرة ويعرقل سيرهأ، ويهدف إلى الستيلاء غير المشروع عليهأ، وينبغي 

ن ينصرف  العلم إلى الصفة الإجرامية للفعل، وإن جهلهأ تدفع عنه المسؤولية، وبألتألي الغلط يعد اأ
ن تنصرف إرادته إلى التدخل في تغير مسأر 

أ
عذر في مجأل القأنون الدولي الجنأئي، كمأ ينبغي ا

و سرق
أ

خرى كألقتل ا
أ

نه  بتوافر نوايأ ا
أ

ة الطأئرة، وإذا لم يتحقق هذا انعدم القصد الجنأئي، ذلك ا
مر سيأن في جميع 

أ
و شخصية، فأل

أ
و اقتصأدية ا

أ
كأنت سيأسية ا

أ
الركأب، كمأ ل يعتد بألبواعث سواء ا

 (.34الحألت التي تدفع الخأطف إلى القيأم بعملية الخطف)

تتميز جريمة خطف الطأئرة على  الركن الدولي لجريمة خطف الطائرات: الفرع الثالث: 
ن تكون دولية لكي يعتد  بهأ في  القأنون المستوى الداخلي عن الدولي،  بألركن 

أ
الدولي، إذ  يلزم ا

                                                             
 .214راهيم عبيدة ، مرجع سأبق ،  صحسين صألح إب - 30 
 .371محمد عودة الجبور، مرجع سأبق، ص -31 
حمد عبد الحكيم عثمأن، مرجع سأبق، ص -32   .142اأ
 .142عبد الله سليمأن سليمأن، مرجع سأبق، ص -33 
 .215،216نفس المرجع السأبق، ص ص - 34 
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الدولي الجنأئي، وحتى يتم توقيع العقأب على الجأني، وهذا مأ هو ورد ضمن القأعدة العأمة في 
مأ فيمأ يتعلق بأتفأقيتي لهأي وطوكيو لم تشرا إلى هذا الركن.

أ
 القأنون الدولي الجنأئي، وا

ن يقع الخطف وفق خطة مرسومة من جأنب دولة على  ومن بين الشروط في هذا      الموضوع اأ
ينأ كأن الحق الذي تم المسأس به، وهذا العتداء يعد مسأس بألسيأدة الإقليمية للدولة  خرى، اأ دولة اأ
ن فأعل  قرت اأ ولى من اتفأقية لهأي، لمأ اأ

أ
المعتدي عليهأ، ول يمكن استبعأد مأ ورد ضمن المأدة ال

طبيعي، ولم تشر إلى قيأمه بأسم الدولة، وبألتألي فإن الركن الدولي يتحقق الجريمة ممكن شخص 
خرى، لإرغأمهأ على اتخأذ  إذا كلفت إحدى الدول شخص من رعأيأهأ بأختطأف طأئرة مملوكة لدولة اأ
و  ركأن اأ

أ
ن تكون الدولة مجتمعة ال و التصألح في ديون، ويستوي اأ تصرف معين للإفراج عن الرهأئن، اأ

 .(35ة)غير مجتمع

ولكن بتوافر الشروط المذكورة، فإن جريمة خطف الطأئرات، قد ترتكب بتحريض الدولة       
فرادهأ، وهذا في حألة الطأئرة  و ممكن تقع داخل الدولة بين اأ خرى، اأ لشخص لرتكأبهأ ضد دولة اأ

لدولية، ول التي تكون متوجهة نحو رحلة داخلية، وبألتألي هنأ الجريمة  ل ترقى إلى جرائم الخطف ا
حكأم القأنون الدولي الجنأئي، بأعتبأرهأ ل تعد جريمة دولية، ويتك فل القأنون   تكون مسندة إلى اأ

الداخلي للدولة التي وقعت فيهأ، وكذلك القضأء الوطني هو المختص بمعأقبة الخأطف وفقأ لقواعد 
 القأنون الجنأئي  الداخلي من حيث المكأن.

لقى موضوع  قمع جريمة  ولية لقمع جريمة خطف الطائرات:الجهود الد المبحث الثاني:
عضأء المجتمع الدولي، بمأ في ذلك  الدول والمنظمأت  خطف الطأئرات  عنأية كبيرة من جأنب سأئر اأ
الدولية ، حيث اعتبرت غألبية الدول خطف الطأئرات جريمة مستقلة يعأقب عليهأ القأنون كألإصدار 

ن
أ

مريكية عأم  1969، وكوبأ عأم 1968عأم  المكسيك قأنون في ذلك الشأ
أ

، الوليأت المتحدة ال
درك كذلك قأنون الطيران المدني المصري  مسأيرته للتشريعأت الدولية)1972

أ
 (.36، كمأ ا

ول: جهود المنظمات الدولية لقمع جريمة خطف الطائرات:
 
مم  المطلب الا

أ
سعت منظمة ال

س المنظمأت المتحدة لعتمأد جملة من الإجراءات  لقمع ج ريمة خطف الطأئرات، بأعتبأرهأ على راأ
جهزتهأ المختلفة، وهذا بألإضأفة إلى منظمة الطيران 

أ
ل ا من للبشرية،  من خلا

أ
الدولية التي تضمن ال

خرى في قمع الجريمة. 
أ

همية هي ال
أ

 المدني التي لعبت دورا بألغ ال

                                                             
 .216،217حسين صألح إبراهيم عبيدة ، مرجع سأبق،  ص ص،  - 35 
، 2005عصأم عبد الفتأح عبد السميع مطر ،  الجريمة الإرهأبية، دار الجأمعة الجديدة للنشر، السكندرية،  - 36 
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مم المتحدة لقمع جريمة خطف الط
 
ول: جهود منظمة الا

 
جهزة ائرات: الفرع الا

أ
سأهمت ا

من والجمعية العأمة.
أ

مم المتحدة في قمع جريمة خطف الطأئرات، خأصة مجلس ال
أ

 منظمة ال

ولا: 
 
اعترفت الجمعية العأمة  بألدور دور الجمعية العامة في قمع جريمة خطف الطائرات: ا

همية في تعزيز وإدارة العلاقأت الودية بين  ن الحيوي للطيران المدني، لمأ له من اأ الدول، و اعتبرت اأ
ل  من والسير الحسن للطيران المدني،  من مصلحة جميع الشعوب، وهذا مأ تجسد من خلا

أ
تحقيق ال

تهأ التألية:  قرارا

 
 
ن تغير مسار الطائرات: 2551قرار رقم  -ا

 
صدرت الجمعية العأمة قرارا تحت عنوان "تغير  بشا اأ

ثنأء طيرانهأ" تحت ر  وجأء في ،  1969 -12-12، بتأريخ  2551قم : مسأر الطأئرات المدنية بألقوة اأ
ئم  ن تشريعأتهأ توفر نظأم ملا كد من اأ

أ
مضمونه  منأشدة الدول لتخأذ كل الإجراءات المنأسبة، لتأ

لزم الدول بضرورة ك فألة محأكمة جميع   لإجراءات قأنونية فعألة لمكأفحة هذه الجريمة، كمأ اأ
ن  نهأ اأ

أ
فعأل من شأ شخأص الذين يرتكبون اأ

أ
شخأص للخطر، وطألب ال

أ
تعرض سلامة الطأئرات وال

يضأ  بألتعأون التأم مع منظمة الطيران المدني، ومنأشدة الدول بأنضمأم إلى اتفأقية طوكيو  القرار اأ
1963(37.) 

ن اختطاف الطائرات: 2645قرار رقم  -ب
 
ن حمأية الطيران  بشا

أ
صدرت الجمعية العأمة في شأ اأ

خر،  إضأفة إل ول في دورتهأ الخأمسة والعشرين، بتأريخ المدني كذلك قرار اآ
أ

نوفمبر  20ى القرار ال
ن  1970 و التدخل في النقل الجوي، وقد جأء في مضمون القرار اأ ن اختطأف الطأئرات، اأ

أ
، بشأ

ء  الجمعية العأمة اعترفت بألدور الحيوي الذي يلعبه الطيران المدني، وقد سأورهأ القلق العميق إزا
عمأل اختطأف الطأئرات، أ

عمأل تعرض الطيران   ا
أ

ن هذه ال والقرصنة غير المشروعة، واعترفت اأ
ن الطيران المدني

أ
كدت ا

أ
(ل يحقق الفأئدة 38) المدني للخطر، وسلامة الركأب والطأقم، وبألتألي ا

همية المرجوة منه، إل بك فألة سلامته من عمليأت الخطف التي يتعرض لهأ سواء على المستوى 
أ

وال
و حتى تلك  ل الدولي، اأ العمليأت التي تقع على المستوى الداخلي، وطألبت الجمعية العأمة من خلا

و تلك المستهدفة  و الطأئرة، اأ و الطأقم اأ عمأل العنف المستهدفة للركأب اأ قراراهأ هذا بقمع جميع اأ
لمرافق الملاحة الجوية، والوسأئل المستخدمة في النقل الجوي المدني، لهذا طألب منأشدة الدول 

ئم، و فعأل  لتخأذ كل ن تشريعأت الدول توفر نظأم قأنوني ملا
أ

كد من ا
أ

الإجراءات المنأسبة، والتأ
و  يضأ من الدول اتخأذ التدابير اللازمة للقمع، اأ لمكأفحة جريمة خطف الطأئرات، وطألب القرار اأ

مين ملاحقة مرتكبيهأ ومعأقبتهم
أ

 (.39)جعل  الجريمة ضمن اختصأصأهأ، وتأ

                                                             
خضر ديهمي ، مرجع سأبق، ص - 37 

أ
 .138ال

 .112محمد منصور الصأوي ، مرجع سأبق، ص  - 38 
خضر ديهمي، مرجع سأبق، ص - 39 

أ
 .138ال
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مم المتحدة، بعمل  كمأ طلبت الجمعية   
أ

ن تقوم وفقأ لميثأق ال
أ

العأمة  في هذا القرار من الدول، ا
عمأل التي تعرض النقل الجوي المدني للخطر، وشكل القرار الصأدر عن 

أ
مشترك يرمي إلى قمع ال

سأسأ لإبرام اتفأقية لهأي لسنة 
أ

سأليب للردع ا
أ

 1970الجمعية العأمة، ومأ جأء فيه من إجراءات وا
عمأل غير المشروعة ضد   1971أفحة اختطأف الطأئرات، واتفأقية مونتريأل لسنة بخصوص مك لقمع اأ

من الطيران المدني)  (.40اأ

ن يلاحظ       نهأ تتسم بألضعف من حيث   اأ دبية خأصة، واأ قرارات الجمعية العأمة لهأ قوة اأ
عضأء في موضوع المعألجة العلمية لمشكلة اختطأف الطأئرات، بألإضأفة إلى الخلاف  بين الدول 

أ
ال

ييد القرار القأضي بتجريم  59رفضت  1965التسليم، ففي تصويت الجمعية العأمة عأم  
أ

دولة تأ
ل المنأقشأت من سنة  ن الدولة التي فإن   1970إلى  1969الختطأف، ومن خلا ت  اأ غلبية الدول راأ اأ

ن تمنع اللجوء السيأسي، وممكن ل تمنح ل ه ذلك، وسك تت عن فكرة ينزل فيهأ مختطف الطأئرة لهأ اأ
م ل)  (.41مأ إذا كأن الدافع السيأسي يبطل إجراءات التسليم اأ

من في قمع جريمة خطف الطائرات: ثانيا: 
 
نتيجة لتزايد جريمة اختطأف دور مجلس الا

من للبشرية، فقد عمد 
أ

من في حفظ السلم وال
أ

مأم الدور الذي يلعبه مجلس ال الطأئرات المدنية، واأ
 (42ات ذات الصلة بألجريمة والمتمثلة فيمأ يلي:)إلى إصدار قرار 

 
 
ن اختطأف الطأئرات سنة  1970-09-09قرار بتاريخ -ا

أ
من قراره بشأ

أ
 ،1970: اتخذ مجلس ال

بريأء نتيجة الختطأف، كمأ نأشد 
أ

من البألغ من تهديد حيأة المدنين ال
أ

تضمن القرار قلق مجلس ال
 
أ

حكأم القرار جميع الدول ال من ضمن اأ
أ

ن تطلق على الفور صراح الركأب مجلس ال طراف المعنية، اأ
ن تتخذ جميع التدابير القأنونية  أ

يضأ ا
أ

وملاحي الطأئرة المختطفة دون استثنأء،  وطألب من الدول ا
خرى للطأئرات.

أ
 لمنع وقوع حوادث الختطأف ال

من  بتاريخ -ب
 
ن :1972/ 20/7قرار مجلس الا

أ
من ضمن هذا القرار ا

أ
كد مجلس ال

أ
عضأءه  ا

أ
ا

صبحت تهدد حيأة الركأب والملاحين، ي سأورهم  القلق العميق إزاء عملية خطف الطأئرات، التي اأ
من الطيران المدني،  عمأل الموجهة ضد سلامة، واأ

أ
من يرون ضرورة إنهأء ال

أ
عضأء مجلس ال ومنه فإن اأ

نحأء العألم.
أ

 التي ترتكب في مختلف ا

                                                             
 .112،113ق، ص صمحمد منصور الصأوي ، مرجع سأب - 40 
خضر ديهمي، مرجع سأبق، ص - 41 

أ
 .139ال

من في قمع جريمة خطف الطأئرات على الموقع :  - 42 
أ

 دور مجلس ال
.zag.com/vb/showthread.plppt=4596-www.lawhttp://   وت  13تم الطلاع عليه يوم  2019اأ

http://www.law-zag.com/vb/showthread.plppt=4596
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ن تتخذ التدابير المنأس     
أ

لزم القرار  الدول ا
أ

فعأل، بمأ فيهأ ا
أ

بة ضمن اختصأصهأ لردع هذه ال
من جميع 

أ
فعأل، وفي ختأم القرار دعى مجلس ال

أ
ن  تتخذ إجراءات فعألة إزاء مرتكبي مثل هذه ال

أ
ا

مم 
أ

لتزامأت ال الدول إلى توسيع وتقوية التحأد لضمأن نجأعة الجهود في هذا المجأل، وفقأ ل
على من السلامة 

أ
الممكنة للطيران المدني الدولي، ولذا على الدول جميعأ المتحدة، ولضمأن الحد ال

من وسلامة الطيران المدني .  اتخأذ التدابير اللازمة ضمن اختصأصأتهأ لتحقيق اأ

من رقم  -ج
 
مريكأن"، التي كأنت تحمل الرحلة رقم : 731قرار مجلس الا إثر تدمير طأئرة "بأن اأ

رواح   ،772لرحلة رقم وطأئرة النقل الجوية الفرنسية  التي تحمل ا ،103 والتي ترتب عنهمأ إزهأق اأ
المدنيين، حيث وجه التهأم في هذه القضية إلى ليبيأ، وتم تحريك القضية في البداية من قبل 
ضأفت إلى الدعوى  مريكية،  وبريطأنيأ، وبعدهأ انضمت فرنسأ إلى الدولتين، واأ

أ
الوليأت المتحدة ال

سقطت ف وقد تم رفع الدعوى بعد اك تمأل ، 1989وق النيجر عأم قضية الطأئرة الفرنسية التي اأ
حد المواطنين الليبيين، يعمل في  التحقيقأت، وتوفر المعلومأت الكأفية للإدانة، والتي تقدم بهأ اأ

مريكية
أ

 (.43) جهأز المخأبرات الليبية، وفر إلى الوليأت المتحدة ال

مريكية وبريطأنيأ       
أ

ن الوليأت المتحدة ال زمة سلميأ،  يلاحظ اأ
أ

ي فرصة لتسوية ال لم تمنح اأ
عقب الإدانة بإصدار  من، الذي  تبنى الموقف الغربي ضد ليبيأ، واأ

أ
حيث قأمت بعرضهأ على مجلس ال

لزم ليبيأ بتسليم رعأيأهأ بأعتبأرهم متهمين في 1992/ 1/ 21بتأريخ  731القرار رقم  ن القرار اأ ، ونجد اأ
صدر قرارا  خر رقم حأدث تحطيم الطأئرة، ثم اأ لمأ رفضت ليبيأ تسليم رعأيأهأ،  1992-03-31في  748اآ

اعتبر فيه هذا الإجراء  مخألف لقواعد القأنون الدولي، وفرض عليهأ  مجموعة من الجزاءات والتدابير،  
سلحة والمعدات، وتخفيض البعثأت الدبلومأسية والقنصلية إليهأ.

أ
 ومن ضمنهأ حظر مدهأ  بأل

هم القرارات   731القرار رقم  يعد     
أ

دانت عمليأت التفجير، حيث عبر عن قلقه من ا
أ

التي  ا
ت  خطأر على الطيران المدني، ومأ يوضح ذلك هو إصداره قرارا

أ
العميق إزاء مأ يقع من اعتداءات، وا

خرى لحقة تدين ليبيأ، وتفرض عليهأ عقوبأت لرفض المتثأل وتسليم المتهمين، ومن جملة هذه  اأ
من:القرارات والإجراءا

أ
 31/03/1992بتأريخ  748إصدارهأ القرار رقم  ت المعتمدة من قبل مجلس ال

صدرت الدول الغربية قرار رقم 
أ

بتأريخ 383الذي فرض على ليبيأ جزاءات لرفض تسليم المتهمين، كمأ ا
مأم رفض ليبيأ وتمسكهأ بعدم تسليم ،  371، منحت ليبيأ مهلة لتنفيذ القرار رقم08/11/1993

أ
وا

من قراره رقم  المتهمين 
أ

صدر مجلس ال شأر في ديبأجته بعدم امتثأل ليبيأ لقراريه  ، 883اأ واأ
من الدوليين)

أ
مرا ضروريأ لتحقيق  السلم وال  .(44السأبقين، واعتبر قمع الإرهأب اأ

                                                             
 .181رجب عبد المنعم متولي، مرجع سأبق، ص- 43 
 .185، 183، 182نفس المرجع السأبق، ص ص - 44 
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من الصأدرة في شكل توصيأت  نفس قوة قرارات الجمعية العأمة،      
أ

تملك قرارات مجلس ال
مأ القرارات التي تصدر 

أ
من الميثأق، فهي ملزمة  42و 41في شكل عقوبأت دولية، وفقأ للمأدتين ا

من، والقأضي بفرض جزاءات دبلومأسية  748لجميع الدول، ومثألهأ القرار رقم 
أ

الصأدر عن مجلس ال
لرفض تسليم المتهمين في تفجير الطأئرة المدنية التأبعة لشركة  ،1992واقتصأدية ضد ليبيأ في مأرس 

مريكأن  .  (45" فوق قرية لوكربي)"بأن اأ

حيأن على الكيل بمكيألين،  بمأ يخدم     
أ

من تعمل في بعض ال
أ

ن قرارات مجلس ال نلاحظ اأ
 الدول العظمى التي لهأ حق الفيتو.

ت منظمة الفرع الثاني: جهود منظمة الطيران المدني لقمع جريمة خطف الطائرات: 
أ

نشأ اأ
،  نتيجة إدراك المجتمع الدولي  1919-10-3تأريخ :الطيران المدني الدولية، بموجب عقد بأريس ب

نيط لهأ دور حمأية الملاحة الدولية،  لمثل هذا التنظيم،  وكأنت تسمى اللجنة الدولية للملاحة، اأ
مريكية .إلى عقد مؤتمر دولي 

أ
ولكنهأ فشلت في تحقيق هذا الدور، ومن هنأ دعت الوليأت المتحدة ال

سأسية  ثلاثث تم إبرام معأهدة تتضمن حي ،1944-11-1بشيكأغو بتأريخ  جزاء اأ ول بتنظيم  اأ
أ

يتعلق ال
الملاحة الجوية، والثأني بإنشأء منظمة دولية للطيران المدني، والجزء الثألث بتنظيم عمليأت النقل 

دولة عضو، وخولت للمنظمة  189، بأنضمأم 1947-4-1بتأريخ  الجوي، ودخلت المعأهدة حيز النفأذ 
هدا

أ
جهزة والهيئات المكونة لهأ، ممثلة في :جملة من ال

أ
الجمعية العأمة، ومجلس  ف عن طريق ال

مأنة العأمة في المنظمة،
أ

هداف، بمأ فيهأ  المنظمة، وال
أ

ن تقوم بحملة من ال
أ

واللجأن المتخصصة، ل
في تطوير المبأدئ القأنونية والفنية المنظمة للملاحة الدولية الجوية، وتسجيل التفأقيأت بين الدول 

من في مجأل الطيران، 
أ

خر، وتوفير السلامة وال
آ

مجأل الطيران المدني، وتسهيل الطيران من بلد ل
 (.46كمأ تقوم بدراسة المشكلات التي تعترض الملاحة الجوية الدولية)

اهتمت  منظمة الطيران المدني  بحمل الدول على تنفيذ التزامأتهأ المتعلقة بقمع جريمة          
، في كل مأ يعد تدخلا غير شرعي في النقل الجوي، وضمن الدورة السأبعة عشر خطف الطأئرات

قر المؤتمرون بضرورة اتخأذ مأ يلزم  ،  1970الستثنأئية للجمعية العأمة للمنظمة المنعقدة عأم  حيث اأ
ن لضمأن قيأم الدول بألوفأء بألتزامهأ بموجب مواثيق دولية، دعت إلى عقدهأ المنظمة الدولية للطيرا

قرت الجمعية 
أ

من وسلامة الطيران المدني، كمأ ا
أ

جل قمع التدخل غير الشرعي ضد ا
أ

المدني، من ا
عمأل غير المشروعة 

أ
العأمة للمنظمة دعوة  المجلس للاجتمأع لإعداد مشروع اتفأقية دولية، لقمع ال

وقد ،  1970ضد الطيران المدني،  كمأ عقد المجلس التأبع لمنظمة الطيران المدني دورته في خريف 

                                                             
 .140نفس المرجع السأبق، ص - 45 

جمأل عبد النأصر مأنع، التنظيم النظرية العأمة والمنظمأت العألمية والمتخصصة، بدون رقم طبعة، دار العلوم  -46
 .429-428، ص الجزائر، ص 2006للنشر والتوزيع، عنأبة، 
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مريكي، يحث الدول التي تتقأعس عن محأكمة مختطفي الطأئرة، 
أ

تمخض عنه خطأب لوزير النقل ال
وتسليم الخأطفين بإجراء مشأورات لعمل مشترك واجب اتخأذه، وقد وافق المجلس على اقتراح 

مريكي، واك تفت اللجنة بدراسة المبأدئ التي خرجت بهأ)
أ

 ( 47الرئيس ال

جراءات المتعبة لقمع جريمة خطف الطائرات: المطلب الثاني: ا تنأولت التفأقيأت الدولية لا 
و بألشخص القأئم بألخطف وفق  مجموعة من الإجراءات القأنونية  سواء تعلقت بألطأئرة المختطفة، اأ

 مأ يلي:

ول:
 
ن الطائرة المختطفة في ظل الاتفاقيات الدولية:الفرع الا

 
تضمنت  التدابير المتخذة بشا

جملة من التدابير لقمع  جريمة خطف ،  1971واتفأقية مونتريأل عأم  ،1970لهأي عأم اتفأقية 
شخأص، نعألج   ن الطأئرة المختطفة، ومأ يوجد عليهأ من اأ

أ
الطأئرات، من ضمنهأ تلك المتخذة بشأ

حكأم القأنون الدولي.  هذه التدابير وفقأ لمأ تضمنته اأ

ولا
 
طف : الالتزامات المتعلقة بالدول المتعاقدة-ا لزمت  التفأقيأت المؤكدة على قمع جريمة خ اأ

الطأئرات، الدول المتعأقدة  بأتخأذ كأفة الإجراءات اللازمة لإعأدة الرقأبة على الطأئرة إلى قأئدهأ 
ولى من اتفأقية طوكيو عأم 

أ
حكأم المأدة الحأدية عشر الفقرة ال وفي نفس  ،1963الشرعي، وفق اأ

حكأم المأدة  ن قمع الستيلاء غير مشروع على  1970اتفأقية لهأي عأم  من 9السيأق جأءت اأ
أ

بشأ
 الطأئرات.

ن للدول المتعأقدة إرسأل طأئراتهأ الحربية لإرغأم الطأئرة  قر اأ وهنأك من توسع في تفسير النص، واأ
مثلة اعتمدت فيهأ  ن هذا الإجراء غير مجدي، ويتضح إثر مأ وقع من اأ المخطوفة على الهبوط، غير اأ

نه لم ينفع، من ضمنهأ إثر اختطأف طأئرة يونأنية بتأريخ على هذا الإ
أ

حيث ،  1969-01-01جراء، ا
رسلت السلطأت اليونأنية طأئرتين مقأتلتين بغرض إجبأر الطأئرة المختطفة على الهبوط، ولكن 

أ
ا

المختطف هدد بنسف الطأئرة المخطوفة، وبألتألي فقد واصلت الطأئرة المخطوفة رحلتهأ إلى 
رغمت الطأئرتين الحربيتين على النسحأب)القأهرة، و  (.48اأ

تلزم  الدولة التي تهبط فيهأ الطأئرة  الالتزامات المتعلقة بالدولة  التي تهبط فيها الطائرة: -ثانيا
 من اتفأقية طوكيو، 2الفقرة 11بأتخأذ الإجراءات اللازمة اتجأه الطأئرة، وهذا مأ ورد ضمن المأدة 

و من اتفأ 3الفقرة 9والمأدة  و المسأس بطأقمهأ، اأ قية لهأي، وبألتألي ل يجوز العتداء عليهأ، اأ
ن ركأب وطأقم 

أ
متعتهم، ول يجوز للدولة المعتدية على الطأئرة المختطفة الدعأء بأ بألمسأفرين واأ

نه على الدولة التي  الطأئرة قد دخلوا بطريقة غير مشروعة لإقليم الدولة التي نزلت بهأ الطأئرة، كمأ اأ

                                                             
خضر ديهمي، مرجع سأبق، ص:  -47 

أ
 .142ال

 .218حسين إبراهيم صألح عبيدة، مرجع سأبق، ص -48 
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جرهأ،  هبطت
أ

و مستأ
أ

صلي ا
أ

فيهأ الطأئرة إرجأعهأ إلى من له الحق في حيأزتهأ، سواء كأن مألكهأ ال
نينة للمسأفرين، 

أ
من، والطمأ

أ
جلهأ الطأئرة، وهي السرعة، وتوفير ال

أ
كيد الغأية التي وجدت من ا

أ
لتأ

جر من تنفيذ عقد النقل على نفقته الخأصة)
أ

 (.49وحتى يتمكن المستأ

ن الطأئرة، تعددت الجهود ال      
أ

دولية لمواجهة هذه الجريمة بين تلك المبذولة بشأ
حكأم المأدتين الحأدي عشر والتأسعة  كدت اأ والإجراءات الواجب اتخأذهأ في مواجهة المتهم،  حيث اأ
لتزام للدول المتعأقدة بأتخأذ الإجراءات اللازمة لإعأدة الرقأبة على  من اتفأقية طوكيو على ضرورة ال

لتزام يقع على الدولة التي تهبط فيهأ الطأئرة، وقيأم هذه الدولة الطأئرة إلى قأ ئدهأ الشرعي، وهذا ال
بإجراءات سريعة لمواصلة سير الطأئرة، وإعأدة الطأئرة بمأ تحمله لمن له الحق في حيأزتهأ، سواء 

جرهأ)
أ

و مستأ  (.50مألكهأ اأ

ن الخاطفين في ظل الاتفاقياتالفرع الثاني:
 
يترتب على قيأم الدولية:  التدابير المتخذة بشا

خطر  عنصر يهدد السلم  شخأص، ممأ يجعله اأ
أ

موال وال
أ

الخأطف بعملية الخطف  تهديد سلامة ال
ولت  التفأقيأت الدولية  جله الطأئرة، وبنأء عليه اأ سأسي التي وجدت من اأ

أ
من، ويعرقل الهدف ال

أ
وال

يضأ الإ جراءات اللازمة لردعه وعقأبه على فعلته، اهتمأمأ بألخأطف بأعتبأره منفذ العملية، وتنأولت  اأ
 سواء  من حيث الختصأص القضأئي، وتسليم المختطفين كمأ يلي:

ولا
 
الختصأص  يحكم الاختصاص القضائي لمعاقبة الخاطفين وفقا للاتفاقيات الدولية:-ا

مبأدئ، من القضأئي المعتمد في توقيع العقأب، قواعد القأنون الدولي العأم، المتضمنة العديد من ال
قليميةضمنهأ   الا 

 
ي في الدولة التي مبدا ن القضأء يكون مختص في الجريمة مكأن وقوعهأ، اأ : بمعنى اأ

أ الجنسية 
 الشخصية ومبدا

أ
خرى  من ضمنهأ كمبدا

أ
وقعت فيهأ الجريمة، وكذلك نجد عدة مبأدئ ا

 العينية)
أ

طأئرات، وفقأ ،( ولكن مأ يهم هو الختصأص القضأئي في جريمة خطف ال51الفعلية، ومبدا
 لمأ تنأولته التفأقيأت الدولية المتعلقة بقمع جريمة خطف الطأئرات.

اتفأقية طوكيو الختصأص القضأئي، ولم تفرض العقوبة على مختطف الطأئرة،  لم تتنأول    
ن اتفأقية لهأي  ن  1970وإنمأ تنأولت الختصأص فيمأ يتعلق بألجرائم الواقعة على متنهأ، ونجد اأ

أ
بشأ

ن الختصأص ال
أ

حكأم المأدة الرابعة منهأ على ا
أ

كدت ضمن ا
أ

ستيلاء غير المشروع على الطأئرة، ا
القضأئي لعقأب وردع جريمة خطف الطأئرات، ممكن يكون للدولة المسجلة بهأ الطأئرة، وممكن 

                                                             
 .220، 219نفس المرجع السأبق، ص ص  -49 
حمد عبد الحكيم عثمأن ،مرجع سأبق ، ص ص  -50   143.144اأ
خضر ديهمي، مرجع سأبق،  ص ص: -51 

أ
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و الدولة التي تهبط فيهأ الدولة الم
أ

جر الطأئرة مقرا دائمأ، ا
أ

خطوفة يكون للدولة التي يكون فيهأ لمستأ
و الدولة التي يتواجد المختطف على إقليمهأ)

أ
 (.52وبهأ المختطف، ا

ولوية في ممأرسة الختصأص لدولة على  ن التفأقية قد سأدت بين الدول ، ولم تعطي اأ ومأ نلاحظه اأ
خرى، إن هذه المسأواة في الختصأص قد تؤدي إلى انتهأك مبداأ هأم، وهو مبداأ عدم 

أ
حسأب ال

 ن.محأكمة المجرم مرتي

لة تسليم  .تسليم الخاطفين وفقا للاتفاقيات الدولية:ثانيا:
أ

عألجت التفأقيأت الدولية مسأ
حكأم  كمأ يلي:  الخأطف وفق عدة اأ

ي التزام بألتسليم للمتهم بأرتكأب جريمة الستيلاء 1963استبعدت اتفأقية طوكيو عأم        ،  اأ
مأ اتفأقية لهأي عأم ، م تنظم كيفية تطبيقهعلى الطأئرة، وإن كأنت قد طرحت مبداأ التسليم، لكن ل اأ

اعتبرت جرائم الستيلاء غير المشروع على الطأئرات من الجرائم القأبلة للتسليم، وهذا مأ  1970
حكأم هذه  تضمنه المأدة الثأمنة من التفأقية، وبألتألي فإن الدول التزمت بمقتضى مأ جأء ضمن اأ

مشروع على الطأئرات إحدى الجرائم القأبلة للتسليم، وهذا وفقأ لمأ المأدة بأعتبأر جرائم استيلاء غير ال
طراف، خأصة بتبأدل تسليم المجرمين بين هذه الدول، 

أ
و متعددة ال ي معأهدة ثنأئية، اأ تتضمنه اأ

  وهنأ فيمأ يتعلق بإجراء التسليم نميز بين حألتين:

 
 
ولى: -ا

 
وهذا مأ  دهأ شرط للتسليم :في حألة عدم وجود معأهدة تسليم واعتبأر وجوالحالة الا

إذا طلبت الدولة المتعأقدة وجوب قيأم ، 1970من اتفأقية لهأي عأم  08ورد النص عليه ضمن المأدة 
خرى، ل ترتبط  معأهدة تسليم كشرط لإجراء التسليم، و جأءهأ طلب التسليم من الدولة متعأقدة اأ

سأسأ قأنونيأ
أ

للتسليم، ولكن التسليم يتم وفقأ للشروط  معهأ بمعأهدة، يجوز لهأ اعتبأر المعأهدة ا
 التي ينص عليهأ قأنون الدولة التي يطلب منهأ التسليم.

ن بعض الحالة الثانية:  -ب 
أ

مأ في حألة عدم اشتراط المعأهدة لغرض إجراء التسليم، ذلك ا
أ

وا
مأ لق وانينهأ الدول ل تجعل تسليم المجرم مشروط بوجود معأهدات، وهنأ تستند في تسليم المجرم اأ

وإلى التضأمن بين الدول لمكأفحة الجريمة.
أ

 المعأملة بألمثل، ا
أ

و إلى مبدا
أ

 الداخلية، ا

عن تلك الموجودة في اتفأقية لهأي،  ،ل تختلف إجراءات التسليم   وفق اتفأقية مونتريأل    
خرى ذات طأبع عأم لمواجهة العمل الإرهأبي وغيرهأ، من اعتداء ع لى وسأئل بألإضأفة إلى إجراءات اأ

                                                             
 227سأبق ، ص سلامة إسمأعيل، محمد،  مرجع -52 
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النقل، وهذا عن طريق التعأون الدولي لقمع الجريمة، وهذا بأعتمأد عدة وسأئل، كألمسأعدة 
جهزة الشرطة الجنأئية لمكأفحة الجريمة)

أ
 .( 53البوليسية، والتعأون بين ا

 خاتمة:

نهأ         و الدولي، إل اأ هم وسأئل  النقل الحديثة  سواء على المستوى الداخلي اأ تعد الطأئرة اأ
شخأص فيمأ يسمى 

أ
تعرضت إلى الك ثير من حوادث العتداء، تتجلى معظمهأ في مأ قأم به بعض ال

و خطف الطأئرات، ونظرا لخطورة موضوع الجريمة، ومأ نتج عنه من تعريض حيأة  بتحويل اأ
المسأفرين للخطر، فقد حظي الموضوع بأهتمأم كبير من جأنب الدول، التي تسأرعت إلى النقأش 

 عمله.فيمأ يمكن 

ن الجرائم،     
أ

سفرت جهود الدول على توقيع ثلاث اتفأقيأت:  متمثلة في اتفأقية طوكيو بشأ اأ
فعأل التي ترتكب على متن الطأئرات، المحررة و الموقعة في طوكيو بتأريخ 

أ
، 14/09/1963وال

بتأريخ واتفأقية لهأي الخأصة بقمع الستيلاء غير القأنوني على الطأئرات، الموقعة في لهأي 
، واتفأقية مونتريأل خأصة بقمع الستيلاء غير القأنوني على سلامة الطيران المدني  16/12/1970

وكأنت هذه التفأقيأت متدرجة، حيث تكمل الواحدة  23/09/1971والموقعة في مونتريأل بتأريخ 
خرى، من حيث الموضوع، والتزام القأئم على عأتق الدول الموقعة.

أ
 منهأ ال

فعأل التي ترتكب        
أ

جأء موضوع خطف الطأئرة في معأهدة طوكيو عأم، يتنأول الجرائم وال
ن تعرض للخطر  و يحتمل اأ ن تعرض اأ نهأ اأ

أ
فعأل التي من شأ

أ
ثنأء الطيران، وال و اأ على متن الطأئرة اأ

موال الموجودة فيهأ، كمأ جأء في المعأهدة التزام الدول الموقع
أ

و ال شخأص اأ
أ

و ال ة سلامة الطأئرة اأ
 بأتخأذ كأفة الإجراءات المنأسبة، واللازمة لإعأدة السيطرة على الطأئرة لقأئدهأ الشرعي.

ك ثر تنأول الستيلاء على الطأئرة، وهي في حألة طيران     
أ

مأ في معأهدة لهأي كأن الموضوع ال
أ

ا
و بإكراه، والإجراءات الخأصة بأختصأص الدولة بألنظر الجريمة، والتزام الدول الموق

أ
عة بتسليم ا

 المتهم للدولة صأحبة الختصأص لمحأكمته. 

عمأل عنف، تستهدف تعريض سلامة    
أ

نهأ ا
أ

مأ معأهدة مونتريأل فإنهأ حددت الجرائم على ا
أ

ا
و إتلافهأ  ثنأء الخدمة اأ و تدميرهأ اأ ثنأء طيرانهأ للخطر، سواء كأن بأعتداء شخص على متنهأ، اأ الطأئرة اأ

ن نه اأ
أ

و إفسأدهأ، وكل مأ من شأ ي وسيلة كأنت، حتى لو  مجرد  اأ
أ

ثنأء الطيران بأ يعرض سلامة الطأئرة اأ
 معلومأت كأذبة.

                                                             
 563،564،567سلامة اسمأعيل محمد ،مرجع سأبق ، ص ص: -53   
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 يتم التوصل إلى النتأئج التألية:  

فيمأ يتعلق بأتفأقية طوكيو فقد احتوت على نصوص تتسم بألغموض والعمومية، ويمكن       
ن ا خذ على التفأقية نجد اأ

آ
تفأقية طوكيو لم تنص على بسهولة التنصل من تطبيقهأ، ومن ضمن المأ

العقوبأت المتخذة ضد خطف الطأئرات، ولم تلزم الدولة التي تهبط فيهأ الطأئرة بقمع الستيلاء غير 
غفلت حألة الشتراك في عمليأت الخطف، ومأ يترتب عليه من جزاء، وبألتألي  المشروع عليهأ كمأ اأ

، ولم تشر للصلاحيأت التي يمأرسهأ قأئد التفأقية لم تكن لهأ الفعألية في ردع مختطفي الطأئرات
 الطأئرة عند وقوع حأدث الختطأف.

ن اتفأقية لهأي لم تعألج بعض الجرائم التي  تدخل ضمن اختطأف الطأئرات،        كمأ نرى اأ
رضية في المطأرات، كمأ لم 

أ
ت ال

آ
و ضد المنشأ مثل الجرائم التي ترتكب ضد الطأئرات في المطأرات، اأ

حكأمهأ، وبألتألي فإن تطبيقهأ مرهون بإدارة تتنأول إجراء ات ضد الدول التي تتهأون في تطبيق اأ
ن هذه التفأقية لم تتنأول الستيلاء غير المشروع من خأرج الطأئرة.  الدول، كمأ نرى اأ

ضرار النأجمة عن        
أ

دى هذا إلى تزايد وتسأرع الجريمة بشكل مستمر، ممأ يؤدي إلى تزايد ال اأ
 وهذا مأ يقتضى اقتراح القتراحأت التألية: الجريمة، 

معألجة القصور الذي ينتأب التفأقيأت، خأصة فيمأ يتعلق بتحديد العقوبة الدقيقة لقمع -
 الجريمة، وعدم فسح المجأل في العقأب لتقدير الدول.

اعتمأد إجراءات قأنونية دقيقة  لحل مشكلة التسليم لمرتكبي جريمة خطف الطأئرات، في -
ة عدم محأكمتهم في الدولة التي يتواجدون فيهأ، وإعأدة النظر في التفأقيأت المتعلقة بقمع حأل

ك ثر صرامة.
أ

 جريمة خطف الطأئرات، واعتمأد تدابير ا

 قائمة المراجع:

ولا: المؤلفات:
 
 ا

سأسية في القأنون الدولي الجنأئي-1
أ

عية، ديوان المطبوعأت الجأم ،عبد الله سليمأن سليمأن، المقدمأت ال
 .وسنة النشر ،دون رقم الطبعة

حكأم القأنون الدولي المتعلقة بمكأفحة الجرائم ذات طبيعة دولية م-2 بدون رقم  ، حمد منصور الصأوي، اأ
 .الطبعة، دار المطبوعأت الجأمعية ، الإسكندرية، بدون سنة 

رقم الطبعة ، دار النهضة بدون ، حسين إبراهيم صألح عبيدة، الجريمة الدولية، دراسة تحليلية تطبيقية-3
 .1994العربية، القأهرة، طبعة سنة
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سلامة إسمأعيل محمد، تعريض وسأئل المواصلات للخطر في نظرية القأنون الجنأئي مع دراسة تحليلية -4
 .1994بدون رقم الطبعة ، مطبعة جأمعة القأهرة،  ،لظأهرتي خطف الطأئرات والإرهأب

بدون رقم الطبعة، دار الفكر الجأمعي،  ،بين التجريم والمكأفحةالمحمدي بوادي، الإرهأب الدولي -5
 .2004الإسكندرية، طبعة سنة 

 .2005دار الجأمعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، ، عصأم عبد الفتأح عبد السميع مطر،  الجريمة الإرهأبية-6

بحأث في قأنون الدولي الجنأئي-7 ول، الطب، عبد العزيز العشأوي،  اأ
أ

، دار هومة للطبأعة 05عة رقمالجزء ال
 .2006 والنشر، الجزائر،

بدون رقم  ،النظرية العأمة والمنظمأت العألمية والمتخصصةالدولي، جمأل عبد النأصر مأنع، التنظيم -8
  .2006الجزائر،  طبعة، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنأبة،

حمد عبد المنعم عثمأن، الجرائم الدولية في ضوء القأنون -9 دار الك تب . الدولي الجنأئي والشريعة الإسلاميةاأ
 . 2009دار شتأت للنشر والبرمجيأت، مصر، القأنونية، القأهرة،

ردني والقوانين العربية-10
أ

من الدولة وجرائم الإرهأب في القأنون ال ، محمد عودة الجبور، الجرائم الواقعة على اأ
 .2010، دار الثقأفة للنشر والتوزيع، عمأن الطبعة الثأنية،

  ثانيا: المذكرات:

خضر ديهمي،  الإرهأب الدولي وخطف الطأئرات-1
أ

مذكرة لنيل شهأدة مأجستير،  كلية الحقوق، جأمعة  ،ال
 .2005الجزائر، سعد دحلب ، البليدة،

 :المقالات :ثالثا

دولي.م.اأ -1 حكأم جريمة اختطأف الطأئرات في القأنون ال مجلة العلوم . د عبد العزيز شعبأن خألد الحديثي، اأ
ول 

أ
 .القأنونية والسيأسية، كلية الحقوق والعلوم السيأسية، العدد ال

عبيد سيف الطنيحي، الجرائم التي ترتكب ضد الطأئرات، والعوامل المؤثرة في معدلت جريمة خطف -2
 .2018، جويلية 1، العدد 15مجلة جأمعة الشأرقة للعلوم القأنونية،المجلد ، الطأئرات

من الطيران المدني، دراسة  حسين موسى-3 محمد رضوان،  مكأفحة الجرائم الإرهأبية الموجهة ضد سلامة واأ
منية والتدريب، مجلد 

أ
، 62، عدد 31تحليلية للصكوك الدولية، وقوانيين دولة البحرين، المجلة العربية للدراسأت ال

 .2010الريأض، 
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 :الاتفاقيات الدولية: رابعا

صبحت سأرية المفعول في  14/09/1963ي اتفأقية طوكيو الموقعة ف-1 فعأل غير   04/12/1969اأ ن اأ
أ

بشأ
 .مشروعة على متن الطأئرةال

 .غير المشروع على الطأئرات الستيلاءلمكأفحة  1970اتفأقية لهأي سنة -2

من الطيران المدني 1971اتفأقية مونتربأل سنة -3 عمأل غير المشروعة ضد اأ ن قمع اأ
أ

 .بشأ

 :المحاضرات: خامسا

لقيت على طلبة مأجيستر، تخصص  ،سعيد يوسف محمد يوسف، محأضرات الجريمة الدولية  غير منشورة-1 اأ
 .2010، 2009القأنون الدولي لحقوق الإنسأن، جأمعة المدية، دفعة 

 :المواقع الالك ترونية: خامسا

لك تروني  -1   :موقف فقه الإسلامي  من خطف الطأئرات على الموقع ال

files181.doc-www.muraget.com/researches  2019، 8، 12تم الطلاع عليه يوم  

من في قمع جريمة خطف الطأئرات على الموقع -2
أ

 : دور مجلس ال

.com/vb/showthread.plppt=4596zag.-www.lawhttp://   وت  13تم الطلاع عليه يوم  .2019اأ

 

http://www.muraget.com/researches-files181.doc
http://www.law-zag.com/vb/showthread.plppt=4596
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دياتهاالطبيعة القانونية لعقود التجارة الالك ترونية وتح  
The legal nature of e-commerce contracts and their challenges 

 *م. م / كارزان زين العابدين صلاح الدين
مام جعفر الص

أ
  فرع كركوك، قسم القانون  -ادق)ع( جامعة ال

karzan.zainalabdeen@sadiq.edu.iq 

 
 
 

 
 :الملخص

مين 
أ

ب على استعملها لتا دى تطور نمط حياة الإنسان إلى ضرورة استحداث وسائل عصرية دون التي داأ لقد اأ
برام 

أ
خر، فقد تم اك تشاف شبكات التصال التي تفاقم استعمالها من وسيلة اتصال وتواصل إلى وسيلة ل

آ
تواصله مع ال

لك ترونية، واك تسحت اغلب الجوانب في الحياة ال دى إلى ظهور التجارة الإ عقود والتبادل التجاري عن بُعد، وهو ما اأ
اليومية للمجتمع، اذ مكنت من إجراء المعاملات التجارية والمالية بسهولة دون حواجز وموانع حيث اختزلت 

زمنة اللازمة للتعاملات، إذ تتم عمليات البيع
أ

ماكن متباعدة عبر  المسافات وال والشراء ومختلف التحويلات المالية من اأ
حديات المتنوعة.  نها ل تخلو من الت ل اأ  مناطق مختلفة من العالم، وبيسر تام دون تحمل جهود ومخاطر، اأ

ثبات، المعوقاتالمفتاحية الكلمات
أ

لك ترونية، ال  .: الطبيعة القانونية، الإ

 Abstract: 
      The latest development of human lifestyle led to the necessity of identifying moderns 

in addition to the ones that he used to use to ensure his communication with the others, 

therefore the communication networks were discovered, the usage of such network has 

been increased to be turning from a communication way to a mean for distant contracting 

and commercial exchange, thus led to emerging electronic trade through the newest 

communication means including internet. The above mentioned communication means 

swept the different aspects of the community's daily life, as it enabled the commercial and 

financial transactions easily without barriers and contradictions, as it reduced the distance 

and time requested for such transactions. Nowadays, the sailing and purchasing process as 

well as the financial transfers are being conducted easily from distanced locations through 

different areas of the world, without requiring efforts and risks. And due to the importance 

of these transactions at the national and global level the public authorities managed to 

organize and legislate the dealing aspects. 

 key words: Legal, electronic, trade, constraints. 
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 مقدمة
 تمهيد

لك تروني من الموضوعات ال    هامة التي يفرضه الواقع والمستقبل، وله يُعد العقد التجاري الإ
همية بالغة من الناحية العلمية والعملية، اذ موال وممتلكات  اأ

أ
همية بما له من صلة وثقى با تتجلى اأ

فراد باعتبار القانون نتاج اجتماعي، ل يمكن ان يتقاضى ويغمض عينيه عن معطيات التقنيات 
أ

ال
لك ترونية  د ويتهم بالتخلف وإعاقة التقدم العلمي والتكنولوجي، ، حتى ل يُصاب بالجموالحديثةالإ

فراد المجتمع وبين إمكانية الستفادة منه، وبما ان القانون يخضع لنظام  والوقوف حائلًا بين اأ
متجانس قادر على التكيف مع التطورات العلمية المتسارعة، فهذا ما يدعوا اطراف المعاملات التجارية 

والثقة في ان قواعد القانون الموجودة تلبي التطلعات المشروعة للمجتمع إلى الطمئنان ونبذ القلق 
ثبات، اذ 

أ
ويستجيب لحاجاته المستجدة والمتزايدة، بالإضافة إلى ان الوقائع القانونية تخضع لنظام ال

ثبات كافة، بما فيها المخرجات 
أ

بإمكان اطراف العلاقة العقدية إقامة الدليل على دعواهم بطرق ال
 ية الحديثة .التقن
 مشكلة الدراسة-ثانيا  
تية:       

آ
ل الإجابة على التساؤلت ال  تكمن إشكالية البحث من خلا

فراد ؟ -1
أ

مور المفروضة على الدول وال
أ

لك ترونية من ال صبحت العقود التجارية ال  كيف اأ
صب -2 لك ترونية اأ برام ما مدى إمكانية قناعة اطراف المعاملات التجارية بان التقنيات ال حت قادرة على اأ

 العقود التجارية عن طريق النترنيت؟
ما هي قدرة القانون على تقديم الضمانات وحماية اطراف العلاقة العقدية وممتلكاتهم من الغش  -3

والتزوير والتلاعب والتظليل من جراء العقود التجارية المبرمة الك ترونياً؟ وهل التطور القانوني مواكب 
 لك تروني ؟للتطور التقني ال 
هداف الدراسة

 
 ا

تية:      
أ

هداف ال
أ

 يهدف البحث إلى تحقيق ال
لك ترونية وسماتها .-1  بيان التعريف بالعقود التجارية ال

لك ترونية في المعاملات التجارية باعتباره -2 برام العقود ال ثبات عند اأ
أ

تسليط الضوء حول حجية ال
س لدى قطاع كبير من المتعاملين في التجارة المفتاح لحل العديد من المعوقات وتهدئة النفو

لك ترونية.  ال
لك ترونية التي تنظم التعاملات التجارية والتحديات التي -3 بيان الطبيعة القانونية لعقود التجارة الإ

 تواجهها.
 منهجية الدراسة

هداف البحث فاني اعتمدت المنهج      هداف المرجوة من البحث وتماشياً مع اأ
أ

جل تحقيق ال
أ

الوصفي  ل
ينا بها. بداء راأ ل تحليل البيانات والنصوص القانونية المتعلقة بالموضوع واأ  والتحليلي، من خلا
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 خطة الدراسة
يت إلى 

أ
خطة البحث إلى  تقسيملغرض جمع شتات الموضوع بجانبيه القانوني والفني فقد ارتا

تي: 
أ

 مبحثين وكما يا
لك ترونية  ول: ماهية عقود التجارة ال

أ
 المبحث ال

لك ترونيةا ول: التعريف بالعقود والتجارة الإ
أ

 لمطلب ال
لك ترونية  المطلب الثاني: اقتران الإيجاب بالقبول في عقود التجارة ال

ثبات
أ

لك ترونية وحجيتها في ال  المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لعقود التجارة ال
لك ترونية ول: الطبيعة القانونية لعقد التجارة ال

أ
 المطلب ال

لك ترونيةالمطل  ب الثاني: التحديات المواجهة لعقود التجارة الإ
 الخاتمة

ول: ماهية عقود التجارة الالك ترونية
 
 المبحث الا

لك تروني ل يخرج في الواقع،  في   نواعه ومضمونه عن  شروطهإن العقد الإ وبنائه وتركيبة واأ
ل انه يتمتع بسمات مختلفة من الناحي نواع العقود التقليدية، اأ ة الفنية، ويخضع في تنظيمه بقية اأ

حكام الواردة في النظرية العامة للعقد، وهو من العقود غير المسماة حيث لم يضع المشرع تنظيماً 
أ

للا
تيين: 

آ
لك ترونية فسوف نتناولها بالمطلبين ال  خاصاً له. ولغرض الإحاطة بالعقود التجارية ال

لك ترونية وس ول: مفهوم العقود التجارية الا 
 
 ماتهاالمطلب الا

لك ترونية عن طريق وسائل التصال الحديثة يُعد موضوعاً يثير     برام العقود التجارية ال ان اأ
ل ملاحقة المشرع لهذا التطور المذهل  اهتمام فكر رجال القانون من مشرعين وقضاة وفقهاء، من خلا

العقود التجارية والتصدي له بالقواعد القانونية التي تتلاءم معه، ولهذا سوف نتناول التعريف ب
تتين: 

آ
لك ترونية وسماتها بالفرعين ال  ال

لك ترونية وسماتها ول: التعريف بالعقود التجارية الا 
 
 الفرع الا

لك تروني على انه " من احد المتعاقدين  الصادرارتباط الإيجاب عرف المشرع العراقي العقد الإ
خر على وجه يثبت اثره في المعقود عليه والذي يتم بو

آ
ولم يتطرق  ، (1)"سيلة الك ترونيةبقبول ال

لك ترونية والتوقيع  لك ترونية في قانون المعاملات الإ المشرع العراقي إلى تعريف التجارة الإ
لك تروني  .(2)الإ
و باي    ونظم المشرع العراقي موضوع التعاقد عن بُعد اذ جاء فيه)يعتبر التعاقد بالتلفون اأ

نه تم بين حاضرين فيما يتع
أ

 .(3)لق بالزمان وبين غائبين فيما يتعلق بالمكان(طريقة مماثله كا
جاز المشرع العراقي للقاضي بانه يستطيع الستفادة من وسائل التقدم العلمي والتكنولوجي في    واأ

 .(4)استنباط القرائن

                                                             
لك تروني رقم ( من قانو1/11( المادة )(1 لك ترونية والتوقيع ال  .2012لسنة  78ن المعاملات ال
لك تروني رقم (2 لك ترونية والتوقيع ال  .2012لسنة  78( انظر قانون المعاملات ال
 .1951لسنة  40( من القانون المدني العراقي رقم 88( المادة )(3
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نها   
أ

لك ترونية على ا وربية التجارة الإ
أ

مجموعة المعاملات الرقمية وعرفت بعض التشريعات ال
نشط

أ
فراد وبين المشروعات المرتبطة با

أ
ة تجارية بين المشروعات بعضها ببعض، وبين المشروعات وال

. وتشمل المعلومات والمعاملات التجارية المتعلقة بالمنتجات والخدمات التجارية والمالية (5)والإدارة
لك تروني، ويتكون من عقدين:  برام العقد التجاري ال  والقانونية، لتسهيل عملية اأ

ول: 
 
 موذجي بين التجار والمستهلكين بهدف حماية المستهلكين من التعسف.عقد نالا

. ولذلك نلاحظ ان منظومة التشريعات الفرنسية (6)عقد خاص بالمراكز التجارية الفتراضيةالثاني: 
لك ترونية وعقودها.  مك تملة اك ثر من غيرها فيما يخص التجارة ال

لك تروني العقدو ن عرض مطروح بطريقة هو التقاء إيجاب صادر من الم الإ
أ

وجب بشا
و كليهما على شبكة للاتصالت والمعلومات، يقترن بقبول مطابق له  و مرئية اأ إلك ترونية، سمعية اأ
و صفقة معينة يرغب الطرفان في  صادر من الطرف القابل بذات الطرق بهدف تحقيق عملية اأ

 (.7إنجازها)
لك ترونية فقد عرفتها منظمة التجارة ال ما التجارة الإ نها8عالمية)اأ عبارة عن عملية إنتاج " ( على اأ

ل شبكة اتصال()  (.9وترويج وبيع وتوزيع المنتجات من خلا
ل  عمال والنشاطات التجارية التي تتم ممارستها من خلا

أ
نها" ال وعُرفت من قبل الفقه على اأ

 (.10الشبكة المعلوماتية)
ساسية تكنولوجية تهدف إلى ضغط سلسلة ا نها"بنية اأ لوسطاء استجابة وعرفت على اأ

عمال في الوقت المناسب()
أ

داء ال  (.11لمتطلبات السوق واأ
برامه بين طرفين غائبين عن بعضهما  لك تروني هو العقد الذي يتم اأ ونرى بان عقد التجارة ال

ثبات. 
أ

و جزئياً وينتج اثره ويتمتع بحجيته في ال لك ترونية الحديثة كلياً اأ  بواسطة الوسائل ال
 ت التجارة الالك ترونيةالفرع الثاني: سما

لك ترونية بسمات معينة تختلف عن  تي:  التجارةتتميز العقود التجارة الإ
أ

 التقليدية وكما يا
لك تروني بدون التواجد المادي ل الدعائم الك ترونية محلا لدعائم الورقية: حلو-1 يتم إبرام العقد الإ

نم طرافه، اذ يتم بين عاقدين ل يجمعهما مجلس عقد حقيقي، اأ
أ

ا يتم التعاقد عن بعد بوسائل اتصال ل

                                                                                                                                         
ثبات العراقي رقم 104( المادة )(4

أ
 .1979لسنة  107( من قانون ال

 .1998التقرير المقدم من مجموعة العمل المشكلة برئاسة وزير القتصاد الفرنسي لونتز جافيني سنة ( (5
لسنة المتعلق بالتنظيم الشامل للتعاقد  7، المرسوم الفرنسي رقم 2000لسنة  200(انظر القانون الفرنسي (6

لك تروني، وكذلك القانون رقم   اليومية. المتعلق بالسلامة 2001لسنة  1062ال
لك تروني، دار الفكر الجامعي،  )7(  .51، ص2005خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإ

ت منظمة التجارة العالمية بموجب اتفاقية مراكش التي تم التوقيع عليها في(8
أ

نشا ي 15/4/1994( اأ من قبل ممثل
نهاء دولة في مدينة مراكش118 وائل سنة إجراءات التصديق ودخلت حيز الوجود في، وتم اأ  .1995اأ

(9)Rovitolakata , Reading in the electronic commerce ,Addison Wesley 1997 , p 35. 
بو الهيجاء ((10 ردن، ، محمد إبراهيم اأ

أ
لك ترونية، دار الثقافة، عمان، ال  .25، ص2005عقود التجارة الإ

لك ترونية، ط، ( نضال إسماعيل برهم(11 حكام عقود التجارة الإ ردن، ، دار  1اأ
أ

 .16، ص2005الثقافة، ال
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تكنولوجية حديثة، ولذلك فهو ينتمي إلى طائ فة العقود عن بعد، حيث يتم تبادل الإيجاب والقبول 
لك تروني عبر الإنترنت فيجمعهم بذلك مجلس عقد حكمي افتراضي، ويُعقد نتيجة صفة التفاعلية  الإ

طراف العقد
أ

هم يتم استخدام الوسائط ا. و(12)فيما بين ا
أ

لك ترونية في إبرام التعاقد، ويعد ذلك من ا لإ
ساس هذا العقد حيث يتم إبرامه عبر شبكة اتصالت  لك تروني، بل إنها اأ مظاهر الخصوصية في العقد الإ
طراف عن سائر العقود التقليدية 

أ
و ال لك تروني ل يختلف من حيث الموضوع اأ إلك ترونية، فالعقد الإ

رامه وكونه يتم باستخدام وسائط إلك ترونية وتلك الوسائط هي ولكنه يختلف فقط من حيث طريقة إب
التي دفعت إلى اختفاء الك تابة التقليدية التي تقوم على الدعائم الورقية لتحل محلها الك تابة 

لك ترونية التي تقوم على دعائم إلك ترونية  .(13)الإ
لك ترونية باختلال التوازن بياختلال التوازن: -2 ولقد  .ن التجار والمستهلكينتتسم عقود التجارة الإ

ل استعماله وسائل متطورة وتقنية في مجال  يهيمن التجار على مداخل هذه العلاقة التعاقدية من خلا
فالمستهلك في هذا العالم الفتراضي يهدف والحصول عل سلعاً وخدمات تتطابق  .التسويق التجاري 

، لكن يتعارض هذا مع نية بعض التجار ولغرض مع رغباته باحترام الشروط التي تم التفاق عليها مسبقا
دخل عددا من القوانين تهدف إلى تعديل موازين القوة بين ت بعض التشريعات حماية المستهلك اأ

ل فرضها ضرورة إعلام المستهلك وضمان المنتوج كما ضبط المخالفات والعقوبات  الطرفين، من خلا
 .(14)للحد من عملية الغش والتحيل والتدليس

قل حد ممكن، إن التكاليف:  قلة-3 لك ترونية تنخفض تكاليف النقل والخزن إلى اأ في عقود التجارة ال
دلة 

أ
وراق المك توبة ونقلها يُعد من المشكلات المهمة للعصر تتعلق في حفظ ال

أ
تزايد مشكلة خزن ال

ام نقل الك تابية التقليدية وتخزينها لفترة طويلة، والرجوع إليها عند الطلب، لسيما في ظل نظ
مر يجعل 

أ
البضائع الحالي، والذي بلغت فيه مشكلة كمية الوثائق تزن وزنا ل يُعد ول يحصى وهذا ال

لي في حل تلك 
آ

ئم لحفظ ذلك، واسهم ظهور الحاسب ال من الصعب إيجاد المكان الكافي والملا
وهكذا ظهر ما المشكلة، اذ يحفظ تلك المعلومات بداخله، دون الحاجة إلى الحيز الكبير لحفظها، 

لك تروني رشيف الإ
أ

لك ترونية خفف ك ثيراً من  .يعرف بال لك تروني بالسندات الإ وبالتالي فإن التعامل الإ
مر إلى تضاؤل استخدام السندات التقليدية واستبدالها 

أ
دى هذا ال وراق المك توبة. واأ

أ
مشكلة خزن ال

 .(15)بسندات إلك ترونية
لك تر  العقدذو طابع تجاري استهلاكي: -4 كي وطابع جهة من التجاري  بالطابع غالباً  ونيالإ  من الستهلا

خرى، جهة لك ترونية، التجارة عقد عليه يطلق لذلك اأ  لهذا الغالبة السمة من الصفة تلك جاءت وقد الإ
ن اذ العقد،

أ
لك ترونية البيع عقود ا عظم الجانب على تستحوذ الإ

أ
 بطابع ويتسم العقود مجمل من ال

                                                             
سامة. د (12( بو اأ  .39ص ،2000 العربية، النهضة دار الإنترنت، عبر التعاقد خصوصية مجاهد، الحسن اأ
حمد.د (13(  .68ص ،2002 العربية، النهضة دار النوعي، الخاص الدولي القانون سلامة، الكريم عبد اأ

سعار التونسي رقم ( (14
أ

 .1991لسنة  46القانون المتعلق بالمنافسة وال
ستاذنا الدك تور )15( ، اأ لك ترونية ومتطلبات النظ ام الق انوني لتجاوزه ا عباس للعبودي، تحديات الإثبات بالسندات الإ

 .48ص، 2010رات الحل بي الحقوقي ة، ب يروت، ، منش و 1ط

http://www.aladalacenter.net/i/#_ftnref1
http://www.aladalacenter.net/i/#_ftnref2
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ك نه الستهلا
أ

و تاجر بين يتم ام غالباً  ل
أ

ك عقود قبيل من يُعد فإنه ثم ومن ومستهلك، مهني ا  الستهلا
لك تروني العقد يخضع ولذلك  .(16)المستهلك بحماية الخاصة للقواعد عادة الإ

لك ترونية: الدفع وسائل استخدام-5 لك ترونية، الدفع وسائل حلت فقد الوفاء، حيث من الا   في الإ
لك تروني التعاقد نه اذ العادية، النقود محل الإ سلوب التعامل وازدياد التكنولوجيا تطور  مع اأ

أ
 التجارة با

لك ترونية سلوب الوسائل تلك ظهرت الإ
أ

 .(17)المعاملات هذه مثل في المدفوعات لسداد مبتكر كا
لك ترونية الدفع وسائل وتتضمن لك ترونية التجارة في المستخدمة الإ  البطاقات منها وسائل عدة الإ
وراق البنكية،

أ
لك ترونية، التجارية وال لك ترونية، والنقود الإ  النقود هما، نوعين في تتمثل والتي الإ

لك ترونية والمحفظة الرقمية،  .(18)الإ
نجاز الصفقات التجارية: -6 لك تروني ة بالس رعة في إب رامها، إذ يس تطيع السرعة في ا  تتميز العقود الإ

مين وص  ول إيجاب  ه إلى الش خص ال ذي ين وي التعاق د ع ن طري ق وس ائل التص 
أ

لك تروني، بت  ا  ال الإ
ي مك  ان ك  ان والحص ول عل ى قبوله في ث واني مع دودة. مما  خ ر ال  ذي ين  وي التعاق  د مع ه في اأ

أ
الطرف ال

لك تروني ة، والتعاق د  يس مح بت وفير الوق ت واختص اره وطي المسافات بش كل كب ير لس يما في التج ارة الإ
 تم ع ن طري ق وس ائل التص ال الف وري، تتس م بالفاعلية التي تسمح بحضور افتراضي معاصر ال ذي ي

داء بع ض الخ دمات ف وراً  و اأ شياء، اأ
أ

 .(19)وذلك بتسليم بعض ال
تقان والوضوح في الصياغة: -7 م راً الا  ص بح اس تخدامها اأ ف راد واأ

أ
تزايد حجم المعاملات التي تتم ب ين ال

ن اعتيادي اً في ا غل ب المؤسس ات التجاري ة ال تي تبرم عقودها ع ن طري ق التقني ات الحديث ة، اذ اأ
فراد والشركات التي 

أ
لك تروني ة المس تخرجة م ن هذه التقنيات تحقق العديد من الفوائد للا الس ندات الإ

س ندات تثبت عقودها عن طريق هذه السندات ال تي تتمي ز بالإتق ان والوض وح، إذ ي تم إع داد ال
خط  اء عن  د ك تاب  ة  خط اء، ف إذا ح دثت اأ

أ
لك تروني ة قب ل إرس الها، فتك ون ب ذلك خالي ة م ن ال الإ

لك تروني  ة منظم  ة  خط اء، يمك  ن تص  حيحها عن  د حص  ولها فتظه  ر الس  ندات الإ
أ

الس  ندات ف  إن ه  ذه ال
خط  اء

أ
 .(20)وواض  حة وخالي  ة م  ن ال

لك ترونية بقواعد قانونية حديثة ونرى بان الع حكام العقود التجارية ال مل على تنظيم اأ
برام العقود باستخدام هذه الوسائل  لها حواجز وقيود القواعد التقليدية، وان اأ ومتطورة يتخطى من خلا
طراف الذي قد يكون كل واحد منهم موجود في دولة تختلف قواعدها 

أ
ثار في حقوق ال ينتج عنه اآ

خرى، ويقع على القضاء ان يلعب دوراً خلاقاً فلا يقف حبيس القانونية ع
أ

ن القواعد القانونية في دولة ا
 النصوص الجامدة فيتوسع ليبسط العدالة ويحفظ الحقوق

 

                                                             
 .57خالد ممدوح إبراهيم، مصدر سابق، ص )16(

 .48صعباس للعبودي، مصدر سابق،  (2)
سامة. د (18( بو اأ  .38ص ،0002 العربية، النهضة دار الإنترنت، عبر التعاقد خصوصية مجاهد، الحسن اأ
 .40د. عباس العبودي، مصدر سابق، ص (19(
 .48د. عباس العبودي، مصدر سابق، ص )20(

http://www.aladalacenter.net/i/#_ftnref1
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يجاب بالقبول في عقود التجارة الالك ترونية  المطلب الثاني: اقتران الا 
ل تُعد الإرادة وشكل التعبير عنها من اهم ما يميز العقود الت لك ترونية، من خلا جارية ال

لك ترونية  ل تبادل الرسائل ال ثراً قانونياً من خلا
أ

اقتران الإيجاب بالقبول، والتي تحدث عند التقائها ا
تية: 

آ
لك ترونية، ولغرض الإحاطة بالموضوع فسوف نتناوله بالفروع ال  عبر شبكات التواصل ال

يجاب الالك تروني ول: الا 
 
 الفرع الا

ولى التي تظهر في العقد يُعرف الإيجاب   
أ

من الناحية الفقهية على انه" تعبير بات عن الإرادة ال
 .(21)عارضه على شخص اخر إمكانية التعاقد معه على ضمن شروط معينه"

و كل لفظين    رادتهما، اأ والإيجاب والقبول هو كل ما يصدر من المتعاقدين للتعبير عن اأ
ول إي

أ
ي اللفظ ال برام العقد اأ

أ
ثراً قانونياً ل بد من .(22)جاباً والثاني قبولً مستعملين ل ولكي ينتج الإيجاب اأ

تي: 
أ

 توافر شروط معينة وكما يا
و الوضوح: -1 يجب ان يكون الإيجاب واضحاً ويصدر بإحدى طرق التعبير المعتادة الصريحة اأ

ان يحدد الضمنية، وغير ممكن ان يكون السكوت تعبيراً عن الإيجاب، ففق عقد الإيجار مثلًا يجب 
جور ومدة عقد الإيجار وتاريخ البدء بالتنفيذ والنتهاء، وفي عقد البيع يجب ان يتضمن 

أ
الشيء الما

خرى   .(23)الإيجاب المقدار والنوع والثمن واي تفاصيل اأ
ي ان هذا العقد يكون مطروحاً للتعاقد لمن يرغب من الايجاب يتسم بالعمومية والتخصيص: -2 اأ

و (24)ترسيخ الصفة التفاعلية بين مستخدمي شبكة المعلوماتية الجمهور وهو ما يؤدي إلى يكون ، اأ
موجه إلى شخص معين ومعين لكي يحصل التطابق، ويُعد توجيه الإيجاب إلى الجمهور عُد إيجاباً 
مر بالإعلان والنشر فلا يعدوا ان يكون دعوة للتفاوض بسبب غياب الشك في 

أ
ما اذ تعلق ال صحيحاً، اأ

ول يحمل على كونه إيجاباً الملابسات يجعل 
أ

 .(25)التصرف الذي صدر من الطرف ال
يجابا  باتا  -3 : اذ تجاوز مرحلة النقاش والتفاوض اصبح نهائياً وباتاً الذي يعني وجود إرادة عازمة للسير ا 

برام العقد  .(26)في اأ
 
 
 

                                                             
ق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج ((21  .244، ص1967، القاهرة، 1، ط1د. عبدالرزا
لك تروني دراسة تحليلية، دار (22 لك ترونية عقد البيع ال  2007، 1حامد، ط( عمر خالد زريقات، عقود التجارة ال

 .109ص
لتزام، ج (23) ، 1969، بغداد، 1، ط1د.عبد المجيد الحكيم، الوجيز في شرح القانون المدني العراقي، نظرية ال

 .69ص
لك ترونية، الإسكندرية ، (24  .18ص.٢٠٠٦(  محمد حسين منصور، المسؤولية ال
لك تروني( د. (25 جلة جامعة كربلاء العلمية، دراسة مقارنة -زياد طارق جاسم الراوي، التراضي ال ، بحث منشور في م

 .65، ص2009، انسني، 1المجلد السابع، ع
 .222( د. عبد الرزاق السنهوري، مصدر سابق، ص(26
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يجاب  الالك تروني الفرع الثاني: خصوصية الا 
لك تروني له طبيعة خاصه، تتجاذبة وتحكمه العديد من القوانين، بالإضافة إلى  ان الإيجاب ال

ل ان هذا كله 
أ

لك ترونية، ا خرى تتعلق بالمعاملات ال
أ

حكام القواعد العامة، فنلاحظ قوانين ا
أ

خضوعه ل
رادته بشكل بات  ل ينسجم مع الواقع القانوني للإيجاب، الذي يعبر به الشخص الراغب بالتعاقد عن اأ

ل ونهائي للدخول في عقد مع لك ترونية التي تكون مصحوبه بالإعلان من خلا ين، كون الرسائل ال
لك ترونية  مجموعة من البيانات تحدد نوع المبيع وصفاته وسعره، على شكل صور في مواقع الشبكة ال

لك ترونية للدخول وإبرام العقد مع منشئ هذه البيانات  .(27)تحث المستخدمين للشبكات ال
الك تروني بالمعنى القانوني، ل بد ان يقترن بنية المعلن  إيجاب ولكي يكون الإعلان بمثابة 

لك تروني في حالة اقترانه بقبول المستفيد برام العقد ال  .(28)الصريحة والحازمة للارتباط على وجهه يفيد اأ
لك تروني  الفرع الثالث: القبول الا 

طابق له، والقبول بهذه الصيغة ل يك في الإيجاب وحده لنعقاد العقد، بل ل بد ان يتبعه قبول م     
 .(29)هو تعبير عن الإرادة ويصدر ممن وجه اليه الإيجاب

برام العقد بالشروط المحددة عليها      
أ

والقبول هو التعبير عن رضا الشخص الذي وجه اليه الإيجاب ل
، فاذا سلفاً من طرف الموجب، ويجب ان يصدر القبول والإيجاب لزال قائماً لمحدودية اجل سريانه

نهاء المحادثة مر ان يصدر القبول فوريا قبل اأ
أ

لك تروني استلزم ال  .(30)صدر الإيجاب على الخط ال
ويُعد التعاقد بين غائبين يتم في الزمان والمكان الذي يعلم فيها الموجب بالقبول، ما لم 

لك تروني غالبا ما ي و نص او قانون يقضي خلاف ذلك، اذ ان التعاقد ال خذ نطاق دولي يوجد اتفاق اأ
أ

ا
خارج الحدود الوطنية، فيداخل في هذا الحكم اك ثر من قانون واحد ول يخضع لنظام معين، ومن 
هنا تبداأ صعوبة تحديد لحظة انعقاد العقد عبر النترنت، وعند ملاحظة القوانين النموذجية للتجارة 

لك ترونية كانت اغلبها خالية من تحديد زمان ومكان انعقاد العقد)  .(31ال
لك تروني كدليل  ل التوقيع ال لك تروني تتم من خلا طراف في العقد ال

أ
كد من هوية ال

أ
ان التا

لك تروني حاسما 32ك تابي يتم توثيقه) شكال عند غياب هذا الدليل، ما لم يكن الدليل ال
أ

(، ويظهر ال
و الستعانة بإجرائيين متتاليين هي الضغط على ما  ولً كاللجوء إلى رسالة القبول النهائي اأ يفيد القبول اأ

و إشارات... و رموز اأ رقام اأ و اأ كيد ثانياً وهو ما يتخذ شكل حروف اأ
أ

 .(33)وبما يفيد التا

                                                             
 .1951لسنة  40من القانون المدني العراقي رقم  80( المادة (27
 .67( د. زياد طارق جاسم الراوي، مصدر سابق، ص(28
 .458صدر سابق، ص د. عبد المجيد الحكيم، م ( (29

 .30، ص2006جليل الساعدي، مشكلات التعاقد عبر شبكة النترنت، مك تبة السنهوري، بغداد  (30)
 .69(  د. زياد طارق جاسم الراوي، مصدر سابق، ص(31
خ ر ونس بة التو(32

أ
لك تروني ة:  التحق ق م ن شخص ية المتعام ل م ع الط رف ال قي ع ( يقص د ب التوثيق في المع املات الإ

حرى في وس ط معن وي يتع ين 
أ

و ب ال لك تروني ة ت تم في واق ع افتراض ي اأ ن المع املات الإ
أ

م ر ض روري نظ راً ل إلي ه، وه و اأ
زرايطة، 

أ
غب الحلو، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، ال  .168، ص2009التثبت منه، وللمزيد انظر: ماجد را

لك تروني المصري رقم ج( من قانون الت-/ف1المادة )( (33  .2004لسنة  15وقيع ال
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ساسية من رضا ومحل 
أ

لك تروني بتوافر الشروط الموضوعية ال برام العقد ال
أ

ونرى بان يتم ا
 ،

ً
ل  الإيجاب بتطابقول ينعقد إل وسبب، وبانعدام احد هذه الشروط يُعد العقد باطلا والقبول من خلا

و الحكمي الذي يُعد بمثابة البوتقة التي تنصهر فيها إرادة طرفي العقد لكي يمثل 
أ

مجلس العقد الحقيقي ا
لتقاء وتطابق الإرادتين .  الإطار المكاني والزماني ل

 المبحث الثاني: الطبيعة القانونية لعقود التجارة الالك ترونية وتحدياتها
صبحت طراف السلع والخدمات مع اأ

أ
روضة بطريقة منظورة غير ملموسة، اذ يتفاوض ال

اذ تبادلون المعلومات وسائرا لبيانات بسرعة فائ قة، وهذه الوسيلة التي ل تعترف ، المتعاقدة عن بعد
وبات من . بالك ثير من المسلمات التقليدية كالحيازة والسلطة المالكة لها والحدود الجغرافية والك تابة

مام النظم الضروري البحث عن و طارها المشروع مما خلق تحدياً اأ سائل معالجتها وضبطها في اأ
تيين: 

آ
 القانونية، ولغرض الإحاطة بالموضوع فسوف نتناوله بالمطلبين ال

ول: الطبيعة القانونية لعقد التجارة الالك ترونية
 
 المطلب الا

لك تروني ة وهذا ما سوف اختلف الفقهاء حول تحديد الطبيعة القانونية للعقود التجارة ال
تية: 

آ
 نتناوله بالفروع ال

ذعان:  ول: عقود ا 
 
طرافها حرية الخيار والمفاوضة (34)عقود الإذعانالفرع الا حد اأ

أ
هي عقود تمنح ل

ي  و تعديل، اأ و تفاوض اأ ن يقبل التعاقد دون مناقشة، اأ خر فليس له سوى اأ
أ

ما الطرف ال للقبول بها. اأ
خ

آ
و نقصان. فليس للقابل خيارات متاحة يسلم بكافة الشروط التي يضعها الطرف ال ر، دون زيادة اأ

حيان يقبل التعاقد بسبب الحاجة الماسة لبعض السلع 
أ

و يرفضه، وفي اغلب ال يقبل إبرام العقد، اأ
 .الغاز...(-الهاتف -الماء-والخدمات الضرورية التي ل يمكن الستغناء عنه مثل خدمات )الكهرباء

نه متصل بعوامل فالرضاء للقابل موجود لكنه مفرو 
أ

كراه ليس من عيوب الإرادة، ل ض عليه، وهذا الإ
ك ثر من اتصاله بالعوامل النفسية  .(35)اقتصادية اأ

طرافه بإعداد العقد مسبقاً،  حد اأ ذا قام اأ واتجه الفقه القانوني الحديث بانه يك في لعتبار العقد إذعاناً اأ
ي اأ  خر ل يملك إمكانية التعديل في الشروط، اأ

آ
ن نكون بصدد سلعة ضرورية ، نه ل يشترطوالطرف ال اأ

 .(36)وإنما محل احتكار
لك ترونيالفرع الثاني: عقود رضائية:  و باستخدام  -برامج المحادثة -إذا تم التعاقد بواسطة البريد الإ اأ

راء، ووجهات النظر عبر 
آ

الوسائل السمعية المرئية، فالعقد يكون رضائياً، فالطرفان يتبادلن ال
ل ك ترونية، والموجه إليه الإيجاب يستطيع التفاوض حول شروط العقد، والمفاضلة بين الرسائل الإ

                                                             
ه (34 خر ول يسمح ل

آ
حد الطرفين وهو المذعن بشروط يمليها عليه الطرف ال نه العقد الذي يسلم فيه اأ

أ
( عقد الإذعان "با

و تكون فيها المنافسة محدودة  و فعلي اأ و مرافق ضرورية تكون محل احتكار قانوني اأ بمناقشتها فيما يتعلق بسلع اأ
ح المنزلوي:  القانون الواجب .وللمزيد انظريكون موجهاً للكافة وبشروط معينة لمدة غير محدودة والعرض ، صال

لك ترونية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية،   . 25، ص2006التطبيق على عقود التجارة الإ
لك تروني، ط ((35 مين الرومي، النظام القانوني للتحكيم ال  .15، ص2006، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 1محمد اأ
 .64( خالد ممدوح إبراهيم، مصدر سابق، ص(36
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فضلها بالنسبة له، والعقود التي تبرم 
أ

نسب الشروط وا
أ

الحلول المطروحة عليه بحرية، حتى يصل إلى ا
 .(37)بهذه الوسائل تكون من عقود المساومة

لة الإذعان، فإنه يك في موحدة على المستوى الدولي تنظوفي ظل غياب قاعدة مادية 
أ

م مسا
لك ترونية، فإذا كانت تلك العقود تجيز التفاوض  خذ بمعيار إمكانية التفاوض في عقود التجارة الإ

أ
ال

والنقاش وتسمح للمشتري بمراجعة شروط العقود وإمكانية تعديلها فهي تخرج من نطاق عقود الإذعان 
(38.) 

لك ترونية نواعها ونرى الرضائية تسود عقود التجارة الإ فالمتعاقد إذا لم تعجبه  .على اختلاف اأ
خر للسلعة، فهناك ك ثير من البائعين  و منتج اآ حد الموردين يستطيع اللجوء إلى مورد اأ شروط اأ

برام العقود وفق ما يناسبه.
أ

لك تروني فله حرية مطلقة با  والموردين في السوق الإ
راء الفقهية حول مفالفرع الثالث: عقود دولية: 

آ
هوم الصفة الدولية في عقود التجارة اختلفت ال

لك ترونية. وتمحور هذا الختلاف حول مدى إمكانية توطين العلاقات القانونية التي تتم عبر الشبكة  الإ
راء تصنف في اتجاهين: 

آ
لك ترونية، وتتخطى الحدود الجغرافية للدول. وهذه ال  الإ

ول
 
تي:  : اتجاه يفرق بين نوعين من العقود التي تتمالاتجاه الا

أ
 عبر شبكة الإنترنت وكما يا

ول: العقود التي يكون فيها مستخدم شبكة الإنترنت في دولة، والمورد لخدمات 
أ

النوع ال
الشتراك في الشبكة يكون في دولة ثانية، والشركة التي تقوم بمعالجة البيانات، وإدخالها، وتحميلها 

ن، عبر الشبكة تكون في دولة ثالثة. فهذا ل يدع مجالً ل لشك في دولية هذا العقد، ويحدده معيارا
ن (39)المعيار القانوني الذي يعد العقد دولياً كون المتعاقدون يتواجدون في عدة دول . وهذا يعني اأ

طراف، وتواجدهم في دول 
أ

العقد لم ينعقد في دولة واحدة، وإنما انعقد في ظل البعد المادي بين ال
ثاره في مختلفة في العقد عبر حدود عدة دول، و ن تتقلص اآ ثرت عملية انعقاده على عدة دول، دون اأ اأ

 .(40)دولة واحدة، وهذا ما يعطي هذا العقد صفة دولية
المعيار القتصادي الذي يعد العقد دولياً إذا تعلق بعقود التجارة، وبناء على ذلك إذا عبرت و

دولي إذا انعقد في نفس السلع والخدمات والمنتجات الحدود الدولية لعدة دول، ول يكون العقد 
حدهما دون  الدولة، ويلزم توافر المعيارين القانوني والقتصادي لعتماد دولية العقد، ول يك في توافر اأ

خر
آ

 .(41)ال

                                                             
ه في العلوم، جامعة الجزائر، كلية الحقوق،  ((37 طروحة دك تورا لك تروني )دراسة مقارنة (، اأ حوحو يمينة، عقد البيع ال

 .5، ص2012
لك تروني وقانون التجارة(38 ، التوقيع الإ لك ترونية دراسة قانونية وتحليلية مقارنة.ط ( عمر حسن المؤمني ، دار وائل 1الإ

ردن، 
أ

 . 35، ص2003للنشر والتوزيع، ال
 .35، مصدر سابق، ص( صالح المنزلوي(39
، ط(40 ، التعاقد عبر تقنيات التصال الحديثة )دراسة مقارنة( ، دار النهضة العربية. 1( سمير عبد العزيز الجمال

 .74، ص 2006
 .36، مصدر سابق، صزلويصالح المن ((41
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طراف المتعاقدة، النوع الثاني: 
أ

وهي العقود التي تستوفي جميع عناصرها في دولة واحدة، كال
ن يقال: إن هذا العقد دولي، والبضائع، والدفع، والبائع، والمشتري من دول

أ
ة واحدة، فلا يتصور ا

طراف التفاق على قانون معين، يطبق على علاقاتهم العقدية، فمن البديهي 
أ

وبناء على ذلك ل يجوز للا
 ونفذ بها العقد

أ
ن يطبق قانون الدولة التي نشا  .(42)اأ

لك ترونيالاتجاه الثاني ن البعد الدولي هو الغالب على العقود الإ نه يؤكد على : يرى اأ يا كان نوعها، واأ ة، اأ
لك ترونية تعد تجسيداً لفكرة العولمة، وما ينتج عن ذلك من صعوبة توطين هذه  ن الشبكة الإ اأ
لها، ول خلاف في دولية هذه العلاقات  و توطين المعاملات القانونية التي تجري من خلا الشبكة، اأ

طراف في دول مختلفة عند إبرامهم للعقود
أ

 (.43)بتوافر المعايير اللازمة، وبسبب تواجد ال
همية كبيرة تتمثل فيالفرع الرابع: عقود تجارية:  نشطة التجارية والمدنية اأ

أ
حرية  للتفرقة بين ال

الإثبات في المواد التجارية، والتضامن، والمهل القضائية للمدين، والإفلاس، والتقادم، والقانون 
شكالً معينة مثل:  لك ترونية تتخذ اأ  الواجب وغيرها، والعقود الإ

ولا  
 
لك ترونية  -ا و الكاملة، وهو النوع الرئيسي منها، ويشمل هذا النوع الخدمات، التجارة الا  المباشرة اأ

لك ترونية.وا ل وسائل التصال ال  لمنتجات المعينة بصيغة إلك ترونية من خلا

لك ترونية الجزئية -ثانيا   نشطة، كالإعلان،  التجارة الا 
أ

و غير المباشرة، وتكون هذه في ك ثير من ال اأ
ثمان إلك ترونياً 

أ
ويجب ان نميز . (44)والعروض، والمفاوضات، وإبرام العقود، وتحويل الدفعات من ال

تي:  عين من العقود التي تتم بين المشروعاتبين نو
أ

 وكما يا
المشروعات بشكل دائم ومستمر، بغرض إشباع حاجاتها المهنية، فالتاجر قام  العقود التي تتم بين-1

غراضه التجارية  ن من قام بها تاجر على صفة الحتراف لتحقيق اأ
أ

بها بهدف الربح فهذه عقود تجارية، ل
عمال المدنية التي قام التاجر لحاجاته من تخطيط، وترويج، وبيع، 

أ
وينصرف ذات الحكم على ال

 .(45)التجارية
و العائلية، فهذه عقود  العقود التي تتم بين التجار-2 و المنزلية، اأ بهدف إشباع حاجاتهم الشخصية، اأ

نها ليست ذات علاقة بتجارته ه فالتاجر عندما قام بهذ.مدنية على الرغم من قيام التاجر بها، إل اأ
و الحصول على الربح منها، بل قام بها لحاجاته  و إعادة بيعها، اأ عمال لم يقصد التجار بها، اأ

أ
ال

نه هنا اتخذ صفة المستهلك،  نه تاجر، إل اأ الشخصية، والحصول على متطلباته منها، على الرغم من اأ
 .(46)وليس التاجر

 

                                                             
 .75، مصدر سابق، صسمير عبد العزيز الجمال ((42
 .36صالح المنزلوي، مصدر سابق، ص( (43
 20ص، نضال إسماعيل برهم،  مصدر سابق ((44
لك ترونية، الدار الجامعية ، (45  .10، ص 2003( حماد طارق عبد العال، التجارة الإ
 .23( صالح المنزلوي، مصدر سابق، ص(46
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ساسي عن العقود
أ

لك ترونية ل تختلف بشكل ا القائمة على الورق، ومع  ونرى بان العقود الإ
نماط التعاقد المستخدمة عن طريق وسائل التصالت 

أ
لك ترونية تحاكي تماماً ا ذلك فإن التجارة الإ

نها ل تورد نصوصاً 
أ

لك ترونية، يتبين ا الحديثة، وعند ملاحظة القوانين الحديثة المنظمة للتجارة الإ
حكامه على الق ن تحيل اأ رادت اأ نها اأ واعد العامة للعقد المنثورة في القوانين خاصة به، مما يدل اأ

لك تروني له من المميزات ما تجعله يختلف عن سائر العقود  ن العقد الإ
أ

المدنية. لكن هذا ل يمنع با
 .التقليدية

لك ترونية  المطلب الثاني: التحديات المواجهة لعقود التجارة الا 
لك ترونية نظمة التصال ال

أ
برام ان التغلغل المتعاظم والمتزايد ل لها اأ ، والتي يتم من خلا

لك ترونية، دفع المشرعين إلى التفكير ملياً في وضع صيغ  وتنظيمية تضع  تشريعيةالعقود التجارية ال
برام هذه العقود،  تية: الحلول المناسبة لمختلف التحديات التي تواجه اأ

آ
 التي يمكن إيجازها بالنقاط ال

لك ت-1 ثبات في العقود التجارية الا 
 
: ان عدم القدرة على التحقق من شخصية رونيةحجية الا

ئ تمان لعملاء  المتعاقدين بالطريقة التقليدية، يؤدي إلى الوقوع في شباك التنصت وسراق بطاقات ال
و المخربين والقراصنة لك ترونية والمحتالين والمتطفلين اأ لك تروني هو إقامة .(47)التجارة الإ والإثبات الإ

مام القضاء  و الحجة اأ ك ثر من صيغ البيانات الدليل اأ و اأ و صيغة اأ باستخدام وسيلة إلك ترونية اأ
لك ترونية عند نشوء نزاع بين المتعاقدين يحوم غالب لك ترونية، وتنفيذ العقود التجارية الإ حول اً الإ

و ينازع في  حد الطرفين وجود هذه العلاقة اأ إثبات هذه العلاقة التعاقدية ففي معظم الحالت ينكر اأ
حد بنود العقد  .(48)اأ

لك تروني ة بضعف الس رية لطلاع م ا ضعف السریة وعدم ضمان الخصوصية: -2 تتس م الس ندات الإ
و م ن خول له بذلك، فالس ندات المس تخرجة م ن تقني ات  دون فيه ا م ن معلوم ات م ن ق ام بإرس الها اأ

ن، متط  ورة، تك ون فيه ا المحافظ ة عل ى س ريتها صعبة، واحتم ال سرقتها من قب لك تروني ل القراصنة الإ
م ن ع ن طري ق اس تخدام نظ ام التش فير الذي يمكن 

أ
كون ه ذه التقني ات ل ت وفر درج ة عالي ة م ن ال

نترنت
أ

ويُعد موضوع حماية البيانات .(49)اختراقه، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في التعامل عبر ال
لضيق النفسي للمستهلكين مع زيادة كمية وعمق بالحياة الشخصية موضوعاً هاماً، اذ يزيد ا المتصلة

تجمع عنهم في عصر وفرة المعلومات، كون الخصوصية هي قضية اجتماعية مرتبطة  المعلومات التي
 .(50)بالنظرة إلى النفع مقابل التنازل عن الخصوصية

                                                             
بو الهيجاء، التعاقد بالبيع بواسطة الإنترنت، ط ((47 ، ، الدار العلمية الدولية ومك تبة دار الثقافة 1محمد إبراهيم اأ

 .32 .ص 2002للنشر والتوزيع، عمان، 
لك تروني، بحث منشور في مجلة كلية (48 ( عمار كريم كاظم، ناريمان جميل نعمة، القوة القانونية للمستند ال

 .181ص  ،2007، 7القانون، ع
عمال، كلية (49

أ
، تخصص القانون الدولي للا لك ترونية، رسالة ماجستير ( طمين سهيلة، الشكلية في عقود التجارة الإ

 .70، ص 2011تي زي وزو، -الحقوق، جامعة مول ود معم ري 
 .181عمار كريم كاظم، مصدر سابق، ص  (50)
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لك تروني وعزوف المستهلكين: -3 برام العقد التجاري الإ
أ

ك تفاء عدم القدرة على فحص المبيع قبل ا ال
حيان ل يمكن 

أ
حياناً والتي ل يمكن فحص المبيع بشكل وافي، وفي بعض ال

أ
ببعض الصور والصوت ا

ل بعد وصوله، ممّا قد يتسبب في ابتعاد ك ثير من المستهلكين عن التعامل بهذا النوع 
أ

رؤية المبيع ا
 .(51)من العقود

في والواضح المنظم للتجارة يمثل غياب الطار التشريعي الواغياب التنظيم التشريعي: -4
لك ترونية، وبخاصة في الدول النامية، غلبة عنصر المخاطرة في هذا النوع من التجارة بسبب ضعف  الإ
لك ترونية إلى هذه الدول، وسهولة التلاعب في المعاملات التي تجري  الثقة لحداثتها دخول التجارة ال

ثير بعض التجارب السيئة عليها والخ
أ

لها، وتا يضاً من اختراق القراصنة شبكة الإنترنت. من خلا شية اأ
لك تروني، مما جعلها ضحية لمخاطر التجارة  وإدراك ك ثير من الشركات لمخاطر القتصاد ال
ن يكون لديها الستعدادات اللازمة  نها شرعت في الإتجار عبر الإنترنت دون اأ لك ترونية، ذلك اأ الإ

 .(52)لمواجهة المخاطر الناشئة عن ذلك
من التحديات الهامة التي تواجه ت تحديد القانون واجب التطبيق والمحكمة المختصة: تحديا-5

ثار القانونية الناتجة 
آ

لك تروني هو تحديد القانون واجب التطبيق عليها للاطلاع على ال العقد التجاري ال
خلال قانوني ببنود العقد يثور نزاع بين المتعاقدين اأ  ي اأ برام عنه وتثبيت وقت سريانه، وان اأ ثناء اأ

طرافها حقوق  لة معينة وخاصة، وان التصرفات القانونية ترتب على اأ
أ

ثناء سريانه حول مسا و اأ العقد اأ
لتزامات متبادلة، اذا اخل احد اطراف العقد من تنفيذ التزامه، فيصعب تحديد المحكمة المختصة  وال

تعلق بشكل رئيسي بالموقع للنظر في النزاع، ومشكلة تحديد المحكمة المختصة في نظر الدعوى قد ت
برام العقد، وابرز هذه التصرفات هي العقود وخاصة العقود  و بمكان اأ الجغرافي لمحل موضوع الدعوى اأ
طرافه فهو  لتزامات على احد اأ الملزمة لجانبين وحتى الملزمة لجانب واحد مادام ان هذا العقد يلقي ال

ل خر والحق من جانب وال
أ

 حقوق اتجاه الطرف ال
أ

 .(53)تزام من جانب اخرينشا
لك ترونية المباعة، إضافة إلى قصور  يصعب تتبع التسليم المادي للمنتجاتالتحديات الضريبية: -6 الإ

ليات ضريبية وجمركية لك ترونية. فقد تركز الهتمام  التشريعات عن تنظيم اآ متعلقة بالتجارة الإ
وعية ال في

أ
عن  ضريبية والتي قد تكون ناتجةالماضي على سبل تعزيز وفرض الشمولية على كافة ال

نظمتها
أ

المرونة الكافية  النشاطات والتجارة التقليدية، ولكن في الوقت نفسه لم تمنح معظم الدول ل
قلم مع المستجدات العالمية وخصوصاً التكنولوجية منها، وبالتالي

أ
نظمة  للتا

أ
ل يمكن اعتبار ال

ة لستقبال ومتابعة عمليات ال
أ

ن مهيا
آ

م  تجارةالضريبية ال لك ترونية سواء على المستوى الفني اأ الإ
 .(54)التشريعي

                                                             
بو الهيجاء(51  .32، مصدر سابق، ص( محمد إبراهيم اأ
 .19صماعيل برهم،  مصدر سابق، نضال إس ((52
لك ترونية , د د ن، القاهرة , (53  . 324, ص 2007( عبد الفتاح بيومي، التجارة ال

 .19صنضال إسماعيل برهم،  مصدر سابق،  (54)
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لك تروني ل تزال غير واضحة المعالم بشكل دقيق، ولم تتضح صورتها  ونرى بان فكرة العقد التجاري ال
لية التنظيم وان 

آ
النهائية، فالدول التي قننت هذه العقود في قوانينها قد اختلفت فيما بينها في ا

 ن وجود هيكل قانوني متقن. اتحدت في النص دو
 الخاتمة

لك ترونية، وكشفت عن مدى  همية العلمية والعملية للعقد التجارية الإ
أ

وضحت الدراسة ال
الختلاف القائم في تحديد طبيعته القانونية، وقد توصلت إلى جملة من الستنتاجات والتوصيات 

تي: 
أ

 وكما يا
ولا  

 
 الاستنتاجات-ا

ثار يحتل التعاقد عبر شبكة ا -1
آ

نترنت" موقعاً متميزاً من حيث ال
أ

لتصالت والمعلومات الدولية "ال
التي ترتبت من ظهور شبكة التصالت والمعلومات الدولية ، لما تمتاز به هذه الشبكة من خصائص 
حيان، اذ ان شبكة المعلومات والتصالت 

أ
في نقل التعبير عن الإرادة ومحل التعاقد في بعض ال

ن
أ

ترنت" من بين الوسائل التي كشف عنها التقدم العلمي والتقني في مجال التصالت وهذه الدولية "ال
 .الشبكة لها طابع دولي عابر للحدود

لك تروني في بنائه ومضمونه عن العقد العادي الذي تحكمه قواعد القانون المدني -2 ل يختلف العقد الإ
لك ترونية. والبيانات بوجه عام إل من حيث الطريقة التي يتم إبرامه من خلا  لها، وهي الطريقة الإ

قراص الممغنطة، وذاكرة 
أ

لك ترونية تثبت على دعائم إلك ترونية غير ورقية، ذات خواص محددة كال الإ
ل  و قد تكون مثبتة على دعائم إلك ترونية غير مادية من خلا لي، المثبتة وغير المثبتة، اأ

آ
الحاسب ال

 لك تروني.شبكة الإنترنت بما في ذلك البريد الإ 
لك تروني عدة مشاكل من النواحي القانونية لنعقاد العقد، إذ يُعد مثل هذا  -3 تثور من جراء التعاقد الإ

نواع العقود عن بعد، وتثور فيه مشكلة قانون الدولة الواجب التطبيق ووسائل التعبير عن  العقد من اأ
لك تروني "مج لك تروني" وكذلك مسالة الإرادة ومسالة تحديد زمان ومكان إبرام العقد الإ لس العقد الإ

نترنت، 
أ

لك تروني ومشكلة العتداء على حقوق الملكية الفكرية عبر شبكة ال جهات التصديق الإ
بالإضافة إلى وسائل إثبات مثل هذه العقود ومدى اعتراف القانون الوطني بها ومدى إلزامية المعاهدات 

مر التعاق
أ

ل شبكة التصالت والمعلومات الدولية الدولية والمنظمات الدولية المهتمة با د من خلا
نترنت

أ
 .""ال

لك ترونية ل يختلف عن الإيجاب والقبول -4 لك تروني في العقود التجارية ال الإيجاب والقبول الإ
ل في وسيلة التعبير عنه ونطاقه، كونه قد يصدر من شخصين ل يحملان الجنسية 

أ
التقليدي )الك تابة( ا

لك ترونية نفسها ول تربطهم راب لك ترونية والمخاطبات البريدية ال صبحت الرسائل ال طة الوطن الواح واأ
ثبات في العقود التجارية 

أ
خذ والعتراف كونها تتمتع بالحجية القانونية ذاتها في ادله ال

أ
يتم ال

لك ترونية.  ال
لك ترونية والمرسلة عن طريق وسائل التصال الحديثة حجيتها المل-5 زمة في تكون للبيانات الإ

ثبات، ول يجوز نفي صحتها وإمكانية تنفيذها، 
أ

و جزئياً ال نها تمت كلياً اأ ول يمنع تنفيذها بسبب اأ
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ن تتم تلك البيانات بحسب الشروط المنصوص عليها في القوانين المعمول 
أ

بشكل إلك تروني، بشرط ا
 ا.به
نها تساهم في د-6

أ
لك ترونية فا برام العقود التجارية ال

أ
عم التنمية الوطنية في لبلاد من نتيجة لسهولة ا

ل  فراد سواء كانوا: عملاء  توفيرخلا
أ

عمال للا
أ

صحاب  –موردين  –العديد من الفرص في دنيا ال اأ
ع،  حرة وتساعد في فهم مهن مامهم بشكل واس احتياجات العملاء وبالتالي تتيح خيارات التسوق اأ

كبيراً  تتيحه التجارة التقليدية، وتمنح حافزاً نسبة رضا عالية لدى الزبائن مقارنة بما  وهذا بدوره يحقق
نع إلى  لزيادة القدرة التنافسية، واختصار الدورة التجارية إذ يتم الشحن بشكل مباشر من المصِّّ

جديداً لك ثير من  التكاليف ويختصر الزمن بالنسبة للموردين، وفتح مجالً  المستهلك النهائي مما يوفر
طباءالخدمات المهنية التي يقدمها  صحاب المهن الحرة من محامين واأ ومحاسبين، وهذا بدوره يؤدي  اأ

 .جديدة إلى إيجاد فرص عمل جديدة يقابله إضافة خدمات ومنتجات
ليات  -7

آ
ثير تقنية المعلومات على قواعد التعاقد والإثبات، بل امتد إلى كل ما يتصل با

أ
لم يتوقف تا

ليات ا لتزامات العقود وفي مقدمتها اآ لتزامات المالية محل العقد، وفي الوفاء بال داء ال لدفع النقدي واأ
فرزت تقنية المعلومات وسائل حديثة لتقديم الخدمات المصرفية وإدارة العمل البنكي،  هذا الإطار اأ
فراد عموما، وهو في صورته التقليدية 

أ
ساسية في عمليات التبادل المالي بين ال

أ
داة ال

أ
كون العقد هو ال

وردت يعتمد على الدعائم  المادية الورقية التي تجسد له الوجود المادي رغم ان التطورات التكنولوجية اأ
لت  ك ثر سرعة كالفاكس وغيره فان الدعامة الورقية حتى في ظل هذه الوسائل مازا من قبل وسائل اأ
دى الى انقلاب حقيقي في هذه المفاهيم التقليدية للوثيقة  نترنت اأ

أ
هميتها، ولكن ظهور ال

أ
تحتفظ با

 .ك توبة إذ حولها من وثيقة مادية إلى وثيقة الك ترونيةالم
 الاقتراحات-ثانيا  

لك ترونية المتسارعة في مجال التصالت، ضرورة المشرع العراقي  نقترح على-1 مواكبة التطورات ال
حكام المعاملات  سلوب للتعبير عن الإرادة، وإصدار تشريعات حديثة يعالج فيها اأ

أ
واعتمادها كا

ثبات التجارية ال  دلة اأ
أ

خذ بها كا
أ

لك ترونية، والعتماد على ما يتم استخراجه من مستندات الك ترونية وال
 قانونية .

وساط -2 لك ترونية تحقيقاً للثقة القضائية في اأ همية استقرار نظام الإثبات الإجرائي المتعلق بالوسائل الإ اأ
لسعودي المستمد من نصوص المتعاملين والمستثمرين وانعكاساً للوجه الحضاري للنظام القضائي ا

 الشريعة وقواعدها.
استحداث بعض القواعد الخاصة التي تتناسب مع التقنيات الحديثة والوسائل على العمل -3

نه لو تركت إلى القواعد العامة فان هذه القواعد يجب ان تطور بحيث ل 
أ

لك ترونية في التعاقد ل ال
لك ترونية.  تتعارض والطبيعة الخاصة للعقود الإ

ن -4
أ

 بشا
أ

له نظام قانوني قادر على حل النزاعات التي قد تنشا صياغه اتفاق دولي خاص يوفر من خلا
ك ثر من دوله حتى يكون من 

أ
لك تروني في حال وجود نزاعات بين اطراف ينتمون ل التعاقد التجاري ال

 السهل تحديد القانون الواجب والتطبيق والمحكمة المختصة في نظر النزاع.
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ثبات نقترح بال -5
أ

لك ترونية لها قوة ال نترنت واعتبار المحررات الإ
أ

سماح بالإعلان عن العقد على شبكة ال
 مساوية للمحررات الورقية.

 
 المصادر

ولا  
 
 الك تب العامة-ا

حمد د. -1  .2002 العربية، النهضة دار النوعي، الخاص الدولي القانون سلامة، الكريم عبد اأ
سامة.[  -2 بو اأ  .2000 العربية، النهضة دار الإنترنت، عبر التعاقد خصوصية مجاهد، الحسن اأ
 2006.جليل الساعدي، مشكلات التعاقد عبر شبكة النترنت، مك تبة السنهوري، بغداد   -3
لك ترونية، الدار الجامعية،  -4  2003.حماد طارق عبد العال، التجارة الإ
لك تروني، دار الفكر الج  -5  .2005امعي، خالد ممدوح إبراهيم، إبرام العقد الإ
 .2006، دار النهضة العربية. 1سمير عبد العزيز الجمال، التعاقد عبر تقنيات التصال الحديثة )دراسة مقارنة(، ط -6
لك ترونية، الإسكندرية، دار الجامعة الجديدة  -7 ، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإ صالح المنزلوي

 .2006للنشر، الإسكندرية، 
 .1967، القاهرة، 1، ط1عبدالرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، جد.   -8
لك ترونية , د د ن، القاهرة ,   -9  .2007عبد الفتاح بيومي، التجارة ال

لتزام، ج -10  .1969، بغداد، 1، ط1د. عبدالمجيد الحكيم، الوجيز في شرح القانون المدني العراقي، نظرية ال
لك ترونية ومتطلبات النظ ام الق انوني لتجاوزه ا، طد. عباس للعب -11 ت 1ودي، تحديات الإثبات بالسندات الإ ، منش ورا

 .2010الحل بي الحقوقي ة، ب يروت، 
لك ترونية دراسة قانونية وتحليلية مقارنة. ط -12 لك تروني وقانون التجارة الإ ، دار وائل 1عمر حسن المؤمني، التوقيع الإ

 .2003دن، للنشر والتوزيع، الر 
لك تروني دراسة تحليلية، دار حامد، ط  -13 لك ترونية عقد البيع ال    2007، 1عمر خالد زريقات، عقود التجارة ال
زرايطة، -14

أ
غب الحلو، لو، العقود الإدارية، دار الجامعة الجديدة، ال  .2009ماجد را

بو الهيجاء -15 لك ترونية، دار الث، محمد إبراهيم اأ ردن، عقود التجارة الإ
أ

 .2005قافة، عمان، ال
بو الهيجاء، التعاقد بالبيع بواسطة الإنترنت، ط -16 ،، الدار العلمية الدولية ومك تبة دار الثقافة للنشر 1محمد إبراهيم اأ

 .2002والتوزيع، عمان، 
لك تروني، ط-17 مين الرومي، النظام القانوني للتحكيم ال  .2006، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 1محمد اأ
لك ترونية، الإسكندرية،  -18   .٢٠٠٦محمد حسين منصور، المسؤولية ال

لك ترونية، ط -20 حكام عقود التجارة الإ  .2005، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1نضال إسماعيل برهم،  اأ
 اطاريح الدك توراه ورسائل الماجستير-ثانيا  

لك تروني )دراسة مقارن -1 ه في العلوم، جامعة الجزائر، كلية الحقوق، حوحو يمينة، عقد البيع ال طروحة دك تورا ة (، اأ
2012. 

عمال، كلية  -2
أ

لك ترونية، رسالة ماجستير، تخصص القانون الدولي للا طمين سهيلة، الشكلية في عقود التجارة الإ
 .2011تي زي وزو، -الحقوق، جامعة مول ود معم ري 

 المجلات والدوريات-ثالثا  
لك ترونيزياد طارق جاسم ال -1 دراسة مقارنة، بحث منشور في مجلة جامعة كربلاء العلمية، المجلد  -راوي، التراضي ال

 .2009،  1السابع، ع
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2-  ، ، بحث منشور في مجلة كلية القانون لك تروني د ال عمار كريم كاظم، ناريمان جميل نعمة، القوة القانونية للمستن
 .2007، 7ع

 القوانين والقرارات-رابعا  
 .1951لسنة  40ون المدني العراقي رقم القان -1
ثبات العراقي رقم  -2

أ
 .1979لسنة  107قانون ال

سعار رقم  -3
أ

 .1991لسنة  46القانون التونسي المتعلق بالمنافسة وال
 .2000لسنة  719القانون الفرنسي المتعلق بحرية التصالت رقم -4
 .2001لسنة  1062قانون السلامة اليومية الفرنسي رقم  -5
لك تروني المصري رقم  -6  .2004لسنة  15قانون التوقيع ال
لك تروني العراقي رقم -7 لك ترونية والتوقيع ال  .2012لسنة  78قانون المعاملات ال

جنبية-خامسا  
 
 المصادر الا

1-Rovitolakata , Reading in the electronic commerce ,Addison Wesley 1997. 
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دارية عن طريق القضاء في التشر  يع اليمنيتنفيذ القرارات الاإ  
Implementation of administrative decisions through the 

judiciary in Yemeni legislation 
حمد محمد غوبر

 
 *د. محمد ا
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كاديمية الشرطة 
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قرها ألمشرع أليمالملخص: 
لة تنفيذ ألقرأرأت ألإدأرية عن طريق ألقضاء ـــ كما أ 

 
همية تطرح مسا

 
لة بالغة ألدقة وأل

 
ــــ مسا ني ــ

وأمر ألنيابة ألعامة لعدم تنفيذ ألقرأرأت ألإدأرية، وألدعوى ألمدنية؛ لما تشكله تلك  عن طريق ألدعوى ألجزأئية، وأ 
فرأد.

 
كبر لحترأم حقوق أل لة من ضمانات أ 

 
 ألمسا

هم ما توصلت إليه هذه ألدرأسة من نتائج؛ هو رُغم أمتلاك أ
 
لإدأرة أللجوء للدعوى ألجزأئية من جانب؛ وبالنسبة ل

ن ذلك ل يحول بينها وبين أللجوء إلى ألدعوى ألمدنية للحصول على  وألتنفيذ ألمباشر ألجبري من جانب ثان؛ إل أ 
فرأد باحترأم ألقرأرأت ألإدأرية

 
حكام تلزم أل  .أ 

ـــ ألجكلمات مفتاحية ــ ــ ــــ ألدعوى ـ ـــــ ألقضائي ـ ــ ــ وأمر(.: )ألتنفيذ 
 
ـــــ أل ــ ــ ـــــ ألمدنية ـ ــ  زأئية ـ

Abstract  :The issue of the implementation of administrative decisions through the 

judiciary, as approved by the Yemeni legislature, raises a very important issue through criminal 

proceedings, public prosecution orders for non-implementation of administrative decisions, and 

civil proceedings, because this issue constitutes greater guarantees of respect for the rights of 

individuals. 

The most important findings of this study are that the administration has the right to resort 

to criminal proceedings on the one hand; and direct forced execution on the other; however, this 

does not prevent it from resorting to civil proceedings to obtain provisions requiring individuals to 

respect administrative decisions . 

  Keywords: (Execution- Judicial - Criminal Case - Civil - Orders) 

-------------------------------------- 

 ألمؤلف ألمرسل *
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 لمقدم       ة:ا
ـــــة ل يـــــتم فـــــي كـــــل و ألقســـــري  إن تنفيـــــذ ألقـــــرأرأت ألإدأري

 
ـــــق ألتنفيـــــذ ألجبـــــري أ حـــــوأل عـــــن طري

 
أل

اــــرى م ــــل ألتنفيــــذ عـــــن 
 
ألــــذي تنهجــــه ألإدأرة لكــــي تــــدال قرأرأتهــــا حيــــز ألتنفيــــذ، بــــل هنــــاك طــــرق أ

طريــــــق ألقضــــــاء. وتنفيــــــذ ألقــــــرأرأت ألإدأريــــــة عــــــن طريــــــق ألقضــــــاء غالبــــــا مــــــا يــــــتم أســــــتنادأ وتطبيقــــــا 
ن أللجــــــوء إلــــــى ألقضــــــاء ي كــــــون فــــــي ألحــــــالت ألتــــــي يــــــن  فيهــــــا للقــــــوأنين وإرأدة ألمشــــــرع، حيــــــل أ 

ـــــة جنائيـــــة ـــــق (1)ألقـــــانون علـــــى جـــــزأء لميالفـــــة قـــــرأر إدأري مـــــا م ـــــل ألتنصـــــي  علـــــى عقوب و عـــــن طري .أ 
ـــــــــب ألحـــــــــالتين  وجـــــــــدها ألمشـــــــــرع أليمنـــــــــي إلـــــــــى جان

اـــــــــرى أ  ألـــــــــدعوى ألمدنيـــــــــة، وهنـــــــــاك وســـــــــيلة أ 
وأمــــــر ألجزأئيــــــة ألصــــــادرة عــــــن وكــــــلاء ألنيابــــــة 

 
؛ تتم ــــــل هــــــذه فــــــي أل ألعامــــــة فــــــي ألمــــــذكورتين ســــــلفا 

 ألحالت ألتي حددها ألمشرع.
صــــــيل ألميــــــول لــــــ دأرة ألعامــــــة 

 
لهــــــذأ يُعــــــد ألتنفيــــــذ ألقضــــــائي للقــــــرأرأت ألإدأريــــــة هــــــو ألتنفيــــــذ أل

فـــــرأد بتنفيـــــذ ألقـــــرأرأت ألإدأريـــــة
 
ـــــة وضـــــمان قيـــــام أل فـــــي غيـــــر حـــــالت ألتنفيـــــذ ألتـــــي ل تتـــــوفر  (2)لكـفال

لجبــــري، كمـــــا لــــو لـــــم يــــتم تنفيـــــذ ألقـــــرأر ألإدأري لــــ دأرة فيهـــــا شــــروا أتبـــــاع طريــــق ألتنفيـــــذ ألمباشـــــر أ
و إجبــــــارأ  ــــــة أ  ــــــق ألجــــــزأءأت ألإدأري ــــــم تســــــتطن ألإدأرة تنفيــــــذه مباشــــــرة عــــــن طري ، ول و طوعــــــا  أاتيــــــارأ أ 

ي من حالته   من الال ألتنفيذ ألمباشر )ألجبري( لعدم توأفر أ 
و ألإدأرة إلــــــى هــــــذأ ألنــــــوع مــــــن ألتنفيــــــذ عــــــن ط  ألجهــــــة ألحكوميــــــة أ 

 
ريــــــق رفــــــن ففــــــي ألــــــيمن تلجــــــا

ن ألإدأرة لهـــــا حــــق ألتقاضـــــي  و مدنيــــة، أعتبـــــار مــــن أ  حكـــــام جزأئيــــة أ  مــــام ألقضـــــاء لستصــــدأر أ  دعــــوى أ 
عمـــــال للمـــــادة )(3)بموجـــــب تمتعهـــــا بالشيصـــــية ألمعنويـــــة ألتـــــي تيـــــول لهـــــا هـــــذأ ألحـــــق ( 88/3.وهـــــذأ أ 

ن ألقانـون ألمدنـي2002( لسنة 14من ألقانون رقم )
 
  (4)م بشا

 :همي       ة الدراس       ة
 
هم ا يـــــــة هـــــــذه ألدرأســـــــة إلـــــــى معرفـــــــة حـــــــالت تنفيـــــــذ ألقـــــــرأرأت ترجـــــــن أ 

و ميالفتهــــــا، 
 
ــــــة أ ــــــالطريق ألقضــــــائي حــــــال ألمتنــــــاع عــــــن تنفيــــــذ ألقــــــرأرأت ألإدأري ألإدأريــــــة ألميتلفــــــة ب

ـــــى ألقضـــــاء فـــــي ألحفـــــا  علـــــى  ألتـــــي بينهـــــا وحـــــددها ألمشـــــرع أليمنـــــي. وبيـــــان مـــــدى فعاليـــــة أللجـــــوء إل
ـــــت هنـــــاك ع ـــــات، وبيـــــان مـــــا إذأ كان وأمـــــر ألحقـــــوق وألحري

 
ـــــق أل ـــــين ألتنفيـــــذ عـــــن طري لاقـــــة تكامليـــــة ب

                                                             
 )رأجن( ألشبكة ألإلكـترونية على ألرأبط ألتالي: ( ألقرأرأت ألإدأرية1)

https://www.facebook.com/permalink.php?id=163995563652508&story_fbid=4556858
11150147 

 213، ص1997، 1( د. االد اليل ألظاهر، ألقانون ألإدأري، ألكـتاب أل اني، ا2)
ألقرأرأت ألإدأرية بين علم ألإدأرة ألعامة وألقانون ألإدأري، ألطبعة أليامسة، دأر هومة ( د. عمار عوأبدي، نظرية 3)

 159-158م، ص 2009للطباعة وألنشر وألتوزين، ألجزأئر، 
ن )ألشي  ألعتباري يتمتن بجمين ألحقوق إل ما كان منها متصلا  بصفة ألإنسان ألطبيعية 4) ( عندما نصت على أ 

شياص ألعتباريون هم ألدولة وألمحافظات وألمدن 87(. كما نصت )م فيكون له حق ألتقاضي
 
ن )أل ( منه على أ  /أ 

ت ألعامة ألتي يمنحها ألقانون 
 
وألمديريات بالشروا ألتي يحددها ألقانون وألوزأرأت وألمصالح وغيرها من ألمنشا

 ألشيصية ألعتبارية(.

https://www.facebook.com/permalink.php?id=163995563652508&story_fbid=455685811150147
https://www.facebook.com/permalink.php?id=163995563652508&story_fbid=455685811150147
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ألجزأئيـــــة وألــــــدعوى ألجزأئيـــــة مــــــن جانـــــب، وبــــــين ألتنفيــــــذ عـــــن طريــــــق ألـــــدعوى ألمدنيــــــة وألجزأئيــــــة 
ار.

 
 من جانب أ
 :س     باا ودواف     ع الدراس     ة

 
ـــــى حدأثـــــة ألموضـــــوع إذ لـــــم ترجـــــن أاتيـــــار هـــــذأ ألموضـــــوع  ا إل

بحـــــ صـــــيل إل فـــــي كـتـــــب ومؤلفـــــات عامــــة وأ 
 
فصـــــول ومباحـــــل  اث معـــــدودة وفـــــيتتنــــاول بالبحـــــل وألتا

 .محدودة
 :همهــــــا، هــــــل  مش      كلة الدراس      ة تنبــــــن مشــــــكلة ألدرأســــــة عــــــن عــــــددأ  مــــــن ألتســــــا لت، أ 

ــــة ألتــــي ل تملــــك  ــــزأم بتنفيــــذ ألقــــرأرأت ألإدأري جــــل ألإل
 
ــــى ألــــدعوى ألجزأئيــــة هــــو ل ــــة مــــن أللجــــوء إل ألغاي

ن ألغايــــة مــــن ذلــــك هــــو إ م أ  ذ أ  ــــا  ــــا  ألحــــق فــــي تنفيــــذها جبري نــــزأل ألعقوبــــة علــــى ألميــــالف ألإدأرة قانون
ذ  و ألنتــــائج ألمتربــــة عليهــــا تــــدال فــــي إطــــار ألجــــرأئم ألمعاقــــب عليهــــا جنائيــــا  كــــون ألميالفــــة نفســــها أ 
ــــك مانعــــا  لهــــا  ــــة هــــل يُعــــد ذل رغــــم تملــــك ألإدأرة أللجــــوء إلــــى ألــــدعوى ألجزأئيــــة لتنفيــــذ قرأرأتهــــا ألإدأري

قــــررة فــــي قــــانون ألمرأفعــــات وألتنفيــــذ فــــي أللجــــوء إلــــى ســــبل ألتقاضــــي ألياضــــعة للقــــانون أليــــاص ألم
ارى ذأت ألصلةذ

 
 ألمدني وألقوأنين أل

  :تي:صعوبات الدراسة
 
هم ألصعوبات ألتي وأجهتنا لإعدأد هذأ ألدرأسة أل  من أ 

ــــــب ألفقهــــــي فــــــي  .1 ــــــدرتها فيمــــــا ييــــــ  ألجان ــــــى ألصــــــعيد ألعــــــام ون ــــــة ألمرأجــــــن ألفقهيــــــة عل قل
 أليمن 
حكام ألقضائية في أليمن في هذأ أل .2

 
 جانب.شحة أل

ن تكــــون بح ـــــا  .3
 
أتســــاع موضــــوع ألدرأســـــة إلــــى حـــــد مــــا نظـــــرأ لن كــــل جزئيـــــة منهــــا تصـــــلح ل

ن نجمعـــــه فــــي بحــــل وأحــــد تناولنــــا فيهــــا جميــــن ألجوأنـــــب  مســــتقلا بذأتــــه لكنــــه مــــن جانبنــــا حاولنــــا أ 
 ألمرتبطة بالتنفيذ عن طريق ألقضاء 

  :منــــــاهج علميــــــة إن ألبحـــــل ألعلمــــــي لــــــن يــــــؤتي ثمـــــاره إل إذأ ســــــار وفقــــــا لم      نها الدراس      ة
هـــــــم ألمنـــــــاهج ألتـــــــي ســـــــو  نتبعهـــــــا؛ ألمـــــــنهج ألتحليلـــــــي ألوصـــــــفي لغـــــــر  فحـــــــ   محـــــــددة، ومـــــــن أ 
، وهــــذأ  جــــل تنفيــــذ قرأرأتهــــا قضــــائيا   إليهــــا ألإدأرة مــــن أ 

 
وتحقيــــق ميتلــــف ألطــــرق ألقضــــائية ألتــــي تلجــــا

يضــــا   مــــن اــــلال شــــرح وتحليــــل بعضــــها لمحاولــــة إبــــرأز موقفنــــا مــــن اــــلال هــــذه ألدرأســــة، أعتمــــدنا أ 
مـــــر، وذلـــــك باســـــتيلاص مجمـــــل ألنقـــــائ  ألتـــــي يمكـــــن  علـــــى

 
طـــــرق ألنقـــــد وألمقارنـــــة كلمـــــا أقتضـــــى أل

ن تعتريها.  أ 
 :تــــم تقســــيم ألدرأســــة إلـــــى ثلاثــــة مطالــــب، تناولنــــا الالهــــا؛ ألتنفيــــذ عـــــن  خط    ة الدراس    ة

ـــــــة ألعامـــــــة كمطلـــــــب ثـــــــاني،  ول، وألتنفيـــــــذ عـــــــن طريـــــــق ألنياب ـــــــق ألقاضـــــــي ألجزأئـــــــي كمطلـــــــب أ  طري
 قاضي ألمدني كمطلب ثالل.وألتنفيذ عن طريق أل
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ول: التنفيذ عن طريق القاضي الجزائي.
 
 المطلب الا

ــــدعوى ألجزأئيــــة ــــق تحريــــك أل مــــا عــــن طري
 
ــــي أ ــــى ألقاضــــي ألجزأئ ــــتم أللجــــوء إل ــــة مــــا إذأ  (5)ي فــــي حال

ـــــة جنائيـــــة كجـــــزأء لميالفـــــة قـــــرأر إدأري مـــــا . كوســـــيلة لإنـــــزأل ألعقـــــاب علـــــى (6)نـــــ  ألقـــــانون علـــــى عقوب
و لإجبــــــا فــــــرأد أ 

 
ن تقتنــــــن أل رهم علــــــى أحتــــــرأم وتنفيــــــذ ألقــــــرأرأت ألصــــــادرة عــــــن ألإدأرة، وعلــــــى ألإدأرة أ 

ن تســــــتبدل بهــــــا ألتنفيــــــذ ألمباشــــــر ألجبــــــري إذأ  مــــــام ألقضــــــاء ول تســــــتطين أ  ــــــدعوى ألجنائيــــــة أ  برفــــــن أل
ن ســــــبيل ذلــــــك هــــــو تعــــــديل ألتشــــــرين بتشــــــديد ألعقوبــــــة مــــــا لــــــم 

 
ن ألعقوبــــــة غيــــــر ردعيــــــة، ل قــــــدرت أ 

ــــة ألضــــرورة،  صــــيل لتنفيــــذ تتــــوفر حال
 
ــــدعوى ألجنائيــــة تُعــــد ألطريــــق أل ن أل وهــــذأ مــــا يوصــــلنا لنتيجــــة أ 

 .(7)ألقرأرأت ألإدأرية
ن ألإدأرة ل تمتلــــــك تنفيــــــذ ألقــــــرأرأت ألإدأريــــــة ول ســــــيما ألجــــــزأءأت ألإدأريــــــة ألعامــــــة )كــــــالغلق  و أ  أ 

جــــــل توق
 
ــــــى ألنيابــــــة ألعامــــــة ل ــــــة ألميــــــالف إل ــــــك وألهــــــدم وألإزألــــــة ونحوهــــــا( وبالتــــــالي يــــــتم إحال يــــــن تل

صــــــــلية صـــــــادرة عــــــــن ألقضــــــــاء  ألجـــــــزأءأت ألإدأريــــــــة ألعامـــــــة وتنفيــــــــذها كعقوبــــــــات تكميليـــــــة لعقوبــــــــة أ 
 ألجزأئي.

و تصــــــحيح ألميالفــــــة  و لــــــم يقــــــوم بتنفيـــــذ ألقــــــرأر أ  و ألفــــــرد ألميــــــالف لـــــم يلتــــــزم أ  فــــــرأد أ 
 
ن أل وإمـــــا أ 

ـــــذلك مـــــن قبـــــل ألإدأ و إاطـــــاره ب ـــــذأره أ  و ألمـــــدة ألمحـــــددة للتنفيـــــذ، عقـــــب إن رة؛ هنـــــا اـــــلال ألمهلـــــة أ 
ايرة ألحصول على 

 
مور ألمستعجلةيحق للا

 
و ما شابهه. حكم من قا  أل  بالغلق أ 
و قـــــد يكـــــون ذلــــــك بســـــبب عـــــدم تنفيــــــذ أ مـــــا عــــــن أللجـــــان ألإدأريــــــة أ  لقـــــرأرأت ألنهائيــــــة ألصـــــادرة أ 

حــــــوأل ألمنصـــــــوص عليهــــــا فـــــــي ألقـــــــانون
 
مــــــا عـــــــن أللجـــــــان ألمنــــــوا بهـــــــا فــــــو ألمنازعـــــــات فـــــــي أل ، وأ 

ــــــة ذأت ألاتصــــــاص  مــــــر ألمقضــــــي ألإدأري
 
ــــــة، ولهــــــا قــــــوة أل ألقضــــــائي، كونهــــــا مــــــن ألســــــندأت ألتنفيذي

 .(8)به
 
 
 
 
 

                                                             
حوأل ألميا (5) مر ألجزأئي طبقا  عادة ما يتم تحريك ألدعوى ألجزأئية في أ 

 
لفات ألتي ل يجوز للنيابة ألعامة إصدأر أل

ألقانون تتبن في رفن ألدعوى وألمحاكمة ألإجرأءأت ألمنصوص عليها بقانون ألإجرأءأت ألجزأئية. وألتي يكون موضوعها 
جل إنزأل ألعقوبات إنزأل ألمقررة نتيجة ذلك للمزيد )رأجن( 

 
( من ألقانون 14، م 11 )مألمتناع عن تنفيذ قرأر إدأري؛ ل

ن ألميالفات ألعامة.1994( لسنة 17رقم )
 
 م بشا

 430( د. محمد فؤأد عبدألباسط، ألقرأر ألإدأري، دأر ألجامعة ألجديدة للنشر، ألإسكندرية، ص6)
( جبار كريم، وألي مصطفى، رسالة ماستر في ألحقوق ألياصية ألتنفيذية للقرأرأت ألإدأرية، جامعة عبدألرحمن 7)
 42م، ص2018يرة، بجاية، كلية ألحقوق وألعلوم ألسياسية، م
ن ألمرأفعات 2010( لسنة 2م ألمعدل بموجب ألقانون رقم )2002( لسنة 40/(. من ألقانون رقم )328/5( )م 8)

 
م بشا

ن ألمرأفعات وألتنفيذ ألمدني 
 
 وألتنفيذ ألمدني بشـا
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: التنفيذ عن طريق العقوبات 
ً
ولا

 
 عن القاضي الجزائي: الصادرةا

تي: 
 
ن نميز بين حالتين على ألنحو أل

 
 يمكننا أ

صلية: .1
 
 التنفيذ عن طريق العقوبات الا

و ألدأفن للجوء ألإدأرة إلى ألدعوى ألج ساس أ 
 
ن أل زأئية حال عدم تنفيذ قرأرأتها ألإدأرية؛ هو من أ 

صلية و بإحدى هاتين ألعقوبتين كعقوبة أ  و إنزأل عقوبة ألغرأمة وألحبس أ  جل توقين أ  جرأء ميالفة   (9)أ 
حكام ألجزأئية ألتي تتضمنها وألتي 

 
و ألقرأرأت ألإدأرية من الال أل و عدم تنفيذ ألقوأنين وأللوأئح أ  أ 

مام ألقضاء ألجنائيتيول ل دأرة رفن دعوأ ، كما ذلك وأضحا  من الال ألمجالت ألتي نظمها (10)ها أ 
و ألقانونية ألمنظمة للعديد من ألمجالت؛ (11)سوأء  أللائحية منها ألمشرع أليمني  (12)كمجال ألصيد، أ 

غذية (13)وألمياه
 
 .(18)، وقانون ألإبعاد(17)، وألتموين(16)، وألبيئة(15)وألمطبوعاتوألصحافة  (14)وأل

                                                             
و )وألإز كالغلق وألهدم ( فضلا  عن ألعقوبات ألتكميلية )9) ألعقوبات ألتكميلية ألمقيدة للحرية كعقوبة ألوضن تحت ألة( أ 

( ألتي تصدر جنبا  إلى جنب مرأقبة ألشرطة وعقوبة ألحرمان من ممارسة بعو ألمهن وألصناعات وسحب ألرا 
صلية.

 
 ألعقوبات أل

 .11، ص 2005( د. محمد ألصغير بعلي، ألقرأرأت ألإدأري، 10)
( من ألقانون108( تن  )م 11) ن ألمحافظة على ألمدن وألمناطق وألمعالم ألتارييية 2013( لسنة 16رقم ) /أ 

 
م بشا
ن )يعاقب كل من ييالف ألفقرة ) ( من هذأ ألقانون بالحبس مدة ل تقل عن 58( من )م 3وترأثها أل قافي ألعمرأني على أ 

و ألمبنى سنة ول تزيد على امس سنوأت بحسب حجم ومقدأر ألضرر ألوأقن على ألقيمة ألتارييي و ألجمالية للموقن أ  ة أ 
و ألمعلم ألتارييي ألذي تقدره ألهيئة بناء  على تقرير لجنة فنية متيصصة تشكلها لهذأ ألغر   فضلا  عن إجباره على  أ 
إعادة ألحال إلى ما كان عليه وعلى نفقته وفي حال أستحالة إعادة ألحال إلى ما كان عليه لفوأت ألقيمة ألتارييية تشدد 

قصى(. عقوبة
 
 ألحبس إلى ألحد أل

( من ألقانون رقم )22( تن  )م 12) نه )من عدم ألإالال 2006( لسنة 2/أ  ن تنظيم صيد ...، مرجن سابق على أ 
 
م بشا

حكام هذأ ألقانون بالسجن مدة ل تزيد على شهرين  شد تن  عليها ألقوأنين ألنافذة يعاقب كل من االف أ  ية عقوبة أ 
 
با

و بغرأمة ل تقل عن ) و 10.000أ  و ألغذأء أ  ل  ريال ول تقل على نصف قيمة ألبضاعة ول تزيد على قيمة ألبضاعة أ  ( عشرة أ 
شهر وفي حالة ألتكرأر  كبر، من إيقا  ألراصة لمدة ل تزيد على ستة أ  يهما أ  حكام هذأ ألقانون أ 

 
ألصنف ألميالف ل

 تضاعف ألعقوبات ألمنصوص عليها في هذه ألمادة(. 
ن ألمياه 2006( لسنة 41م ألمعدل بموجب ألقانون رقم )2002( لسنة 33ن ألقانون رقم )( م69/2( تن  )م 13)

 
م بشا

وأمر ألصادرة إليه من ألهيئة 
 
ن )يعاقب بالحبس مدة ل تزيد على سنتين كل من رفو ألمت ال للقرأرأت وأل على أ 

 بالتوقف عن ألعمل في موقن ألميالفة ألذي يؤدي إلى تلوث ألمياه(.
( من ألقانون رقم )22)م ( تن  14) ن ألرقابة 2002( لسنة 13م ألمعدل بموجب ألقانون رقم )1992( لسنة 38/أ 

 
م بشا

ن: أ   غذية وتنظيم تدأولها على أ 
 
شد تن  عليها ألقوأنين ألنافذة يعاقب كل من  -على أل ية عقوبة أ 

 
من عدم ألإالال با

و  حكام هذأ ألقانون بالسجن مدة ل تزيد على شهرين أ  ل  ريال ول تقل على 10.000بغرأمة ل تقل عن )االف أ  (عشرة أ 
كبر، من إيقا   يهما أ  حكام هذأ ألقانون أ 

 
و ألصنف ألميالف ل و ألغذأء أ  نصف قيمة ألبضاعة ول تزيد على قيمة ألبضاعة أ 

شهر وفي حالة ألتكرأر تضاعف ألعقوبات ألمنصوص عليها في هذه ألمادة(.   ألراصة لمدة ل تزيد على ستة أ 
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 لتنفيذ عن طريق العقوبات التكميلية:ا .2

صـــــلية وتتوقـــــف علـــــى نطـــــق ألقاضـــــي بهـــــا ول يجـــــوز 
 
ـــــة أل ـــــة تكمـــــل ألعقوب ألعقوبـــــة ألتكميليـــــة عقوب

تنفيـــــذها علـــــى ألمحكـــــوم عليـــــه إذأ لـــــم يـــــن  عليهـــــا ألحكـــــم وألعقوبـــــات ألتكميليـــــة هـــــي ألحرمـــــان مـــــن 
و أ ـــــة ألمهنـــــة، وأســـــتعمال أ  و بعـــــو ألحقـــــوق كالســـــتمرأر فـــــي مزأول ســـــتغلال ألمحـــــل، وألوضـــــن كـــــل أ 

ــــــن  عليهــــــا ألقــــــانون لجــــــرأئم  تحــــــت ألمرأقبــــــة وألمصــــــادرة فضــــــلا  عــــــن ألعقوبــــــات ألتكميليــــــة ألتــــــي ي
  (19)معينة

ــــدعوى ألجزأئيــــة هــــو ردع وعقــــاب  ــــى أل ــــة مــــن لجــــوء ألإدأرة إل حــــوأل تكــــون ألغاي
 
فلــــيس فــــي كــــل أل

و ألقـــــرأرأت وأللـــــوأئح ألصـــــادرة عـــــن طريـــــق عقو حكـــــام ألقـــــوأنين أ 
 
و ألميـــــالف ل و ألغرأمـــــة أ  بـــــة ألحـــــبس أ 

يضــــا  ــــــــــ ألإلــــزأم بتنفيــــذ بالعقوبــــات ألتكميليــــة  بإحــــدى هــــاتين ألعقــــوبتين كمــــا ســــلفا بيانهــــا؛ وإنمــــا ـــــــ أ 
و قــــــرأر قضــــــائي بمجــــــرد  صــــــلية، تنفيــــــذأ  لحكــــــم أ 

 
ــــــة أل ــــــب ألعقوب ــــــى جان ــــــة( إل )كــــــالغلق وألهــــــدم وألإزأل

كــــــد علــــــ (20)صــــــيرورة ألحكــــــم ألقضــــــائي ألصــــــادر بهــــــا نهائيــــــا ى ذلــــــك كــــــل مــــــن قــــــانون ألجــــــرأئم كمــــــا أ 
ايـــــر (21)وألعقوبـــــات أليمنـــــي

 
اـــــرى ذأت ألصــــــلة بهـــــذأ أل

 
كـقــــــانون ألمبـــــاني وألجمــــــارك  وألتشــــــريعات أل

 .(22)ونحوهما

                                                                                                                                         
ن ألصحافة1990( لسنة 25( من ألقانون رقم )104( تن  )م 15)

 
ي  م، بشا

 
نه )من عدم ألإالال با وألمطبوعات على أ 

ار يعاقب كل من االف هذأ ألقانون بغرأمة ل تزيد عن ) ي قانون أ  شد في أ  و بالحبس لمدة ل 10عقوبة أ    ريال أ 
 
( أل

 تزيد عن سنة وأحدة(.
شد 1995( لسنة 26م )( من ألقانون رق85( تن  )م 16) ي عقوبة أ 

 
نه )من عدم ألإالال با ن حماية ألبيئـة على أ 

 
م بشـا

ارى. فإن 
 
حكام هذأ ألقانون وألقوأنين أل

 
منصوص عليها في ألشريعة ألإسلامية وألقوأنين ألنافذة وأللوأئح ألتنفيذية ل

ي مادة ملوثة عمدأ  في ألم و تسبب بتصريف أ  و أعتباري قام أ  و ألهوأء في ألجمهورية كل شي  طبيعي أ  و ألتربة أ  ياه أ 
حدث ضررأ  بالبيئة يعاقب بالسجن مدة ل تزيد عن عشر سنوأت من ألحكم بالتعويضات ألمادية ألمناسبة(.

 
 أليمنية فا

م وألقانون رقم 1997( لسنة 35م ألمعدل بالقانون رقم )1990( لسنة 24( من ألقانون رقم )16/3( عندما نصت )م 17)
ي 2000( لعام 3) ية نتيجة جرمية ناشئة عن أرتكاب أ 

 
ية عقوبة أشد ل

 
نه )من عدم ألإالال با ن ألتمـويــن على أ 

 
م بشا

حكام هذأ ألقانون يعاقب كل من يرتكب إحدى ألميالفات ألوأردة في ألبنود من )
 
( 15( من )م 11( إلى )4ميالفة ل

و بغرأمة ل تقل عن ست ي من ألميالفات يعاقب بالسجن مدة ل تقل عن ستة أشهر أ  لف ريال وإذأ تكرر أرتكاب أ  ين أ 
لف ريال ويسحب منه ألسجل  و بغرأمه ل تقل عن مائة وعشرين أ  ألمشار إليها يعاقب  بالسجن مدة ل تقل عن سنه أ 
ألتجاري ويحرم من مزأولة ألمهنة، ول تحول هذه ألعقوبة دون ألمساءلة ألجنائية إذأ ترتب على أرتكاب ألميالفة فعل 

 نائي(. ج
 ( من قانون ألجرأئم وألعقوبات أليمني 100( )م 18)
 ( منه 16/12( )م 19)
( من قرأر ألنائب ألعام رقم )700( )م 20)  م بإصدأر ألتعليمات ألعامة للنيابة ألعامة.1998( لسنة 20/أ 
ن 1995( لسنة 16م ألمعدل بموجب ألقرأر ألجمهوري رقم )1994( لسنة 12( من ألقانون رقم )100( )م 21)

 
م بشا

 ألجرأئم وألعقوبات  
 م، مرجن سابق.1998( لسنة 20( من قرأر ألنائب ألعام رقم )699( )م 22)
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و ألمجلـــــة مــــــن قبـــــل ألــــــوزأرة إذأ صـــــدر حكــــــم 
 
كـــــذلك عقوبـــــة ســــــحب تـــــراي  توزيــــــن ألصـــــحيفة أ

و (23قضــــــائي بــــــذلك.
 
و فــــــي حالــــــة ميالفــــــة ألقــــــاإيقــــــا  ألنشــــــاا وســــــحب ألتــــــراي   أ

 
و أللــــــوأئح أ

 
نون أ

ــــــة ألغلــــــق (24بعــــــد صــــــدور حكــــــم قضــــــائي بــــــات ألتعليمــــــات ألصــــــادرة بموجبــــــه بعــــــد ، ومنــــــن (25)وعقوب
ن ألصـــــــحافة 1990( لســــــنة 25ألقــــــانون رقـــــــم ) ، ألتـــــــي نظمتهـــــــا(26)مزأولــــــة ألمهنـــــــة وألمصــــــادرة

 
م بشـــــــا
ـــــد عـــــن ) صـــــلية ألمتم لـــــة فـــــي ألغرأمـــــة ألتـــــي ل تزي

 
ـــــة أل ـــــى جانـــــب ألعقوب  10وألمطبوعـــــات إل

 
ريال  ( أل

و بـــــالحبس لمــــــدة ل تزيــــــد عـــــن ســــــنة وأحــــــدة و كعقوبـــــة ســــــحب ألســــــجل ألتجـــــاري ألتــــــي نظمهــــــا (27)أ  .أ 
( 3م وألقـــــــانون رقـــــــم )1997( لســـــــنة 35م ألمعـــــــدل بالقـــــــانون رقـــــــم )1990( لســـــــنة 24ألقـــــــانون رقـــــــم )

ن ألتمـوين2000لعام 
 
 (28)م بشا

موألهــــــا أ  ألجهــــــة ألدأئنــــــة فــــــي ســــــبيل ألحصــــــول علــــــى أ 
 
ن تلجــــــا ؛ يمكــــــن أ  ايــــــرأ  لعامــــــة ألمرتبطــــــة أ 

بجريمـــة معينــــة كمــــا لــــو كانــــت جريمــــة تهــــرب ضـــريبي، بحيــــل تطلــــب مصــــلحة ألضــــرأئب مــــن ألنيابــــة 
مــــــــام محكمــــــــة ألضــــــــرأئب ألبتدأئيــــــــة ضــــــــد ألمكلــــــــف ألمتهــــــــرب، لتطبيــــــــق  رفــــــــن ألــــــــدعوى ألجزأئيــــــــة أ 

ن 2010( لســــــنة 17ألعقوبـــــات ألقانونيــــــة ألمفروضــــــة )كالغرأمــــــات( كمــــــا نضــــــمها ألقــــــانون رقــــــم )
 
م بشـــــــا

  (29)ئب ألدالضرأ
وامر القاضي المستعجلة.

 
 الثانية: التنفيذ عن طريق ا

وأمــــــر ألقاضــــــي ألمســــــتعجلةيتم ـــــل  و قــــــرأر قضــــــائي  ألتنفيــــــذ عــــــن طريــــــق أ  كمــــــا لــــــو صــــــدر حكــــــم أ 
ة ألميالفــــــة كـتــــــدبير أحتــــــرأزي وقــــــائي

 
، بحيــــــل تضــــــاعف فتــــــرة إغــــــلاق (30)مســــــتعجل بغلــــــق ألمنشــــــا

                                                             
ن أللائحة ألتنفيذية للقانون رقم )1993( لسنة 49( من ألقرأر ألجمهوري رقم )113/1( )م 23)

 
م 1990( لسنة 25م بشا

ن ألصحافة وألمطبوعات.
 
 بشا
ن أللائحة ألتنفيذية للقانون رقم )2007( لسنة 140رقم )( من ألقرأر ألجمهوري 82/8( )م 24)

 
م 2005( لسنة 13م بشا

هلية. 
 
ن ألجامعات وألمعاهد ألعليا وألكليات أل

 
 بشا
ن ألصحافة وألمطبوعات1990( لسنة 25ألقانون رقم ) ( منه. من105( )م 25)

 
 م بشا

ن ألصحافة وألمطبو1990( لسنة 25ألقانون رقم ) ( من106( )م 26)
 
يضا  )م  عاتم بشا ( من ألقانون رقم 25)رأجن( أ 

فات ألنباتية، و)م 1999( لسنة 25)
 
ن تنظيم تدأول مبيدأت أل

 
ن 2002( لسنة 26( من ألقانون رقم )35م بشا

 
م بشا

 مزأولة ألمهن ألطبية وألصيدلنية.
 ( منه.104( )م 27)
 ( منه 16/12( )م 28)
 ( منه2/ب/144( )م 29)
ن تنظيم ألصناعة لسنة 20( من ألقانون رقم )/أ  18( هذأ ما نصت عليه )م 30)

 
نه )من عدم ألإالال 2010( بشا م على أ 

مور ألمستعجلة 
 
ة لمدة ثلاثين يوما بموجب حكم من قا  أل

 
تي: إغلاق ألمنشا

 
ار يتم أل ي قانون أ  شد في أ  ي عقوبة أ 

 
با

ن تقوم بتصحيح ألاتلالت ألناجمة عن ة دون أ 
 
حكام )م  عند أنقضاء ألمهلة ألمحددة للمنشا ( من هذأ 16ميالفة أ 

ة في إطار 
 
و مكـتبها في ألمحافظة ألتي تقن ألمنشا ة قد تسلمت إاطارأ بذلك من ألوزأرة أ 

 
ن تكون ألمنشا ألقانون بعد أ 

 أاتصاصها ألجغرأفي يتضمن ألمهلة ونوع ألميالفة(.
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حكــــــام )م 
 
ة عنـــــد تكــــــرأر ميالفـــــة أ

 
ون تنظــــــيم ألصـــــناعة، وعنــــــد تكـــــرأر ألميالفــــــة ( مـــــن قـــــان16ألمنشـــــا

ة وتشطب من ألسجل ألصناعي
 
كـ ر من ثلاث مرأت تغلق ألمنشا

 
 .(31)ل

و 
 
و عنــــــد ألحصـــــــول علــــــى إذن مـــــــن ألمحكمـــــــة ألميتصــــــة فـــــــي ألظـــــــرو  ألعاديــــــة بهـــــــدم ألبنـــــــاء أ

 
أ

و أمتنــــاع  صـــــاحب ألمبنـــــى مباشـــــرة إجــــرأءأت ألهـــــدم اـــــلال ألمـــــدة ألمحـــــددة إزألتــــه عنـــــد عـــــدم ألتـــــزأم أ 
عمــــال ألهــــدم يقــــوم ألمكـتــــب ألميــــت  بعــــد  (32)ي ألتــــراي فــــ و أنتهــــت ألمــــدة دون مباشــــرة تنفيــــذ أ  أ 

 ألحصول على إذن ألمحكمة ألميتصة بهدم ألمبنى وعلى نفقة صاحبه.
و عنــــد ألحصــــول علــــى إذن مــــن ألمحكمــــة ألميتصــــة فــــي ألظــــرو  غيــــر ألعاديــــة، كمــــا هــــو عليــــه  أ 

و أنهيــــــار مفــــــاج  فــــــي أألحــــــال  ن يعــــــر  عنــــــد حصــــــول تصــــــدع أ  نه أ 
 
جزأئــــــه مــــــن شــــــا حــــــد أ  و أ  لمبنــــــى أ 

و ألغير لليطر  .(33)سلامة شاغليه أ 
؛ يمكــــــــــن للجهــــــــــة ألإدأريــــــــــة أســــــــــتعمال ألحجــــــــــز  ايــــــــــرأ  مر قضــــــــــائيأ 

 
فــــــــــي ســــــــــبيل أقتضــــــــــاء  بــــــــــا

اـــــرى (34)حقوقهـــــا ـــــا  أ  حيان كـ ـــــر .وأ 
 
و أليدمـــــة ل ـــــالحجز علـــــى ألســـــلعة أ  ل يجـــــوز أســـــتمرأر ألقـــــرأر ألإدأري ب

مر من ألنيابة 
 
سبوعين إل با و ألمحكمة ألميتصةمن أ   .(35)أ 

 
 المطلب الثاني: التنفيذ عن طريق النيابة العامة 

ن حـــــق ألإدأرة فــــــي أللجـــــوء إلـــــى ألنيابــــــة  (36)لقـــــد تبـــــاين موقـــــف ألمشــــــرع 
 
يضــــــا  ــــــــ بشـــــا أليمنـــــي ـــــــ أ 

 ألعامة بسبب عدم تنفيذ قرأرأتها ألإدأرية، تبعا  لنوع ألعقاب وألميالفة ألمرتكبة.
حــــوأل ألتـــــي

 
 ألإدأرة  فلــــيس فــــي كـــــل أل

 
بســــببها هـــــو بســــبب عـــــدم تنفيــــذ ألقـــــرأرأت ألإدأريــــة؛ تلجـــــا

جـــــــل تحريــــــك ألـــــــدعوى ألجزأئيــــــة، وإنـــــــزأل ألعقوبــــــة علـــــــى ألميــــــالف وإلزأمـــــــه 
 
إلــــــى ألنيابـــــــة ألعامــــــة ل

 بالتنفيذ.

                                                             
( من ألقانون رقم )18( هذأ ما نصت عليه )م 31) ن تنظيم ألصناعة لسنة 20/أ 

 
نه )من عدم ألإالال 2010( بشا م على أ 

مور ألمستعجلة 
 
ة لمدة ثلاثين يوما بموجب حكم من قا  أل

 
تي: إغلاق ألمنشا

 
ار يتم أل ي قانون أ  شد في أ  ي عقوبة أ 

 
با

حكام )م  ن تقوم بتصحيح ألاتلالت ألناجمة عن ميالفة أ  ة دون أ 
 
( من هذأ 16عند أنقضاء ألمهلة ألمحددة للمنشا

ن تكون ة في إطار  ألقانون بعد أ 
 
و مكـتبها في ألمحافظة ألتي تقن ألمنشا ة قد تسلمت إاطارأ بذلك من ألوزأرة أ 

 
ألمنشا

 أاتصاصها ألجغرأفي يتضمن ألمهلة ونوع ألميالفة(.
( ألتراي  بهدم ألمبنى يكون بناء على ألقرأرأت ألتي تصدر عن أللجان ألفنية ألتي يشكلها ألوزير ألميت  وتكون 32)

و تصبح  و موأفقة لجنة ألتظلمات على نهائية أ  ن يتم ألطعن فيها أ  ذلك نتيجة أنقضاء مدة ألطعن في هذه ألقرأرأت دون أ 
 ألقرأر.

ن ألبناء.2002( لسنة 19( من ألقانون رقم )51( )م 33)
 
 م بشا

ن  م1997( لسنة 7م من وألمعدل بموجب ألقانون رقم )1991( لسنة 35( من ألقانون رقم )20( تن  )م 34)
 
بشا

 ت وألمؤسسات وألشركات ألعامة.ألهيئا
ن أللائحة ألتنفيذية للقانون رقم )2010( لسنة 272/ب( من قرأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم )32( )م 35)

 
( لسنة 46م بشا

ن حماية ألمستهلك2008
 
 م بشا

موأل ألعامة، وألجمارك وضرأئب ألدال، وبين ألقوأني36)
 
ارى ( كـتلك ألتي بين ألقوأنين ذأت ألصلة بتحصيل أل

 
ن أل

ايرة، كـقانون ألميالفات ألعامة رقم )
 
و قانون 1994( لسنة 17ألنافذة ذأت ألصلة بهذه أل م، ولئحته ألتنفيذية، أ 

ن تنفيذ بعو ألجزأءأت ألمالية كالغرأمة ألجنائية. 
 
 ألإجرأءأت ألجزأئية، بشا
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ـــــ دأرة  نها إلـــــى ألنيابـــــة وإنمـــــا يمكـــــن ل
 
إحالـــــة ألميالفـــــة مـــــن كافـــــة ألإجـــــرأءأت ألتـــــي أتيـــــذت بشـــــا

 جه ألستعجال، وألحصول على قرأر أستعجالي منها.ألميتصة للنظر فيها على و
وأمــــــر 

 
عضــــــاء ألنيابــــــة ألعامــــــة ألــــــذين يحــــــددهم ألنائــــــب ألعــــــام إصــــــدأر علــــــى أل

 
و ألحصــــــول مــــــن أ

 
أ

 ألجزأئية في ألميالفات ألتي يحددها كلٍ في دأئرة أاتصاصه 
حــــوأل فقــــد أشــــترا ألمشــــرع أليمنــــي

 
نة ( لســــ17فــــي قــــانون ألميالفــــات ألعامــــة رقــــم ) وفــــي كــــل أل

ول: ل تكــــــون  (37) م1994
 
ــــــة ألعامــــــة؛ ألشــــــرا أل جــــــل قيــــــام ألإدأرة بإحالــــــة ألميالفــــــة للنياب

 
شــــــرطين ل

و ألجزأء ألإدأري   ألجهة ألإدأرية ميولة قانونا  بتنفيذ ألقرأر أ 
ن  وجـــــــــد نـــــــــ   ي أ  ــــــــا  أ  ن تكــــــــون ألميالفــــــــة ألمرتكبــــــــة معاقــــــــب عليهــــــــا قانون وألشــــــــرا أل ــــــــاني: أ 

ول  جــــــــرم عــــــــدم تنف یــــــــذ ألجــــــــزأءأت ألإدأريــــــة ألعامــــــــة اصوصـــــــا  وألقــــــــرأرأت ألإدأريـــــــة عمومـــــــا  قـــــــانوني أ 
 و رتـب علـى ذلـك عقوبة جنائية.

وامر الجزائية.
 
ول: التنفيذ عن طريق الا

 
 الفرع الا

فضـــــــلا  عـــــــن أســـــــتعانة ألجهـــــــة ألإدأريـــــــة بالنيابيـــــــة ألعامـــــــة لتحريـــــــك ألـــــــدعوى ألجزأئيـــــــة لتنفيـــــــذ 
حـــــــوأل  مــــــــر قرأرأتهـــــــا ألإدأريــــــــة مباشـــــــرة فــــــــي أ 

 
ألميالفــــــــات ألتــــــــي ل يجـــــــوز للنيابــــــــة ألعامـــــــة إصــــــــدأر أل

حـــــوأل ألميالفـــــات ألتـــــي يجـــــوز  ــــــ ألســـــتعانة بالنيابيـــــة ألعامـــــة فـــــي أ  يضـــــا  ــ ــــــ أ  ـــــ دأرة ــ ـــــي، يجـــــوز ل ألجزأئ
وأمر ألجزأئية ألتي يحددها )ألميالفات( كلٍ في دأئرة أاتصاصه

 
  (38)للنيابة ألعامة إصدأر أل

وأ
 
ـــــة ألعامـــــة ألـــــذين يحـــــددهم ألنائـــــب ألعـــــام فـــــي وألتـــــي يتـــــولى إصـــــدأر تلـــــك أل عضـــــاء ألنياب مـــــر أ 

ـــــب ألعـــــام بالمحكمـــــة ألتـــــي  ـــــرة أاتصاصـــــه، وهـــــم وكـــــلاء ألنائ ألميالفـــــات ألتـــــي يحـــــددها كـــــل فـــــي دأئ
وألــــــــذي علـــــــى وكيـــــــل ألنيابــــــــة  ،(39)مـــــــن أاتصاصـــــــها نظـــــــر ألــــــــدعوى دون غيـــــــرهم مـــــــن ألمســـــــاعدين

مـــــــر ألجزأئـــــــي مكـتوبـــــــا وفـــــــق صـــــــيغة معينـــــــة
 
ن يصـــــــدر أل . فـــــــي نهايـــــــة محضـــــــر جمـــــــن (40)ألميـــــــت  أ 

ــــــات ألتــــــي يمكــــــن توقيعهــــــا .(41)ألســــــتدللت بعــــــد قيــــــد ألقضــــــية وإعطائهــــــا ألوصــــــف ألقــــــانوني وألعقوب

                                                             
ن أللائحة ألتنف2010( لسنة 41/ب( من ألقرأر ألجمهوري رقم )24( )م 37)

 
( لسنة 17يذية لقانون ألميالفات رقم )م بشا

 م.2010فبرأير  22م ألصادر بتاريخ 1994
ن أللائحة ألتنفيذية لقانون ألميالفات رقم )2010( لسنة 41( من ألقرأر ألجمهوري رقم )25( )م 38)

 
( لسنة 17م بشا

 م.2010فبرأير  22م ألصادر بتاريخ 1994
 م، مرجن سابق.1998لسنة ( 20( من قرأر ألنائب ألعام رقم )552( )م 39)
و رد ألشيء إلى 40) مر بتغريم ألمتهم ]فلان ويذكر أسمه عند تعددهم[ مبلغ ريال )وألمصادرة أ 

 
( على ألنحو ألتالي: )نا

مر وألتوقين عليه بإمضاء مقروء وبعد ذلك 
 
مر وصفته في إصدأر أل

 
ي منهما محل(. ويجب إيضاح أسم أل

 
ن كان ل صله أ  أ 

مر على ألن
 
ن ألعقوبات يحرر أل ورأق ألقضية ويلاحظ أ  صل دأئما ضمن أ 

 
صل وصوره ويبقى أل موذج ألمعد لذلك من أ 

نها ميالفات نظام وليست جرأئم تتقيد )بما ن  عليه في )م 
 
( من قانون ألجرأئم 115تتعدد تباعا لتعدد ألميالفات ل

مر بي
 
شد وحدها( وهذأ أل

 
( من قانون ألجرأئم وألعقوبات 116ن في )م وألعقوبات ألشرعية من تنفيذ عقوبة ألجريمة أل

وجبت تنفيذ ألغرأمات جميعها عند تعددها )رأجن( )م  م، مرجن 1998( لسنة 20( من قرأر ألنائب ألعام رقم )553ألتي أ 
 سابق.

 م، مرجن سابق.1998( لسنة 20( من قرأر ألنائب ألعام رقم )553( )م 41)
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دنـــــى ألمقـــــرر للميالفـــــة وألمصـــــادرة ورد 
 
ـــــك هـــــي ألغرأمـــــة ألتـــــي ل تتجـــــاوز نصـــــف ألحـــــد أل بنـــــاء  علـــــى ذل

صله
 
 (42)ألشيء إلى أ

ـــــي للميـــــالف إل مـــــر ألجزأئ
 
نـــــه ل يجـــــوز إعـــــلان أل

 
و مـــــن يعينـــــه  علـــــى أ

 
بعـــــد موأفقـــــة ألنائـــــب ألعـــــام أ

 .(43)من ر ساء ألنيابة ألعامة على ألنموذج ألذي يقرره وزير ألعدل
مــــــر طبعـــــا  يرأعـــــى فـــــي هـــــذه ألحالــــــة 

 
حـــــوأل ألميالفـــــات ألتـــــي ل يجــــــوز للنيابـــــة ألعامـــــة إصـــــدأر أل أ 
مــــــام ألمحكمــــــة ألإجــــــرأءأت ألمنصــــــوص عليهــــــا ب ــــــدعوى أ  قــــــانون ألجزأئــــــي، وبالتــــــالي تتبــــــن فــــــي رفــــــن أل

اــــــرى مــــــن قيــــــود وإجــــــرأءأت 
 
ــــــن  عليــــــه ألقــــــوأنين أل ألإجــــــرأءأت ألجزأئيــــــة مــــــن ضــــــرورة مرأعــــــاة مــــــا ت

 . (44)ااصة
مــــــر  كمـــــا يرأعــــــى

 
يضــــــا  ـــــــــ إذأ حضــــــر ألمعتـــــر  ألجلســــــة ألمحـــــددة وأعتــــــر  ألميـــــالف علــــــى أل ـــــــ أ 

و ألعلــــــم بـــــه بتقريــــــر يـــــودع بقلــــــم كـتـــــاب ألمحكمــــــة يــــــام مـــــن تــــــاريخ إعلانـــــه أ   ألجزأئـــــي اــــــلال ســـــبعة أ 
ألبتدأئيــــــة ألميتصــــــة وتحــــــدد جلســــــة لنظــــــر ألعتــــــرأ  ييطــــــر بهــــــا ألمعتــــــر  فــــــي ألحــــــال، ســــــارت 
ـــــدعوى بـــــالإجرأءأت ألمعتـــــادة ويجـــــوز للمحكمـــــة تشـــــديد ألجـــــزأء كمـــــا يجـــــوز لهـــــا  ألمحكمـــــة فـــــي نظـــــر أل
مـــــر ألـــــذي 

 
ل  ريال أذأ لـــــم يكـــــن أعترأضـــــه صـــــحيحا  ويكـــــون أل ن توقـــــن عليـــــه غرأمـــــة ل تتجـــــاوز ثلاثـــــة أ  أ 

مـــــا إذأ لـــــم يحضـــــر ألمعتـــــر  ألجلســـــة ألمحـــــددة أعتبـــــر يصـــــدر فـــــي ح ، أ  قـــــه فـــــي هـــــذه ألحالـــــة نهائيـــــا 
مر وأجب ألتنفيذ

 
صبح أل   (45)متنازل  عن أعترأضه وأ 

وامر الاستعجالية.
 
 الفرع الثاني: التنفيذ عن طريق الا

و هـــــــذه  حكـــــــام ألقــــــانون أ  ي مــــــن أ  قــــــد يجيـــــــز ألمشــــــرع لـــــــ دأرة ألميتصــــــة عنـــــــد ثبــــــوت ميالفـــــــة أ 
و اـــــلال فتـــــرة زمنيـــــة تحـــــدد مـــــن أللائحـــــة إشـــــع وضـــــاعه وإزألـــــة ألميالفـــــة فـــــورأ  أ  ار ألميـــــالف بتعـــــديل أ 

و إحالــــــة ألميالفـــــــة مــــــن كافــــــة ألإجــــــرأءأت ألتـــــــي  قبــــــل ألإدأرة ألميتصــــــة وفقــــــا لطبيعـــــــة كــــــل ســــــلعة أ 
نها إلى ألنيابة ألميتصة للنظر فيها على وجه ألستعجال

 
 .(46)أتيذت بشا

وأمــــر ألســــتعجالية ألمقــــ
 
هــــم صــــور أل وأمــــر ألتــــي تكــــون مــــن أ 

 
ـــــ تلــــك أل يضــــا ــ ـــــ أ  ــــة ألعامــــة ـ ررة للنياب

مـــــــر بنـــــــاء  علـــــــى طلـــــــب ألجهـــــــة ألإدأريـــــــة ألميتصـــــــة ة لمـــــــدة ثلاثـــــــين يومـــــــا  بموجـــــــب أ 
 
، غلـــــــق ألمنشـــــــا

حوأل ألتي ين  عليها ألقانون
 
 .(47)مستعجل من ألنيابة ألميتصة في أل

                                                             
 م، مرجن سابق.2010لسنة ( 41( من ألقرأر ألجمهوري رقم )25( )م 42)
 م، مرجن سابق.2010( لسنة 41/ب( من ألقرأر ألجمهوري رقم )27( )م 43)
 م، مرجن سابق.2010( لسنة 41( من ألقرأر ألجمهوري رقم )29( )م 44)
 م، مرجن سابق.2010( لسنة 41( من ألقرأر ألجمهوري رقم )28( )م 45)
( من قرأر رئيس مجلس ألوز 32( عندما نصت )م 46) ن أللائحة ألتنفيذية للقانون رقم 2010( لسنة 272رأء رقم )/أ 

 
م بشا

و 2008( لسنة 46) حكام ألقانون أ  ي من أ  ن )على ألإدأرة ألميتصة عند ثبوت ميالفة أ  ن حماية ألمستهلك على أ 
 
م بشا

و الال فترة زمنية تحدد من قبل  وضاعه وإزألة ألميالفة فورأ  أ  ألإدأرة ألميتصة هذه أللائحة إشعار ألميالف بتعديل أ 
نها إلى ألنيابة ألميتصة للنظر فيها على 

 
و إحالة ألميالفة من كافة ألإجرأءأت ألتي أتيذت بشا وفقا لطبيعة كل سلعة أ 

 وجه ألستعجال(.
ن تنظيم ألصناعة لسنة 20/ب( من ألقانون رقم )18( عندما نصت )م 47)

 
ة لمدة 2010( بشا

 
ن )تغلق ألمنشا م على أ 

ة ثلاثين يوما  بمو
 
و منتجات صناعية ميالفة لدى ألمنشا مر مستعجل من ألنيابة ألميتصة عند ضبط موأد اام أ  جب أ 
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اـــــرى ألنافـــــذة ألتـــــي ت كمـــــا
 
ـــــة ل ننســـــى ألحـــــالت ألتـــــي بنتهـــــا ألقـــــوأنين أل ملـــــك فيهـــــا ألجهـــــة ألإدأري

و ألحرمـــــان مـــــن مزأولـــــة ألمهنـــــة 
 
و بصـــــورة مؤقتـــــة، وســــحب ألتـــــراي  أ

 
ســــلطة إغـــــلاق ألمحـــــل نهائيـــــا  أ

ـــــالقوأنين وأللـــــوأئح  و مؤقتـــــة؛ نتيجـــــة أرتكـــــاب ألميالفـــــات وعـــــدم أللتـــــزأم ب
 
و ألنشـــــاا بصـــــفة دأئمـــــة أ

 
أ

و إزألتهـــــــا، مــــــن إح و تكـــــــرأر ألميالفــــــة وعـــــــدم تصـــــــحيحها أ  اـــــــرى، أ 
 
الـــــــة ألميـــــــالف للنيابـــــــة وألــــــنظم أل

و ألنشـــــاا مـــــن (48)ألعامـــــة مـــــن قبـــــل ألجهـــــة ألإدأريـــــة ألميتصـــــة ، كمـــــا ينطبـــــق ذلـــــك إيقـــــا  ألعمـــــل أ 
ــــــة ألميتصــــــة إذأ كــــــان  و ألجهــــــة ألإدأري ي ضــــــرر يتعلــــــق قبــــــل ألــــــوزير أ  يترتــــــب علــــــى ألميالفــــــة وقــــــوع أ 

  (49)بالنظام ألعام
داري بناء على طلب حجز صولي من النيابة  الفرع الثالث: تنفيذ عقوبة الحجز الاإ
 
 ا

ن يحـــــــدد ألجهـــــــات ألميتصـــــــة بالتحصـــــــيل لمتابعـــــــة  ـــــــك أ  و مـــــــن يفوضـــــــه فـــــــي ذل لـــــــوزير ألماليـــــــة أ 
ن يكون ألدين ثابتا و ألمدينين ألذين لم يسددوأ ما عليهم طوأعية بشرا أ    (50)ألمكلفين أ 

و ألمـــــدين عـــــن دفــــــن مـــــا أســـــتحق عليـــــه قانونــــــا  فتتيـــــذ بحقـــــه وفقـــــا  للقــــــانون  إذأ أمنـــــن ألمكلـــــف أ 
تيـــــةألإ

 
و ألإنــــــذأر ألنهـــــائي، بحيــــل (51)جــــرأءأت ألمتتاليـــــة أل و ألمـــــدين : إجــــرأء ألتبليـــــغ أ  يبلـــــغ ألمكلـــــف أ 

ألمتيلــــف عــــن ألــــدفن إنـــــذأرأ  شيصــــيا  بطريــــق ألتبليـــــغ ألإدأري بوجــــوب تســــديد مـــــا هــــو مترتــــب عليـــــه 
إليهـــــا  بعـــــد أنقضــــاء فتــــرة ألإنـــــذأر ألمشــــار ،(52)( ثلاثــــين يومـــــا  مــــن تــــاريخ أســـــتلامه ل نــــذأر30اــــلال )

و تســـديد مــــا عليـــه  مـــوأل ألعامــــة أ 
 
و ألمـــدين بــــإدأء مـــا هــــو مترتـــب عليـــه مــــن أل مــــن ولـــم يقـــم ألمكلــــف أ 

ــــة ألعامــــة لستصــــدأر قــــرأر ديــــون ثابتــــة فــــي ذمتــــه،  يكــــون علــــى جهــــة ألتحصــــيل رفــــن طلــــب إلــــى ألنياب
و ألمدين (53)بالحجز موأل ألمكلف أ   .(54)على أ 

                                                                                                                                         
مانة ألعاصمة  و مكاتبها في أ  و ألبيئة، ويقوم ألموظفون ألمكلفون من ألوزأرة أ  و ألصحة ألعامة أ  من أ 

 
تشكل اطرأ  على أل

ة بتحرير محضر ضبط يدون فيه نو 
 
ع ألميالفة وترييها وضبطها ومكان وقوعها ورفن وألمحافظات بالرقابة على ألمنشا

و ألمحافظ لإحالة ألمحضر إلى ألنيابة ألعامة ألميتصة(   ألمحضر فور ألنتهاء منه إلى ألوزير أ 
ن لئحة ألشترأطات ألصحية لمحلات 2001( لسنة 111( من قرأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم )113( )رأجن( )م 48)

 
م بشا

عمال ألبناء.34ذأئية وما في حكمها، و)م. تجهيز وبين ألموأد ألغ  ( من قانون تنظيم أ 
حكام )م 49) ن أللائحة ألتنفيذية لقانون 2010( لسنة 272/ب( من قرأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم )32( )رأجن( أ 

 
م بشا

ن حماية ألمستهلك، مرجن سابق، )م 
 
( من ألقانون رقم )40بشا ن ألبذور 1998( لسنة 20/أ 

 
م بشا

ن أللائحة 2008( لسنة 351( من قرأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم )141/7لزرأعية، و)م وألميصبات أ
 
م بشا

 م.2002( لسنة 19ألتنفيذية لقانون ألبناء رقم )
موأل.1993( لسنة 49( من قرأر وزير ألمالية رقم )11( )م 50)

 
ن لئحة تحصيل أل

 
 م بشا

ن تحصيل 1990( لسنة 13( من ألقانون رقـم )8( )م 51)
 
موأل ألعامة.م بشا

 
 أل

موأل ألعامة.1990( لسنة 13( من ألقانون رقـم )9( )م 52)
 
ن تحصيل أل

 
 م بشا

موأل ألعامة حجز إدأري ل حجز قضائي، بيلا  ألمعمول به في 53)
 
( يعتبر ألحجز ألتنفيذي وفقا لقانون تحصيل أل

و قانون ضرأئب ألدال   قانون ألمرأفعات أ 
موأل ألعامة  1993( لسنة 49رقم ) ( من قرأر وزير ألمالية18( )م 54)

 
ن لئحة تحصيل أل

 
 م بشا
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ـــــى تســـــديد  و ألمـــــدين إل
 
( يومـــــا  مـــــن تـــــاريخ تطبيـــــق 30مـــــا بذمتـــــه اـــــلال )إذأ لـــــم يبـــــادر ألمكلـــــف أ

موألـــــه عـــــن طريـــــق 
 
ـــــا  بالتحصـــــيل إجـــــرأءأت بيـــــن أ موألـــــه تباشـــــر ألجهـــــة ألميتصـــــة قانون

 
ألحجـــــز علـــــى أ

 .(55)ألمزأد ألعلني بعد ألحصول على حكم قضائي له صفة ألستعجال
اــــرى كمــــا يجــــوز عنــــد ألقتضــــاء بقــــرأر مــــن ألنيابــــة ألعامــــة بنــــاء  علــــى أقتــــر  حــــوأل أ  أح مــــدير وفــــي أ 

مـــــوأل ألميـــــالفين وألمســـــئولين عـــــن ألتهريـــــب ضـــــمانا  للرســـــوم  ألجهـــــة ألإدأريـــــة حجـــــز مـــــا يكـفـــــي مـــــن أ 
مـــــــام  صــــــل ألحــــــق أ 

 
ن تقــــــام ألــــــدعوى با وألغرأمــــــات وألمصــــــادرأت وألتعويضــــــات وفــــــق ألقــــــانون علــــــى أ 

ن تنظــــر ألمحكمــــة ألقضــــية (56)ألمحكمــــة ألميتصــــة اــــلال شــــهر يبــــدأ  مــــن تــــاريخ إيقــــاع ألحجــــز .علــــى أ 
ـــــم يتضـــــمن ألحكـــــم بصـــــورة م ـــــو ل ســـــتعجلة ويكـــــون ألحكـــــم صـــــادرأ  بالنفـــــاذ ألمعجـــــل بقـــــوة ألقـــــانون ول

 .(57)ذلك
ن ســـــــبوع مـــــــن تــــــــاريخ  كمـــــــا يجـــــــوز أ  تنفــــــــذ ألغرأمـــــــة بـــــــالطريق ألإدأري فــــــــاذأ لـــــــم تـــــــدفن اــــــــلال أ 

و تشـــغيل ألميـــالف فـــي  ألمطالبـــة بهـــا أســـتبدل بهـــا ألإكـــرأه ألبـــدني ـــــ ألـــذي تقـــوم بـــه ألنيابـــة ألعامـــة ــــــ أ 
حكام قانون ألإجرأءأت ألجزأئية ألمرأفق

 
 .(58)ألعامة وفقا  ل

و التنسيق معها.
 
دارة بالنيابة ا  الفرع الربع: التنفيذ عن طريق استعانة الاإ

و ألصــــورة ميولــــة قانونــــا  بالتنفيــــذ ألمباشــــر ألجبــــري للقــــرأرأت  ــــة أ  قــــد تكــــون ألإدأرة فــــي هــــذه ألحال
ـــــــ ـــــــه ينقصـــــــه ألقـــــــوة ألمادي ن و ألجـــــــزأءأت ألإدأريـــــــة، إل أ  ـــــــذلك، حينهـــــــا، تســـــــتعين أ  جـــــــل ألقيـــــــام ب

 
ة ل

ــــة مــــن  ــــك عقــــب أســــتنفاذ ألطــــرق ألإدأري ، وذل ــــا  ــــة ألعامــــة فــــي تنفيــــذ تلــــك ألقــــرأرأت جبري ألإدأرة بالنياب
ــــى بهــــا ألمشــــرع أليمنــــي؛ كمــــا لــــو  ت

ــــك كـ يــــرة كمــــا أ  م لــــة ذل مر ألتنفيــــذ، ونحوهــــا وأ 
 
ــــا و تبليــــغ ب إاطــــار أ 

ــــوزأرة بالنيابــــة ألع و أل امــــة ــــــــ وســــلطات ألضــــبط ألميتصــــة ــــــــ لتنفيــــذ إجــــرأء أســــتعانت ألجهــــة ألإدأريــــة أ 
مـــــــر ألإغـــــــلاق ألإدأري  و أ  مـــــــر رئـــــــيس مجلـــــــس (59)أ  ـــــــة ألعامـــــــة عنـــــــد تنفيـــــــذ أ  و عنـــــــد أســـــــتعانتها بالنياب . أ 

و  رأضـــــي وألعقـــــارأت ألتـــــي يكـــــون إالائهـــــا ضـــــروريا للاســـــتغلال أ 
 
ن إلغـــــاء عقـــــود إيجـــــار أل

 
ـــــوزرأء بشـــــا أل

ت ذأت نفـــــن عـــــام عليهـــــا
 
ـــــة )ألهيئـــــة ألعامـــــة للمحافظـــــة  . كمـــــا(60)لإقامـــــة منشـــــا قـــــد تقـــــوم ألجهـــــة ألإدأري

ــــــة أمتناعــــــه عــــــن إزألــــــة  ــــــة علــــــى نفقــــــة ألميــــــالف فــــــي حال ــــــى ألمــــــدن ألتاريييــــــة( بتنفيــــــذ قــــــرأر ألإزأل عل
 .(61)ألميالفة بالتنسيق من ألنيابة ألعامة

                                                             
موأل ألعامة.1990( لسنة 13( من ألقانون رقـم )15( )م 55)

 
ن تحصيل أل

 
 م بشا

ن لئحة ميالفات تسويق ألموأد ألبترولية 2010( لسنة 244( من قرأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم )9( )م 56)
 
م بشا

 ومكافحة تهريبها.
ن لئحة ميالفات..، مرجن سابق.2010( لسنة 244رأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم )( من ق10( )م 57)

 
 م، بشا

ن ألميالفات ألعامة، )م 1994( لسنة 17( من ألقانون رقم )6( )م 58)
 
( لسنة 41( من ألقرأر ألجمهوري رقم )15م بشا

ن أللائحة ألتنفيذية لقانون ألميالفات، مرجن سابق 2010
 
 م بشا

ن ألتعليم ألعالي.2010( لسنة 13انون رقم )( من ألق57( )م 59)
 
 م بشا

ن لئحة ألشترأطات ألصحية...، مرجن سابق.2001( لسنة 111( من قرأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم )113)م  
 
 م، بشا

حكام ألموأد من )60) ن أللائحة ألتنفيذية 1996( لسنة 170( من ألقرأر ألجمهوري رقم )146إلى  140( )رأجن( أ 
 
م بشا

رأضي وعقارأت ألدولة رقم )لقانو  م.1995( لسنة 21ن أ 
ن لئحة ضوأبط ألبناء في ألمدن ألتارييية.2001( لسنة 204( من قرأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم )8( )م 61)

 
 م بشا
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  (62)المطلب الثالث: التنفيذ عن طريق القاضي المدني
ــــى أ لة لجــــوء ألإدأرة فــــي فرنســــا إل

 
ــــم تكــــن محــــل أتفــــاق علــــى ألمســــتويين إن مســــا لقاضــــي ألمــــدني ل

ن
 
ألعـــــــادي  أســــــتقر ألجتهـــــــاد ألقضــــــائي ألقضــــــائي وألفقهـــــــي، بحيــــــل أنتهـــــــى ألجــــــدل حـــــــول ذلــــــك بـــــــا

ـــــ  وألإدأري  ييـــد ألفقــــه لـــهـــــ فــــي فرنســـا ــ
 
ن ألطريـــق ألقضــــائي ألوحيـــد هــــو أللجــــوء ، (63)بالإضـــافة إلــــى تا

 
بــــا

ــــدعوى ألجزأئيــــة  ــــى أل ــــة،لغــــر  أحتــــرأم قرأرأتهــــفقــــط إل  ألإدأرة للقضــــاء ألجنــــائي  ا ألإدأري
 
ــــم تلجــــا فــــإذأ ل

مــــــــام ألإدأرة  و إذأ لــــــــم يــــــــن  ألقــــــــانون عليهــــــــا كطريــــــــق لتنفيــــــــذ ألقــــــــرأرأت ألإدأريــــــــة يبقــــــــى أ  ألتنفيــــــــذ أ 
ــــــى (64)ألجبــــــري  ــــــ دأرة فيهــــــا أللجــــــوء إل ــــــرد علــــــى ســــــبيل ألســــــت ناء يجــــــوز ل ــــــك حــــــالت ت ، ولكــــــن هنال

ــــــدعوى مدنيــــــة و ، منهــــــا وجــــــود نــــــ(65)ألمحــــــاكم ألعاديــــــة ب   يلــــــزم ألإدأرة بإقامــــــة ألــــــدعوى ألمدنيــــــة أ 
و ألطلـــــب مـــــن ألقضـــــاء ألعـــــادي برفـــــن   إلـــــى ألتنفيـــــذ ألمباشـــــر ألجبـــــري أ 

 
ن تلجـــــا

 
عـــــدم ألســـــماح لهـــــا بـــــا

مــــوأل ألعامــــة
 
فــــرأد علــــى أل

 
مــــلاك وطنيــــة  (66)تجــــاوز أل ــــرد مــــن أحــــتلال أ  و قــــررأ ألطم ــــدون ســــند، وفــــي أ  ب

و إذأ أســــــتحال قانونـــــا  فـــــي حالــــــة أســـــتيدأم أمتيـــــاز ألتنفيــــــذ ألمباشـــــر، مجـــــال عقـــــود ألإدأرة ألعامـــــة، أ 
 :(67)ألن  ألقانوني ألصريح

                                                             
مام ألقاضي ألإدأري 62) مام ( ترفن ألدعوى هنا أ  ن ترفن أ  نه يجب أ  نه عندما تسلك ألإدأرة ألطريق ألمدني أ   وبهذأ ل يعني أ 

مام ألقضاء ألإدأري،   ألقاضي ألمدني بل أ 
 
ن ألإدأرة سلكت ألطريق ألمدني ولم تلجا

 
وتعتبر من ذلك دعوى مدنية ل

ن ألقاضي ألمدني ل ييت  بالمنازعات ألتي تكون ألإدأرة طرفا فيها ومحل ألدعوى للقاضي ألجزأئي،  وألعلة في ذلك أ 
شياص ااصة ل عامة.يتعلق بتنفيذ ألقرأرأت ألإدأرية ألصادرة عنها، ب  است ناء ألمنازعات ألتي يكون طرفاها أ 

مر بالمت ال 
 
صدرت جهة ألإدأرة قرأر يقضي بإلزأم شي  معين باليروج من ألسكن ألوظيفي ورفو ألمعني بال كما لو أ 
ألدعوى هنا للقرأر ألإدأري، فهذأ ألرفو ييول ل دأرة حق أللجوء للقاضي ألإدأري بغر  أستصدأر حكم ألإالاء. ترفن 

 للقاضي ألجزأئي.
 
ن ألإدأرة سلكت ألطريق ألمدني ولم تلجا

 
مام ألقاضي ألإدأري وتعتبر من ذلك دعوى مدنية ل )رأجن(  أ 

 تنفيذ ألقرأر ألإدأري. )رأجن( ألشبكة ألإلكـترونية على ألرأبط ألتالي:
tartimes.com/f.aspx?t=28051747http://www.s 

عمال 63)
 
ساس ألقاعدة ألمقررة في فرنسا، وألتي تقضي بعدم أاتصاص ألمحاكم ألقضائية با يد ألفقه هذأ ألقضاء على أ  ( أ 

سيسا على مبدأ  توزين ألاتصاص ألقضائي بين جهتي ألقضاء في نظام يقوم على ألزدوأجية 
 
يضا  تا ألإدأرة بصفة عامةـ، أ 

  664، ص1989. )رأجن( د. سليمان ألطماوي، ألوجيز في ألقانون ألإدأري درأسة مقارنة، مطبعة عين شمس، ألقضائية
 وما بعدها. 667( د. سليمان ألطماوي، ألوجيز في ألقانون ألإدأري مرجن سابق، ص64)
 ( تنفيذ ألقرأر ألإدأري. )رأجن( ألشبكة ألإلكـترونية على ألرأبط ألتالي:65)

topic-http://fadaok.ahlamontada.com/t88 
( ففي فرنسا نجد ألقضاء ألإدأري هناك يملك ولية توقين ألعقوبات بحق ألميالف للقوأنين ألتي تحمي ألمال ألعام 66)

ضرأر به )رأجن( ذكرى عباس علي ألدأيني و إحدأث أ  موأل في حالة ألتجاوز عليه أ 
 
، وسائل ألإدأرة لإزألة ألتجاوز على أل

، د. ماهر صالح علاوي ألقرأر ألإدأري، دأر 67م، ص 2005ألعامة، رسالة ماجستير، كلية ألقانون في جامعة بغدأد، 
 223، ص1991ألحكمة للطباعة وألنشر، 

، 671، ص 2003توزين، عمان، ، دأر وأئل للنشر وأل1( د. علي اطار ألشنطاوي، ألوجيز في ألقانون ألإدأري، ا67)
نقلا  عن مزأوي سعيدة، كريش مليكة، تنفيذ ألقرأرأت ألإدأرية في ألتشرين ألجزأئري، ألجمهورية ألجزأئرية ألديمقرأطية 
ألشعبية، وزأرة ألتعليم ألعالي وألبحل ألعلمي جامعة ألدكـتور يحيــى فارس بالمدية، كلية ألحقوق، مذكرة نهاية ألدرأسة 

 .673م، ص 2012/2013ى شهادة ألليسانس، للحصول عل

http://www.startimes.com/f.aspx?t=28051747
http://fadaok.ahlamontada.com/t88-topic
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ــــى ألقضــــاء  ن ألتجــــاه ألســــائد فقهــــا وقضــــاء  هــــو إمكانيــــة لجــــوء ألإدأرة ألعامــــة إل
 
مــــا فــــي مصــــر؛ فــــا

 
أ

فرأد بتنفيذ قرأرأتها.
 
 ألعادي لستصدأر حكم منه بغر  إلزأم أل

ـــــــــرغم مـــــــــن أمـــــــــتلاك ألإدأرة لوســـــــــيلة ألتنفيـــــــــذ ألم ـــــــــى أل ألـــــــــدعوى وأللجـــــــــوء  باشـــــــــر ألجبـــــــــري،عل
ن هـــــذه ألوســـــائل هـــــي  (68)ألعموميـــــة ت أ 

 
ـــــى وســـــائل ألقـــــانون أليـــــاص إذأ أرتـــــا ل تمنعهـــــا مـــــن أللجـــــوء إل

فضــــــل فــــــي تحقيــــــق مقتضــــــيات ســــــير ألمرأفـــــــق ألعامــــــة، وبالتــــــالي فــــــإن حــــــق ألإدأرة فــــــي ألتنفيـــــــذ 
 
أل

صـــــ
 
يل وهـــــو طريـــــق ألمباشـــــر فـــــي بعـــــو ألحـــــالت هـــــو ميـــــزة ل تمنعهـــــا مـــــن حـــــق أللجـــــوء للطريـــــق أل

فـــــرأد عـــــن تنفيـــــذ ألقـــــرأرأت 
 
ألقضـــــاء ألمـــــدني، وإن كـــــان ألمشـــــرع فـــــي حـــــالت معينـــــة يجـــــرم أمتنـــــاع أل

مـــــا أل انيـــــة  ولـــــى ألعقـــــاب أ 
 
ألإدأريـــــة، فـــــإن ذلـــــك ل علاقـــــة لـــــه بالـــــدعوى ألمدنيـــــة حيـــــل تســـــتهد  أل

 .(69)فهدفها تنفيذ ألقرأر ألإدأري 
 
 
كيــــد هــــذأ أل

 
مــــر بقضــــائها ألــــذي ذهبــــت فيــــه إلــــى أنــــه  ... وقضــــت ألمحكمــــة ألإدأريــــة ألعليــــا إلــــى تا

ــــه بحســــب  ــــم فــــان ألإدأرة تتــــرا  فــــي إجرأئ ــــ دأرة، ومــــن ث ن ألتنفيــــذ ألمباشــــر راصــــة ل مــــن ألمقــــرر أ 
ن تــــــركن إلــــــى  ــــــدل مــــــن إجــــــرأء هــــــذأ ألتنفيــــــذ ألمباشــــــر أ  مقتضــــــيات ألمصــــــلحة ألعامــــــة، فيصــــــح لهــــــا ب

ــــدى ألغيــــر بحســــب قوأعــــد قــــان ــــق حجــــز مــــا للمــــدين ل ون ألمرأفعــــات، ول شــــذوذ ألقضــــاء وتســــلك طري
ـــــيس  ن ألتنفيـــــذ ألمباشـــــر ل ـــــك أ  ـــــك ول اـــــروج علـــــى مقتضـــــيات ألقـــــانون وألمصـــــلحة ألعامـــــة، ذل فـــــي ذل

ن تلجــــــــا ألإدأرة  صـــــــل أ 
 
فــــــــرأد وإنمــــــــا أل

 
صـــــــل فــــــــي معاملــــــــة ألإدأرة للا

 
فــــــــرأد –أل

 
ن أل

 
نها شــــــــا

 
إلــــــــى -شــــــــا

تنفيــــــذ قرأرأتهــــــا ووفقــــــا لهــــــذأ ألحكــــــم يكــــــون بوســــــن ألإدأرة وهــــــي بصــــــدد  ."ألقضــــــاء لســــــتيفاء حقوقهــــــا
ســــــلوب حجــــــز مــــــا للمــــــدين لــــــدى ألغيــــــر أســــــتنادأ إلــــــى نــــــ  ألمــــــادة  ن تتبــــــن أ  ذأت ألطبيعـــــة ألماليــــــة أ 

ن يكـــــون ألـــــدين محقـــــق ألوجـــــود 253) ( مـــــن قـــــانون ألمرأفعـــــات وألتـــــي تشـــــترا لصـــــحة هـــــذأ ألإجـــــرأء أ 
دأء
 
 .(70)حال أل

حكـــــــام تلـــــــ  إلـــــــى ألقضــــــاء ألمـــــــدني وذلـــــــك للحصـــــــول علــــــى أ 
 
ن تلجـــــــا فـــــــرأد فتســــــتطين ألإدأرة أ 

 
زم أل

نـــــــه ل يوجـــــــد مـــــــانن قـــــــانوني يحـــــــول دون  بـــــــاحترأم
 
ألقـــــــرأرأت ألإدأريـــــــة ألميـــــــاطبين بهـــــــا وتنفيـــــــذها، ل

ي ذلك، بل إن هناك   (71)مميزأت تؤيد هذأ ألرأ 

                                                             
إذأ كانت ألدعوى ألعمومية هي ألوسيلة ألقضائية ألعامة ألتي يمكن ل دأرة أللتجاء إليها لتنفيذ قرأرأتها ألإدأرية ( 68)

و ألميالفين لتنفيذ ألقرأرأت ألإدأرية ب فرأد ألرأفضين أ 
 
ن تن  ألقوأنين على عقوبات جنائية توقن بحق أل طبيعة شريطة أ 

فرأد بالمت ال لقرأرها
 
)رأجن(  ألحال، فإن ألإدأرة بإمكانها ألحق في ألتدأعي وأللجوء للقضاء ألميت  برفن دعوى تلزم أل

ة ألمعار ، ألإسكندرية، مصر، 
 
د.عبدألفتاح ألشرقاوي، ألتنفيذ ألمباشر للقرأرأت ألإدأرية، درأسة مقارنة، منشا

 .221م، ص2014
، 1957، 1لطماوي، ألنظرية ألعامة للقرأرأت ألإدأرية، درأسة مقارنة، دأر ألفكر ألعربي، ا( د. سليمان محمد أ69)

 .467ص
 ( ألتنفيذ ألجبري للقرأر ألإدأري. )رأجن(ألشبكة ألإلكـترونية على ألرأبط ألتالي:70)

http://contadmin.forumaroc.net/t88-topic 
تي: 71)

 
همها أل نه يعطي ألإدأرة ألحق في 1( أ 

 
دى إلى أحترأم ألحقوق وألحريات ألفردية ل ـــ إن طريق ألدعوى ألمدنية أ  ــ ــــ

 . فرأد ألعاديين تماما 
 
ن تنفيذ قرأرأتها ألإدأرية م لها م ل أل

 
سلم ألطرق 2أللجوء إلى ألقضاء بشا ــــ يعد هذأ ألطريق من أ  ــــ

ت ل دأرة 
 
نه يجنبها كل مسؤولية في تنفيذ قرأرأتها، فالتنفيذ ألمباشر هو أمتياز ل دأرة تقوم به على مسؤوليتها وإذأ لجا

 
ل

http://contadmin.forumaroc.net/t88-topic
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ــــــف ألمنازعــــــات ــــــالنظر فــــــي ميتل ــــــة فيــــــه ب ــــــة ألعامــــــة للمحــــــاكم ألعادي ــــــيمن نظــــــرأ للولي  (72)وفــــــي أل
اوذ 

 
اـــــــذ ألنظـــــــام ألقضـــــــائي ألوأحـــــــد ألمـــــــا

 
ـــــــه فـــــــي ألـــــــيمن، فالاتصـــــــاص منعقـــــــد نوعيـــــــا  بســـــــب أل ب

و 
 
و تجاريـــــــة أ

 
و جنائيــــــة أ

 
للمحــــــاكم ألبتدأئيــــــة بـــــــالنظر فــــــي ميتلــــــف ألـــــــدعاوى ســــــوأء  كانــــــت إدأريـــــــة أ

ـــــى ألمحـــــاكم   إل
 
ن تلجـــــا ـــــ دأرة أ  و غيرهـــــا مـــــن ألقضـــــايا، وبالتـــــالي يمكـــــن ل حـــــوأل شيصـــــية أ  و أ  مدنيـــــة أ 

فــــــرأد لطلــــــب تنفيــــــذ قرأرأتهــــــا عمومــــــا، وتنفيــــــذ ألجــــــزأء  ألبتدأئيــــــة
 
أت ألصــــــادرة عنهــــــا فــــــي موأجهــــــة أل

 ألميالفين اصوصا .
ن قاضـــــي ألاتصـــــاص بالنســـــبة للمنازعـــــات ألتـــــي تنشـــــ  اصوصـــــا بـــــين 

 
فمـــــا ســـــبق يؤكـــــد لنـــــا بـــــا

جــــــل تنفيــــــذ قرأرأتهــــــا ألتــــــي صــــــدرت فــــــي مــــــوأجهتهم؛ هــــــو ألقاضــــــي ألفــــــرد ألتــــــي  فــــــرأد مــــــن أ 
 
ألإدأرة وأل

حــــــد قضــــــاتها أل لا و أ  ســــــت ني بقـــــانونتتكـــــون منــــــه ألمحكمــــــة ألبتدأئيـــــة أ  .  مــــــن مرأعــــــاة (73)ثـــــة إل مــــــا أ 
 .(74)ألتيص  ألنوعي وألمكاني

ــــــى ألقضــــــاء ألعــــــادي  ـــــــ إل ـــــــ فــــــي ألــــــيمن ـــ ــــــى إمكانيــــــة لجــــــوء ألإدأرة ألعامــــــة ــ نيلــــــ  ممــــــا ســــــبق إل
فرأد بتنفيذ قرأرأتها.

 
تي:لستصدأر حكم منه بغر  إلزأم أل

 
 وذلك على ألنحو أل

لزا ول: التنفيذ عن طريق الاإ
 
 م بحكم قضائي.الفرع الا

ســــــلوب  اــــــر )ألاتيــــــاري( ألبــــــديل عــــــن أتبــــــاع أ 
 
ــــــق أل يُعــــــد لجــــــوء ألإدأرة للقضــــــاء هنــــــا هــــــو ألطري

موألهــــــــا  و بموجــــــــب قــــــــرأر ألتغــــــــريم لتحصــــــــيل أ  ــــــــة بموجــــــــب قــــــــرأرأت ألتحصــــــــيل، أ  ألملاحقــــــــة ألإدأري
ــــــة  ــــــى. ألإجــــــرأءأت ألمدنيــــــة وألمتم ل ــــــ دأرة؛ كمصــــــلحة ألجمــــــارك أللجــــــوء إل ألعامــــــة، حيــــــل يمكــــــن ل

مــــــــام ألمحكمــــــــة ألميتصــــــــة بــــــــالنظر وألبــــــــت فــــــــي ألــــــــدعاوي وألطلبــــــــات فــــــــي رفــــــــ ن دعــــــــوى قضــــــــائية أ 
و مــــــــن يفوضــــــــه بــــــــذلك ؛ يكــــــــون (75)ألجمركيـــــــة، بنــــــــاء  علــــــــى طلــــــــب اطــــــــي مــــــــن رئـــــــيس ألمصــــــــلحة أ 

اـــــــرى ألتــــــي تســـــــتوفيها 
 
موضــــــوعها )تحصــــــيل ألرســـــــوم ألجمركيــــــة وألرســـــــوم وألضــــــرأئب وألتكــــــاليف أل

 .(76)وغرأماتها وألمصادرأت ألمتعلقة بها(

                                                                                                                                         
و تجاوزت ألشروا ألمقررة لستعماله فقد يكون سببا  في ألحكم عليها بالتعويو  ــــ تكون ألعقوبات 3إليه في غير حالته أ  ـــ

ن ألجنائية على درجة كبيرة من ألتفا صلح أ 
 
فرأد على عدم أحترأم ألقرأرأت ألإدأرية، وعندئذ يكون من أل

 
هة مما يشجن أل

فرأد باحترأم ألقرأرأت وإجبارهم على ذلك من 
 
تمنح ألإدأرة ألحق في أللجوء للقضاء ألمدني للحصول على حكم يلزم أل

، 1957للقرأرأت ألإدأرية، مرجن سابق، د. سليمان محمد ألطماوي، ألنظرية ألعامة  .الال تنفيذ حكم ألقضاء. )رأجن(
ول )ألقرأر ألإدأري(، دأر 467، 466ص

 
عمال ألإدأرية ألقانونية، ألكـتاب أل

 
. )رأجن( د. محمد فؤأد عبدألباسط، أل

 .723، ص 2012ألنهضة ألعربية، ألقاهرة، مصر، 
حكام )م 72) ن ألسلطة ألقضائية 1991سنة ( ل1( من ألقانون رقم )47، م 9/مرأفعات يمني(، )م 89/1( )رأجن( أ 

 
م بشا

 وتعديلاته.
 /مرأفعات يمني(.89/2( )م 73)
على رقم ) .( من 2/مرأفعات يمني(،  )م 183، م 92( )م 74)

 
ن إنشاء 2010لعام  (177قرأر مجلس ألقضاء أل

 
م بشا

موأل ألعامة.، كما ل ننسى 2001( لسنة 32( من ألقانون رقم )2)م  ين إدأريتين ميتصتين،محكمت
 
ن محاكم أل

 
م بشا

 ألمحكمة ألميتصة بالمنازعات ألجمركية، ومحكمة ألضرأئب ألميتصة بالمنازعات ألضريبية.
ن ألجمارك.2010( لسنة 12م ألمعدل بالقانون رقم )1990( لسنة 14( من ألقانون رقم )206( )م 75)

 
 م بشا

/221( )م 76) ن ألجمارك 1990( لسنة 14( من ألقانون رقم )3/4/5/أ 
 
 م ألمعدل .... بشا

http://almooed.maktoobblog.com/1473757/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b1%d9%82%d9%85-177-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2010%d9%85-%d8%a8%d8%b4/
http://almooed.maktoobblog.com/1473757/%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%b6%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b9%d9%84%d9%89-%d8%b1%d9%82%d9%85-177-%d9%84%d8%b9%d8%a7%d9%85-2010%d9%85-%d8%a8%d8%b4/
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مامـــــه قـــــد يكـــــون موضـــــوعها 
 
ـــــى ألقضـــــاء لرفـــــن دعـــــوى أ اـــــرى أللجـــــوء إل

 
حـــــوأل أل

 
كمـــــا يجـــــوز فـــــي أل

و 
 
ــــــــق ألقضــــــــاء أ ألمتنــــــــاع عــــــــن تنفيــــــــذ قــــــــرأر إدأري بالســــــــتملاك ألإدأري وألإلــــــــزأم بتنفيــــــــذه عــــــــن طري

 .(77)ألستملاك ألقضائي
 الفرع الثاني: التنفيذ عن طريقي الحجز التنفيذي والبيع.

ن لجـــــوء ألإد ـــــدعوى ألمدنيـــــة لـــــيس هـــــو ألحقيقـــــة أ  ـــــة عـــــن طريـــــق أل ـــــى تنفيـــــذ ألقـــــرأرأت ألإدأري أرة إل
مـــــام ألقضـــــاء بعـــــدم ألتنفيـــــذ، حيـــــل  ألوســـــيلة ألوحيـــــدة لتنفيـــــذ تلـــــك ألقـــــرأرأت ورفـــــن دعـــــوى مباشـــــرة أ 

ـــــم  ـــــى قاضـــــي ألتنفيـــــذ ألمـــــدني، كمـــــا لـــــو ت ـــــه بالإمكـــــان، أللجـــــوء إل ن ن أ  و أ  أســـــتنفاذ ألطـــــرق ألإدأريـــــة، أ 
صــــبحت تلـــــك ألقــــرأرأت نهائيـــــة صـــــبح تنفيـــــذها  أ  ن تلـــــك ألقــــرأرأت أ  و أ  مــــر ألمقضـــــي بــــه، أ 

 
تحــــوز قـــــوة أل

مــــــوأل عامــــــة عائــــــدة للدولــــــة  دأء كمــــــا لــــــو كــــــان محتوأهــــــا ديــــــن ومســــــتحقات وأ 
 
وأجــــــب ومســــــتحق أل

حكـــــام  ن تكـــــون تلـــــك ألمنازعـــــات قـــــد صـــــدرت فيهـــــا أ  و أ  و ألمـــــدينين، أ  ـــــون علـــــى ألمكلفـــــين أ  نتيجـــــة دي
 نهائية لصالح ألجهة ألدأئنة.

ــــــة  فبعــــــد أســــــتنفاذ و ألطــــــرق ألإدأري مقــــــدمات ألتنفيــــــذ بــــــالطريق ألمقــــــررة فــــــي قــــــانون ألمرأفعــــــات أ 
اــــــــرى ذأت ألصــــــــلة

 
و إنــــــــذأر( ألمقــــــــررة وفقــــــــا للقــــــــوأنين أل و إاطــــــــار أ  ، قصـــــــــد ألتحصــــــــيل )تبليــــــــغ، أ 

ين علـــــــى تنفيـــــــذ  ين  قـــــرأرأت ألتحصــــــيل وألتغــــــريم ألجبــــــري للــــــديون ألمســـــتحقة للدولــــــة، وإجبـــــــار ألمـــــد 
ليـــــة ألتــــي تصـــــبح نهائيـــــة وفقـــــ

 
ا للقوأعـــــد ألعامـــــة؛ فإنـــــه يمكـــــن بالتـــــالي تنفيـــــذ تلـــــك ألقـــــرأرأت بـــــنفس أل

حكــــام ألصــــادرة فــــي ألقضــــايا ألجمركيــــة بعــــد أكـتســــابها ألدرجــــة ألقطعيــــة
 
بجميــــن  (78)ألتــــي تنفــــذ بهــــا أل

صــــــــول  (79)وســـــــائل ألتنفيــــــــذ ألقانونيــــــــة
 
مــــــــوأل ألمكلفــــــــين ألمنقولــــــــة وغيــــــــر ألمنقولــــــــة وفقــــــــا  للا علــــــــى أ 

 . ألقانونية ألنافذة
دأء، كالــــــدين ألضــــــريبي،

 
ــــــديون ألتــــــي تكــــــون مســــــتحقة ووأجبــــــة أل  كــــــذلك بالنســــــبة لتحصــــــيل أل

ــــــت ديــــــن ضريبـــــــي؛ (80)وألغرأمــــــات وألجــــــزأءأت ل ييتلــــــف كـ يــــــرأ  عــــــن تحصــــــيل ألــــــدين  كمــــــا لــــــو كان
ــــط ألضــــريبة ألنهــــائي فــــي موعــــد ل يتجــــاوز  ألجمركــــي حيــــل تُحصــــل ألضــــريبة ألمســــتحقة مــــن وأقــــن رب

و  (81)بليــــغ ألمكلـــــف بالســـــدأدعشــــرين يومـــــا  مــــن تـــــاريخ ت و عنــــد أنتهـــــاء ألموعــــد ألقـــــانوني للاعتـــــرأ  أ  .أ 
و ألحكم ألنهائي  .(82)ألطعن أ 

                                                             
في حالة عدم ألتفاق بين ألطرفين إما  ألستملاك ألقضائي للعقارأتومن صور ذلك في ألتشرين أليمني؛ مجال ( 77)

، حيل تفصل ألمحكمة ألميتصة في طلب ألستملا  و رضائيا  ك على وجه ألستعجال متحرية ألعدل وألحق إن إدأريا  أ 
حكام ألموأد ) ن 1995( لسنة 1( من ألقانون رقم )26، 9، 3لم تتمكن من ألوفاق بين ألطرفين. )رأجن( أ 

 
م بشا

 ألستملاك للمنفعة ألعامة.
ن ألجمارك، مرجن سابق.1990( لسنة 14( من ألقانون رقم )205، م 203( )م 78)

 
 م ألمعدل .... بشا

و في قانون  (79) ويقصد بالوسائل ألقانونية جمين وسائل ألتنفيذ ألمنصوص عليها في قانون ألمرأفعات وألتنفيذ ألمدني أ 
موأله. و على أ  و غيرها سوأء على شي  ألمدين أ  ارى ذأت ألصلة أ 

 
و ألقوأنين أل  ألإجرأءأت ألجزأئية أ 

ن ضرأئب2010( لسنة 17( من ألقانون رقم )2/ب/144( )م 80)
 
 ألدال م بشـا

( من ألقانون رقم )149( )م 81) ن ضرأئب ألدال 2010( لسنة 17/أ 
 
 م بشـا

( من قرأر وزير ألمالية رقم )201( )م 82) ن أللائحة ألتنفيذية للقانون رقم ) 2010( لسنة 508/أ 
 
م 2010( لسنة 17بشا

ن ضرأئب ألدال.
 
 بشـا
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صـــــبح ألـــــدين ألضـــــريبي وأجــــــب وللبـــــدء فـــــي ألســـــير فـــــي إجـــــرأءأت ألحجـــــز ألتنفيـــــذي، 
 
متـــــى مـــــا أ

ـــــدفن ـــــذأر )ألنهـــــائي( بال ـــــف ألمكلـــــف عـــــن ألتســـــديد بعـــــد أنتهـــــاء فتـــــرة ألإن
م
دأء، وتيل

 
، فللمحكمـــــة (83)أل
ــــــالحجز ألتنفيــــــذي علــــــى بنــــــ مــــــرأ  ب

 
ن تصــــــدر أ

 
و مــــــن يفوضــــــه، أ

 
ــــــيس ألمصــــــلحة أ اء  علــــــى طلــــــب مــــــن رئ

ين بمــــــا يســــــاوي ألمبــــــالغ وألضــــــرأئب ألمســــــتحقة عليــــــه، ويشــــــمل ألحجــــــز مــــــا  ــــــد  مــــــوأل ألمكلــــــف ألما
أ 

ـــــت  و غيـــــره ســـــوأء  كان ورأق ألماليـــــة أ 
 
و أل ـــــدى ألغيـــــر مـــــن ألنقـــــود أ  مـــــوأل ل يكـــــون للمحجـــــوز عليـــــه مـــــن أ 

 .(84)و في ألمستقبلمستحقة في ألحال أ  
مـــــر إلـــــى ألتنفيـــــذ علـــــى شـــــي  ألمـــــدين، عنـــــد ألســـــتعانة بـــــالحبس لتحصـــــيل 

 
ايــــرأ  قـــــد يصـــــل أل أ 

و ألمنازعــــــــات ألجمركيــــــــة؛ حيــــــــل يجــــــــوز لمصــــــــلحة  ــــــــة فــــــــي ألجــــــــرأئم أ  ألمبــــــــالغ ألمحكــــــــوم بهــــــــا للدول
ــــــــة كالســــــــتعانة  ــــــــة لتحصــــــــيل ألمبــــــــالغ ألمحكــــــــوم بهــــــــا للدول ألجمــــــــارك أللجــــــــوء إلــــــــى ألطــــــــرق ألإدأري

  (85)بالحبس
مــــــام قضـــــــاء  ن ألقــــــرأرأت ألإدأريــــــة ألتـــــــي يطعــــــن فــــــي عـــــــدم مشــــــروعيتها أ  ايــــــر ل ننســـــــى أ 

 
وفــــــي أل

، وبالتــــالي ألإلــــزأم  ــــرفو ألطعــــن موضــــوعا  ألإلغــــاء، وألــــذي قــــد ينتهــــي ألحكــــم فــــي موضــــوع ألــــدعوى ب
فرأد. 

 
 بتنفيذ ألقرأرأت ألإدأرية من قبل ألإدأرة ل من قبل أل

صـــــدرت جهـــــة ألإدأرة قـــــرأر ي و ألتـــــرميم كمــــا لـــــو أ  و ألجزئـــــي أ  قضـــــي بــــالإلزأم بـــــالإالاء للهـــــدم ألكلـــــي أ 
و ســــقوا جــــزء  ت ألتــــي ييشــــى ســــقوطها، أ 

 
و ألصــــيانة عنــــد نظرهــــا فــــي طلــــب إاــــلاء ألمبــــاني وألمنشــــا أ 

و  ـــــرميم أ  ت ألتـــــي تحتـــــاج ضـــــرورة غلـــــى ت
 
مـــــوأل لليطـــــر، وكـــــذلك ألمنشـــــا

 
روأح وأل

 
منهـــــا ممـــــا يعـــــر  أل

مين ســــلامتها
 
ن وفصــــلت ألمحكمــــة فيــــه علــــى  ، وتــــم ألطعــــن فيــــه(86)صــــيانة لتــــا

 
مــــن قبــــل ذوي ألشــــا

ي ألحكم بمشروعيته(  .(87)وجه ألسرعة برفو ألطعن )أ 
 الخاتمة:

ـــــم  ـــــة ألتـــــي ل و أللـــــوأئح ألإدأري و ألجـــــزأءأت أ  ن مـــــن حـــــالت ألتنفيـــــذ عـــــن طـــــرق ألقضـــــاء للقـــــرأرأت أ  أ 
مشــــــرع تنفــــــذ طوعــــــا  مــــــن قبــــــل ألميــــــاطبين بهــــــا اــــــلال ألمهلــــــة ألمحــــــددة قانونــــــا  وفقــــــا  لمــــــا قــــــرره أل

و ألجــــــزأءأت  ي بتنفيــــــذ ألقــــــرأرأت أ  ولــــــى: إذأ لـــــم تكــــــن ميولــــــة قانونــــــا  بالتنفيـــــذ أ 
 
أليمنـــــي؛ حــــــالتين؛ أل

ن هنــــــاك  ي أ  ألإدأريــــــة، أل انيــــــة: تتم ــــــل فيمــــــا إذأ كانــــــت ألميالفــــــة ألمرتكبــــــة معاقــــــب عليهــــــا قانونــــــا  أ 
ـــــــو و ألجـــــــزأء ألإدأري. كمـــــــا ل ـــــــة  جـــــــزأءأ )جنـــــــائي( مقـــــــرر بالقـــــــانون علـــــــى عـــــــدم تنفيـــــــذ ألقـــــــرأر أ  ـــــــم إحال ت

 ألميالف للنيابة ألعامة.

                                                             
ن أل 2010( لسنة 508( من قرأر وزير ألمالية رقم )201( )م 83)

 
ن ضرأئب ألدال، بشا

 
لائحة ألتنفيذية لقانون بشـا

 مرجن سابق.
ن ضرأئب ألدال 2010( لسنة 17( من ألقانون رقم )154( )م 84)

 
 م بشـا

ن ألجمارك، مرجن سابق.  1990( لسنة 14( من ألقانون رقم )236( )م 85)
 
 م ألمعدل .... بشا

ن تنظيم ألعلاق2006( لسنة 22( من ألقانون رقم )93( )م 86)
 
جر.م بشا

 
 ة بين ألمؤجر وألمستا

ن تنظيم ألعلاقة...، مرجن سابق.2006( لسنة 22( من ألقانون رقم )96( )م 87)
 
 م بشا
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صـــــيل لإنـــــزأل عقوبـــــات ألحـــــبس 
 
ن ألـــــدعوى ألجزأئيـــــة هـــــي ألطريـــــق أل

 
كـــــدت هـــــذه ألدرأســـــة أ

 
كمـــــا أ

نهـــــا ليســـــت 
 
حكـــــام ألقـــــرأرأت ألإدأريـــــة، إل أ

 
و اـــــالف أ

 
متنـــــن أ

 
ي منهمـــــا علـــــى كـــــل مـــــن أ

 
و أ
 
و ألغرأمـــــة أ

 
أ

ـــــ ـــــزأم بتنفيـــــذ ألقـــــرأرأت، فـــــإلى جانبهـــــا، توجـــــد أل ـــــق ألوحيـــــد ل ل صـــــيل ألطري
 
ـــــق أ دعوى ألمدنيـــــة كطري

حـــــوأل ألميالفــــــات ألــــــذي  وأمــــــر ألجزأئيـــــة ألصــــــادرة عـــــن ألنيابــــــة ألعامـــــة فــــــي أ 
 
لـــــذلك، إلــــــى جانـــــب أل

 يجوز لها ذلك.
نـــــه رغـــــم أمـــــتلاك ألإدأرة حـــــق أ

 
ــــــ ولهـــــذأ فا و وســـــيلة ألتنفيـــــذ ألجبـــــري ــ ــــــ أ  للجـــــوء للقضـــــاء ألجنـــــائي ــــ

ســــباب ألتـــــي 
 
فــــإن ذلــــك ل يحـــــول بينهــــا وبـــــين أللجــــوء إلـــــى ألطريــــق ألقضـــــائي )ألــــدعوى ألمدنيـــــة(. للا

 ذكرناها في ثنايا هذه ألدرأسة 
وأمـــــر ألجزأئيـــــة فـــــي ألميالفـــــات ألتـــــي يحـــــددها كـــــلٍ فـــــي 

 
رغـــــم أمـــــتلاك ألنيابـــــة ألعامـــــة إصـــــدأر أل

حـــــــــوأل دأئـــــــــرة 
 
ـــــــــل، بالنســـــــــبة ل ـــــــــه فـــــــــي ألمقاب ن ـــــــــدعوى ألجزأئيـــــــــة، إل أ  أاتصاصـــــــــه دون تحريـــــــــك أل

مـــــــام  ـــــــدعوى أ  ـــــــي تتبـــــــن فـــــــي رفـــــــن أل مـــــــر ألجزأئ
 
ـــــــة ألعامـــــــة إصـــــــدأر أل ألميالفـــــــات ألتـــــــي ل يجـــــــوز للنياب

ــــــدعوى ألجزأئيــــــة.  ألمحكمــــــة ألإجــــــرأءأت ألمنصــــــوص عليهــــــا بقــــــانون ألإجــــــرأءأت ألجزأئيــــــة كـتحريــــــك أل
وأمر ألجزأئية وبين ألدعوى ألجزأئية . وبالتالي تنعدم ألعلاقة

 
 ألتكاملية بين أل
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م بشا

 وألعقوبات.

موأل ألعامة.1990( لسنة 13ألقانون رقـم ) -
 
ن تحصيل أل

 
 م بشا

ن ألإجرأءأت ألجزأئية.1994( لسنة 13ألقانون رقم ) -
 
 م بشا

ن ألجمارك.2010( لسنة 12م ألمعدل بالقانون رقم )1990( لسنة 14ألقانون رقم ) -
 
 م بشا

ن ألقانـون ألمدنـي.2002( لسنة 14ألقانون رقم ) -
 
 م بشا

ن 1994( لسنة 17ألقانون رقم ) -
 
 ألميالفات ألعامة.م بشا

ن ضرأئب ألدال.2010( لسنة 17ألقانون رقم ) -
 
 م بشـا

ن تشجين ألمنافسة ومنن ألحتكار وألغش ألتجاري 1999( لسنة 19ألقانون رقم ) -
 
 م بشا

ن ألبناء2002( لسنة 19ألقانون رقم ) -
 
 م بشا

ن تنظيم ألصناعة لسنة 20ألقانون رقم ) -
 
 م.2010( بشا

ن ألبذور وألميصبات ألزرأعية.1998( لسنة 20ألقانون رقم ) -
 
 م بشا

جر.2006( لسنة 22ألقانون رقم ) -
 
ن تنظيم ألعلاقة بين ألمؤجر وألمستا

 
 م بشا

م 2000( لعام 3م ألمعدل بالقانون رقم )1997( لسنة 35م ألمعدل بالقانون رقم )1990( لسنة 24ألقانون رقم ) -
ن ألتمـوين. 

 
 بشا

ن تنظيم1999( لسنة 25ألقانون رقم ) -
 
فات ألنباتية. م بشا

 
 تدأول مبيدأت أل

ن مزأولة ألمهن ألطبية وألصيدلنية.2002( لسنة 26ألقانون رقم ) -
 
 م بشا

ن ألهيئات وألمؤسسات  م1997( لسنة 7م من وألمعدل بموجب ألقانون رقم )1991( لسنة 35ألقانون رقم ) -
 
بشا

 وألشركات ألعامة.

http://contadmin.forumaroc.net/t88-topic
https://www.facebook.com/permalink.php?id=163995563652508&story_fbid=455685811150147
http://www.startimes.com/f.aspx?t=28051747
http://fadaok.ahlamontada.com/t88-topic
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ن ألمرأفعات وألتنفيذ ألمدني 2010( لسنة 2ن رقم )م ألمعدل بموجب ألقانو2002( لسنة 40ألقانون رقم ) -
 
م بشا

ن ألمرأفعات وألتنفيذ ألمدني. 
 
 بشـا

ن ألجنسية أليمنية 2003( لعام 24م ألمعدل بالقانون رقم )1990( لسنة 6ألقانون رقم ) -
 
 م بشا

ن ألصحافة وألمطبوعات.1990( لسنة 25ألقانون رقم ) -
 
 م، بشا

نظمة: .5
 
 اللوائح والقرارات والا

ن أللائحة ألتنفيذية للقانون رقم )2007( لسنة 140رأر ألجمهوري رقم )ألق -
 
ن 2005( لسنة 13م بشا

 
م بشا

هلية
 
 ألجامعات وألمعاهد ألعليا وألكليات أل

ن أللائحة ألتنفيذية لقانون ألميالفات رقم )2010( لسنة 41ألقرأر ألجمهوري رقم ) -
 
م ألصادر 1994( لسنة 17م بشا

 م.2010فبرأير  22بتاريخ 

ن أللائحة ألتنفيذية للقانون رقم )1993( لسنة 49ألقرأر ألجمهوري رقم ) -
 
ن ألصحافة 1990( لسنة 25م بشا

 
م بشا

 وألمطبوعات 

 م بإصدأر ألتعليمات ألعامة للنيابة ألعامة1998( لسنة 20قرأر ألنائب ألعام رقم ) -

ن لئحة ألشترأطا2001( لسنة 111قرأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم ) -
 
ت ألصحية لمحلات تجهيز وبين ألموأد م بشا

 ألغذأئية وما في حكمها

ن لئحة ضوأبط ألبناء في ألمدن ألتارييية2001( لسنة 204قرأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم ) -
 
 م بشا

ن أللائحة ألتنفيذية للقانون رقم )2010( لسنة 272قرأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم )  -
 
م 2008( لسنة 46م بشا

ن حماية ألمسته
 
 لك.بشا

ن أللائحة ألتنفيذية لقانون ألبناء رقم )2008( لسنة 351قرأر رئيس مجلس ألوزرأء رقم ) -
 
 م.2002( لسنة 19م بشا

على رقم ) -
 
ن إنشاء محكمتين إدأريتين ميتصتين.2010( لعام 177قرأر مجلس ألقضاء أل

 
 م بشا

موأل1993( لسنة 49قرأر وزير ألمالية رقم ) -
 
ن لئحة تحصيل أل

 
 م بشا

ن أللائحة ألتنفيذية للقانون رقم ) 2010( لسنة 508وزير ألمالية رقم )قرأر  -
 
ن ضرأئب 2010( لسنة 17بشا

 
م بشـا

 ألدال.
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Abstract:  

This study aims to determine the peculiarity of the doctor’s error due to his 

close relationship with the medical work. This latter is not considered like other 

works in his art and industry. It is a work whose main characteristic is difficulty and 
complexity because it is related to the most precious possession of a person in his 

life, which is his body, which requires the doctor to have special knowledge of the 

medical professional field. 

One of the most important results reached is that the doctor has an obligation 

to take care, and every breach of this obligation constitutes a medical error that raises 

the doctor’s civil liability. Therefore, the doctor must observe the scientific rules in 

the medical profession.  

Key words: Doctor, medical error, breach of obligation, pictures, medical liability. 
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Introduction: 

After the medical field at one time, did not raise the problem of 

determining the error or even its existence, given that the prevailing 

perception at the time, was the infallibility of the medical field, and that 

the medical act, given the probabilities which govern it, plus the uncertain 

nature of its results, and the impossibility of holding doctors responsible 

for medical acts, considering that the profession of doctor is above all, a 

humanitarian profession, the question is now out of date; and legal 

liability for damage suffered by others, regardless of the cause of such 

damage, or the area in which it occurred, has been established1. 

However, medical errors have remained distinct from other 

mistakes in other fields. They still raise many legal questions about their 

nature and specificity, especially in the practical applications of medical 

responsibility. Perhaps the most important evidence of this is the failure 

of most legislation to regulate the idea of errors in the medical field, and 

the continuous researches conducted by the legal studies, aiming at 

establishing a legal system for this type of errors. Perhaps is this, as 

numerous jurisprudents refer to, due to the mysterious nature of the 

human body. 

      The history of medical errors is replete with events, but at the 

present time, acceptance of the commission of medical errors, which 

affect human life, is no longer taken for granted by society, after the 

prevailing idea was (act of God, and that doctors are  not responsible). 

However, under modern laws, the principle of legal accountability for 

damages has become presently, unavoidable and doctors are chargeable 

for their errors. 

So what is meaning of a medical error? Is medical error subject to 

the general principles of civil responsibility error? 

    In order to address the specific aspects of this problem, we 

decided to address it in an analytical approach that would fit with the 

nature of the topic, by determining (first), the meaning of the medical 

                                                             
1-Mohand Boukoutis, The responsibility of the State in the medical field (An analytical 

and legal approach in the light of administrative law), Publications of the magazine Al-
Manara of administrative legal studies, Rabat, p. 68. 
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error creating liability, and ( secondly), by examining some images of 

medical error and its practical applications in the field of medical 

liability. 

First: Determination of the meaning of a medical error establishing 

liability 

At first glance, it may seem that the definition of a medical error 

does not require much effort, and that it is no more than a type of mistake 

in the medical field. In fact, it is not so simple. We must acknowledge 

that It is difficult to define the concept of medical error and grasp its 

meaning, considering its particular nature, in terms of connection to the 

human body, and its relation to medical science2, as a science founded on 

scientific theories; the problem that has been raised in legal case law. We 

will define the concept of a medical error that creates liability (1) with its 

standard statement (2). 

1- The concept of medical error: 

In fact, the idea of error appeared for the first time among the 

jurists of the medieval Church. However, the credit goes to the two 

jurists, Doma and Potier, who clearly highlighted the idea of error. They 

are the ones who established civil liability in its two forms, tort and 

contractual, on error. Except that they called for the graduation of the 

error in contractual liability without doing the same for tort liability; 

arguing that the obligation of contractual liability is often positive. Unlike 

the tort liability obligation, which is always negative, based on the notion 

of "Do no harm», and therefore not gradual3. 

The technical errors that are the responsibility of professionals are 

not limited to errors that are made through bad intentions, but rather go 

beyond any behavior considered to be a deviation from the standards 

known to practitioners, and the care required in the performance or 

exercise of the profession in accordance with the rules of the art. In this 

                                                             
2-Medicine science, like other experimental sciences, is characterized by the property of 
evolution. Medical theories are unstable and new theories appear every day, according to 
the emergence of new technologies and in view of the limitless. 
3-Fatima Al-Zahraa Manar, Civil Responsibility of the Anesthesiologist, Dar Al-Thaqafa 
for Publishing and Distribution, Jordan, First Edition, 2012, p.208. 
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context, Muhammad Shuraim defines professional error as follows: "It is 

the error that people make in the exercise of their profession by moving 

away from the well-established principles of a defined professional 

behavior. This error results of the violation of recognized principles and 

rules, of a profession. it is: "the seed of evil which gives thorny        

branches 4. 

Which in turn, cover with their shadow the doctor, the patient, the 

judge and the lawyer without any satisfaction on their part.". 

Medical error is a general form of error, and we find it useful to 

include some jurisprudential definitions of medical error.  

Munthir Al-Fadl for instance, defines the medical error as follows: 

"It is a breach by the doctor of his duty to give lively emotional care, 

corresponding to established scientific facts5. ” Or it is a failure of the 

doctor's conduct, not by a vigilant doctor who finds himself in the same 

external conditions as a responsible doctor6. 

These definitions show that medical error is manifested in the 

deviation from established scientific principles of medicine science. 

whether in the failure to perform the contract of hospitalization or its 

flawed execution of the contractual liability7 or in the breach of a general 

obligation imposed by law on the medical profession not to harm the 

patient in dereliction of responsibility. 

As for the concept of error before the legislation, and by reference 

to the provisions of the Algerian Civil Code (articles 172-176) on the 

provisions of liability, and articles 124-140 bis1, on the provisions of 

liability, it is clear that the Algerian legislature has made the error the 

                                                             
 -4- SHERIM Muhammad Bashir, Medical errors between commitment and responsibility, 
Cooperative Press, Jordan, 2000, pp. 159, 161.  
5- Al-Fadl Munthir, Medical Responsibility. A research published in the Journal of Law, 
Amman, Jordan, 1995, p.13 
6 - Abu Jamil Wafa Helmy, The Medical Error (a jurisprudential and judicial analytical 

study in France and Egypt), Dar Al-Nahda Al-Arabiya, Cairo, 1987, p. 41 
7 - Mohamed Al-Hajouji, Civil Responsibility for Private Clinics in Morocco, Al-Omnia 

Press, Rabat, First Edition, 2013, p.208. 
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basis of civil liability in general. While the error in article 124 is limited 

to: "Any act whatsoever committed by the person in his own fault and 

causes harm to others shall be subject to compensation8 by the person 

who caused it ". 

It is also clear that the tort error in Algerian legislation is based on 

two elements: The first is a material element of abuse, and the second is a 

moral element of awareness and discernment. There is no fault of 

unawareness in Algerian legislation, except in the case of the Algerian9 

Civil Code, article 125, paragraph 2, which establishes non-

discernmentory liability for error, if the victim is unable to obtain 

compensation from the perpetrator. 

It should be noted that most legislations do not provide a definition 

of medical error, except for a few. The Libyan legislature came up with 

an integrated10legal system through which it defined the parameters of 

medical liability. The medical error is defined in the text of article 23 of 

the Code as follows: "Medical liability for every professional error 

resulting from the exercise of a medical activity causing harm to others. 

An Professional error is considered to be any breach of an obligation 

imposed by the legislation in force or by the established scientific 

principles of the profession, all taking into account the circumstances and 

the means put in place available.  

                                                             
8 - And the legislator tends to replace the word (work), meaning (error), and this is what 

has been stated in the text of Article 124 in French language. 
9-ontrary to the text of Article (278) of the Jordanian Civil Code, which states the 
following: “If a discerning boy or a non-discerning boy or their rulers destroys someone 
else’s money, he is obligated to guarantee his money.” This article did not consider the 
responsibility of the indiscriminate as a permissible liability similar to Article (125/2) of 
the Algerian civil legislation, but rather made it obligatory, and the Algerian article is 
from the Civil Code of 1975 (Ordinance No. 75/58). It is worth noting that it was 
amended in 2005. (Law No. 05/10), and we do not find an example of this paragraph in 
the new amendment. 
 10- Law N°. 17 of 11/24/1986 related to medical liability, J.R. No. 28, twenty-fourth year, 

issued on December 31, 1986 
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Is also considered as a presumption of error or breach of 

obligation, the creation of the damage "The UAE11 legislator also defined 

the medical error as follows: "The error due to ignorance of technical 

matters that everyone in the same medical profession is supposed to know 

about, or due to negligence or lack of due care.   

The Saudi12 health professions practice system, tried to give a 

definition of professional medical error, limiting it to seven cases, most of 

which were medical errors. Whereas Article 27 of the Code stipulates 

that: "Any occupational health error made by a health practitioner which 

results in harm to the patient shall be liable for compensation. It shall be 

considered as a professional health error: 

 Treatment error or lack of follow-up. 

Ignorance of the technical matters that one who was in his field of 

knowledge is supposed to be aware of ...”.  

On the other hand, we find that the French law relating to patients' 

rights and the quality of the health 13system explicitly states the 

following: Error is the basis of medical liability14. 

2- Medical error standard:  

The doctor shall exert honest and vigilant efforts that are consistent 

with existing conditions and established scientific principles in order to 

cure the patient and improve his health condition. Violation of such a 

obligation constitutes a medical error that raises the responsibility of the 

                                                             
11 -Article 27 of the UAE Federal Law No. 10 of 2000 regarding medical liability and 

medical insurance 

12- The Saudi Health Professions Practice Law issued by Royal Decree No. M / 59 dated 
11/04/1426 AH. 
13-French Law No. 2002-303 of March 4, 2002, relating to patients' rights and the quality 
of the health system, JR, No. 54, p. 4118  
14- Article L.1142-1: "health professionals as well as any establishment, service or 
organization in which individual acts of prevention, diagnosis or care are carried out, are 

not responsible for the harmful consequences of acts of prevention, diagnosis or 
treatment, only in the event of fault. 
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doctor15. Therefore, we shall clarify the criteria for such violation, such 

as: 

 

A. Personal standard: It is understood by the personal or realistic 

criterion, the  obligation to which the doctor is subject to exercise 

what he is accustomed to in vigilance and foresight, so that if it 

appears that he could have avoided the wrongdoing which was 

imputed to him and that his conscience gnawed at him for his actions, 

he would then be considered at fault. On the contrary, if a doctor 

cannot avoid the harmful act attributed to him after he has done what 

he is used to in his vigilance and foresight, he is deemed not to be 

wrong. This led some scholars and some judges to adopt this standard, 

which takes into account that the doctor has the ability to pay the 

damage, and that is commensurate with his medical and cultural 

qualifications and the means at his disposal. He cannot be forced into 

something that he is incapable of, and that he cannot bear. and on the 

basis of the foregoing, reaching the truth according to this standard 

inevitably requires observing the doctor’s movements and identifying 

his behaviors, What the judiciary has difficulty in proving and 

identifying. In addition, a personal assessment would make an error 

purely personal, so that the   

Error can be attributed to a doctor, whereas it cannot be attributed to 

another, although both doctors followed the same path and have done 

the same behavior and were in the same circumstances. so that a 

doctor accustomed to vigilance and perspicacity, who would come to 

commit the same act, is liable for said act, therefore he is held to 

account for at least a lapse of judgment. Whereas a doctor who 

commits the same act of negligence, is to be rewarded by neither 

                                                             
15-There are those who believe that this criterion is the standard of a good professional 
person, that is, a middle-aged and alert person who practices the same profession. A 
person who professions a certain profession must fully prepare himself for this profession. 
On this basis, he is held accountable and accountable. The same profession may have 
many levels that make it natural to take into account the professional level of the person 

making the mistake when assessing the error: Rais Mohamed, (Towards a New Concept 
of Medical Error in Algerian Legislation), Supreme Court Journal, Issue Two, 2008, p.72. 
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holding him responsible nor accountable for his act, unless his 

behavior reaches a certain degree of carelessness and recklessness. 

The criticism with this criterion is the fact that it requires an 

assessment of the error according to the behavior of the doctor 

himself, and in light of the scientific and medical training obtained, 

given that it is difficult to touch on these kinds of questions, in most 

cases. 

B. Objective criterion: And it is the average16 middle person’s behavior 

which is observed and taken as a landmark, in judgment of the 

behavior of the person who made the mistake, taking into account the 

external circumstances surrounding him. If his behavior is outside the 

norm of the ordinary person, he is then, considered to be at fault17. 

And given that one expects from a doctor, more than one expects from 

another person, the doctor must therefore, provide sincere and vigilant 

efforts in his work, and during the care given to his patient, and he is 

being compared to the middle  doctor in the same discipline18. In other 

words, the general criterion for measuring error is an objective 

standard based on the familiar behavior of the average person, or by 

measuring the behavior of the perpetrator of the wrongdoing by that 

behavior, taking into account the surrounding external circumstances.  

If this deviates from the behavior of the ordinary man, this is 

considered a fault, and the same way, the doctor's error is measured, 

namely in the light of the behavior of an ordinary doctor of the same 

level and under the same circumstances. The scientific standard that 

can be adopted to measure the behavior of a doctor, is the standard of 

the behavior of a good physician who is considered competent, 

experienced, insightful, and accurate on average, and belongs to the 

same class and the same specialization, and with the same 

                                                             
16- Muhammad Hussein Mansour, Medical Responsibility, New University Publishing 
House, Alexandria, 1999, p. 18. 
17 -Wael Tayseer Muhammad Assaf, Doctor's Civil Liability (comparative study), a 

memorandum for obtaining a master's degree in private law, Palestine, 2008, p.67     
18- Achouch Karim, The medical contract, Dar Houma, Algeria, 2007, p. 173. 
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professional technical level, exerting the necessary care in treating his 

patient, taking into account stable19 medical principles.  

Every deviation from these obligations constitutes a medical error 

he is asked about.  

In addition, the objective criterion is not absolute, because the 

judge, to assess the doctor's error, measures his behavior on the behavior 

of another doctor of the same level and the same specialization. The 

Algerian legislator has adopted the criterion. objective, through the text 

of article 172 of the Algerian Civil Code and the judicial power does not 

take into account, the subjective criterion, where the reference is made to 

the same person, author of the deviation. Which would make the same act 

a mistake for one and not for the other. 

Second: Certain forms of medical error and their applications in the 

field of medical liability 

 Part of the case law is that errors made by a doctor in the 

performance of medical work engage his civil liability through 

negligence20. They argue that the physician's obligation to treat the 

patient is an obligation of prudence and care. However, with the 

publication of the Mercier judgment rendered by the French Court of 

Cassation on May 20, 193621, the meaning of the adaptation of the legal 

nature of the liability resulting from the commission of any physician 

error that would harm the patient has changed. Case law and justice now 

call for the contractual relationship which binds the patient to the doctor. 

Hence the determination of the contractual liability of the latter. In this 

                                                             
19- Muhammad Lamine, The Doctor's Responsibility for the Prescription, Al-Wafa Legal 
Library, Alexandria, First Edition, 2015, p.150 
 20 -  Ahmed Hassan Abbas Al-Hiyari, the civil liability of the doctor in the private sector, 
in the light of the Algerian legal system. House of Culture for Publishing and Distribution, 
Jordan, 2005, p.19 
21-Merciers' decision stipulates that a real contract is born between the doctor and the 
patient, even if the contract includes the doctor's commitment not to treat the patient but to 
provide him with elaborate treatment, prudent and consistent with the data acquired, and 

that failure to comply with this obligation, even unintentionally, entails a liability of the 
same nature, namely contractual liability. 
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second aspect, we will approach the determination of the degree of 

medical error (1) and will explain some of its forms and the medical 

liability that results from it (2). 

1. Determine the degree of medical error:  

The explicators of law were divided on the basis to be determined 

as a reference to establish the responsibility of the doctor. One current 

advocates the idea of serious error, (a trend known in jurisprudence and 

the French and Egyptian justice, and calls on justice not to interfere in 

medical advice and prescribed treatments); but on the other hand calls for 

the accountability of physicians for serious errors which cannot be 

committed by less experienced and less intelligent physicians, and would 

therefore take the judgment of fraud22. 

This tendency, and because of its violation of the provisions of 

articles 1382 and 1383 of the French Civil Code, forced the French Court 

of Cassation to intervene, and to deliver on July 21, 1862 a famous 

judgment, delivered by the applications division. , declaring that the two 

aforementioned articles decided on a general rule for attributing error, 

and that doctors are subject to the law like everyone else. -  

Demolombe explained this judgment by distinguishing between 

two types of errors made by doctors, and he called the first (normal) 

material error, such as forgetting a scalpel in a patient's stomach after 

surgery or because the doctor performed a medical procedure while he 

was drunk.  

While he calls the second type of error, purely medical technical 

errors, And takes the doctor responsibile for the first type of error, he 

excludes all responsibility of the doctor for the second type, except for 

the violation of the basic principles of medicine and its proven facts, that 

                                                             
22-Al-Ghamidi Abdullah bin Salem, The professional responsibility of the physician. Al-
Andalus Al-Khadra Publishing and Distribution House, Jeddah, 1997, p. 205 
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he includes under the responsibility of the doctor for serious errors23. 

However, the French Court of Cassation did not distinguish between 

ordinary error and technical error: judges enjoy a great deal of control 

when examining modern medical theories and methods, without entering 

into the determination of the degree of error that gives rise to liability24.  

2. Certain forms of medical error and the liability that results from 

it:  

The work of the physician begins in the treatment of the patient 

and the monitoring of his health after obtaining the consent of the patient 

or the consent of his legal representative. He thus, proceeds to diagnose 

the disease, prescribe treatment and follow-up. However, the doctor's 

work is, at these stages, so difficult that he is obliged to treat and take 

care of the patient; otherwise, he is considered to have committed a 

medical error25.  

A- Medical error in the diagnosis:  

The diagnosis is an important and highly precise step in medical 

work, through which the doctor tries to know the disease, its degree of 

seriousness, its history and its evolution, as well as all the circumstances. 

surrounding him; whether they are related to the disease or to the patient 

himself, in terms of his state of health, his medical history26 and genetic 

factors which are particular to him.  

Every doctor is required, to  well examine the patient, far from any 

rush or negligence; and  it is more necessary if the patient is visiting him 

for the first time, and he has never known him before. It is also the 

doctor's duty to try to apply his knowledge and the rules of his art 

correctly, to avoid any error in diagnosis. He is also obliged to take note 

                                                             
23- Dawoud Abdel-Naam Mohamed. Legal responsibility of the physician, Cultural 
Dissemination Library, Alexandria, 1988, P.18 
24- Fatima Al Zahraa Manar, previous reference, p. 214. 
25- Khaled Daoudi, The Medical Error, Dar Al-iisar Al-Al ilmi for Publishing and 
Distribution, Jordan, first edition, 2018, p.77 
26 - Samira Agrorou, Criminal liability of physicians in the light of modern scientific 
development (comparative study), An-Najah New Press, Casablanca, first edition  P. 22 
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of the guarantees that science places at his disposal. He must also draw 

on the opinions of specialists in every case where the diagnosis becomes 

more accurate.  

He is even obliged to observe examination methods, including 

analyzes and radiology, whenever the patient's health and condition so 

require. Yet, a doctor may be wrong in diagnosing the disease.  

Is he responsible then? To what extent? What is the legal 

description to apply to a doctor in such a case? 

The answer requires a distinction between two situations: 

1-The simple mistake does not require the doctor's responsibility: 

 A doctor relies on his natural ability and his own force of 

intelligence and intuition in observation and deduction. These talents and 

abilities differ from one doctor to another. It is known that these talents 

and abilities differ from one doctor to another, so while some of them 

have a high degree of talent, we find that others are less talented. 

Therefore, the doctor can not be held accountable on this basis; especially 

since the law does not impose on him an infallibility or health obligation. 

His commitment, as it is known, is an obligation to exercise due 

diligence, not to achieve or guarantee a specific27 result. The 

misdiagnosis, unless it is the result of clear ignorance or gross negligence, 

does not require the responsibility of the author. That was the rule that 

has been approved since the beginning of comparative jurisprudence in 

medical affairs, and recently settled by the French judiciary, as long as 

the doctor has done his duty to the best of his ability28. 

 

Likewise, the responsibility of the doctor or surgeon does not arise 

if the pathological symptoms are similar and differ to the point where the 

reality of the disease does not appear, even for the most experienced and 

                                                             
27- Samira Agroru, ibid., 230 
28-That the diagnostic error attributable to an anesthesiologist - resuscitator and a surgeon 
was not due to ignorance or negligence in the preoperative examinations ... .. deduced that 

the parties concerned were not at fault". Crim. Nov 3, 1988. Bull.Crim N°366 
Rev.Sc.Crim. 1990.71.P: 315. 
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knowledgeable doctors of the profession’s origins and rules; Which was 

confirmed by the French judiciary in many of its decisions29. 

 Likewise also, the doctor is not responsible if the error in the 

diagnosis is due to the patient's misleading of the doctor by providing 

wrong data about the symptoms of his illness or concealing data related 

to him30. 

If the doctor proves that, he performed his duty to the best of his 

ability and still misdiagnosed, then he is not mistaken. But he is 

considered so, if his error constitutes a clear ignorance of the elementary 

principles of medicine, which are considered to be the minimum that are 

consistent with the fundamentals of medicine. 

We have to be firm and strict with the specialist doctor, and not 

accept any excuse for a medical error committed, such as is the case with 

a general practitioner31. Because estimating the doctor’s error in the 

diagnosis, is made by referring to his level on the one hand and his 

specialty on the other hand. It is obvious that the specialist’s mistake is 

considered more accurate than the general practitioner's mistake, and we 

do not ask the specialist about his mistake in identifying a disease that 

does not fall within his jurisdiction. 

2-The mistake that leads to take the responsibility of the doctor: 

 There are many causes of misdiagnosis. Some of them are due to 

incomplete or hasty examination, and some are due to the lack of use of 

new exploratory methods, and reliance on what has been scientifically 

and practically overlooked, and some of them are also caused by the 

absence of one or more basic scientific elements to prepare a correct 

diagnosis. However, a misdiagnosis becomes a mistake that necessitates 

                                                             
29- For a diagnostic error not constitutive in itself of a criminal offense punishable by 
reason of the complexity and ambiguity of the symptoms, as well as the difficulty of their 
observation and interpretation ". Crim. 17 Jan 1991. Rev.Sc.Crim.1992.78.obs.Levasseur. 
30- Muhammad Husayn Mansur, previous reference, p. 44. 
31-Khaled Daoudi, previous reference, p. 81. . 
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the responsibility of its author, whenever it arises from lack of caution, 

gross negligence or clear and gross ignorance on the part of the doctor. 

Conducting a thorough and complete examination to reach a correct 

diagnosis is a legal duty imposed on the doctor. This is what was 

confirmed by Article 36 of the French32 Medical Ethics Code, which 

states the following: “The doctor must always prepare his diagnosis with 

all accuracy and allocate sufficient, and seek help, to achieve this, by 

every possible means and appropriate scientific methods, and to take the 

precautions when necessary, by calling on insightful assistance”.  

The medical liability arises as well, if the error in diagnosis is due 

to the doctor's use of surpassing methods that have ceased to be practical.  

This requires constant keeping up by the doctor of every new thing 

related to his profession. Accordingly, some French courts have 

convicted a doctor for using ancient medical methods to examine a 

pregnant woman, especially, since these methods would harm the fetus33. 

Consequently, the strictness in assigning responsibility to the 

doctor is achieved, when his mistake in diagnosis is gross or results from 

clear ignorance of the profession’s priorities, or gross negligence of what 

the profession requires as precautions. This cannot be accepted or 

excused, especially if we consider the dangerous consequences of this 

ignorance or neglect for the patient. The medical responsibility is 

undoubtedly fulfilled, and the doctor cannot reject it, except in cases in 

which the apparent pathological symptoms do not help him to reveal the 

truth of the disease. Such as the presence of infections with which, it is 

difficult to know the source of the wounds or the presence of the disease 

in its initial stages. 

B- An error in using radiation: 

                                                             
32-Decree 95-1000 of 06/09/1995 containing the French Code of Medical Ethics, G.R. No. 
209 . 
33-Civ.9 juill1963BC.In 378-paris 13 avril 1964.D1964.64-
paris8juill1970.GP.1971.2.80.Civ1juill 1958.D.1958.P: 600 . 
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Radiology is one of the most recent methods of detecting and 

treating diseases. In addition to the many advantages, they offer in this 

aspect, x-rays can pose real risks if used incorrectly. They should 

therefore, only be used when the patient's condition requires exposure to 

such a risk34. Their use forces the doctor to be careful and cautious in 

processing, and control their effects. The responsibility of the specialist in 

this is greater than that of the ordinary physician35. He is obligated to read 

it carefully, and every wrong interpretation or incorrect reading of its 

requirements demands responsibility36. 

The French judiciary has subjected x-rays, since their inception, to 

general rules governing medical responsibility. In this regard, he required 

the responsibility of the radiologist for any negligence or lack of 

precaution in the performance of his task. He decreed the responsibility 

of a doctor who neglects to place the filter for the x-ray machine, causing 

him to suffer burns. The Paris37 court also convicted a doctor of 

negligence and lack of precaution, as a result of rounding the device tube 

too much, to the patient. 

And the judiciary in Egypt, too, did not deviate from the general 

rules in its decisions on radiation errors. In 1936, one of the Egyptian38 

courts ruled that a doctor was responsible for radiotherapy, which 

resulted in the patient’s injury to a sore on his neck, as a result of the 

doctor’s mistakes  

represented in assigning a nurse instead of him, to practice some 

sessions on the patient, as well as the presence of an error in placing the 

patient, by bringing too close, the distance between the tube and the skin, 

in addition to exceeding the number of Sessions.. 

                                                             
34-Abdel Hamid Al-Shawarby, Civil, criminal and disciplinary liability for doctors, 
pharmacists, and hospitals. Knowledge facility, Alexandria, 2004, p. 223. 
35- Muhammad Husayn Mansur, previous reference, p. 56. 
36-Montpellier. 29.5.1934. D. 1934. 453. 
37-Paris, February 17, 1933 (Gazette du Palais 734-1-1933  
38-The resumption of Egypt . January 2, 1936 (Official Series S37 No. 93, pp. 260 ff . 
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In view of the great technical progress that has become known in 

the field of radiology, whether in terms of improving devices, or in terms 

of raising the level of those in charge, some have assumed that the 

doctor’s mistake is merely a damage that occurred as a result of the use of 

radiation39. 

C- Medical error at the anesthesia stage: 

 Anesthesia is a medical necessity in surgery. This need, which has 

increased thanks to progress in surgery in general, and to the 

improvement of means of anesthesia in particular; by improving its 

material and human potential; has played a fundamental role, facilitating 

operations that require complete inactivity of the patient, and also helps 

reduce pain during operations. Thing that helps - Inevitably, to preserve 

the patient's abilities during certain operations.  

Despite the many advantages that this science has come to achieve, 

death may occur for reasons that probably, related to the drug used, its 

amount or percentage, and the extent of its interaction with the patient's 

health condition. The reason may also, be outside this framework. So it 

cannot be scientifically estimated or predicted. Hence, the accuracy in the 

anesthesia procedure, whether comprehensive (general anesthesia) or 

partial (local anesthesia), is required. 

Doctors’ responsibility for anesthesia’s errors is also linked to the 

general rules of medical liability, in terms of negligence and failure to 

take the necessary precautions and caution, according to the rules of 

medical art. As a result, the physician must not expose his patient to an 

investigated risk of anesthesia that is not commensurate with the degree 

of injury he is complaining of40. Before carrying out anesthesia, he must 

perform the necessary examinations before this stage, including an 

examination of the blood circulation and an examination to confirm the 

condition of the heart and an examination of the extent to which 

                                                             
39 -Muhammad Husayn Mansur, previous reference,  p.57 . 
40-Abdul Hamid Al-Shawarbi, previous reference, pg. 224. 
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anesthesia can be tolerated, while taking the necessary precautions 

imposed by the art of medicine in this field41 

Thus, there is no blame on the doctor if the use of the drug results 

in the death of the patient, for reasons beyond the appreciation of 

knowledge, as long as he has taken all the necessary precautions imposed 

by the field at this stage; and this is the principle that was established in 

the French judiciary, since the first case on the subject was brought 

before it in 1853. The patient’s condition and heart must also be 

monitored during anesthesia, so that he is not administered an amount of 

anesthesia beyond his tolerance. 

Therefore, it became necessary to seek the assistance of an 

anesthesiologist, or at least, an assistant who is familiar with, and 

experienced with it, during the procedure, to assess the patient's need for 

first aid when his health42 condition requires it. 

In addition, since the surgeon is responsible during the operation, 

for any error that occurs from him, with regard to his assistants, and the 

nurses who work under his supervision, he is then, responsible for the 

result, if the person who administered the anesthesia was not a doctor. 

Because choosing the type of drug and the method of administering it is 

the work of the surgeon in particular after a careful examination of the 

patient’s condition43. 

 

 

D- Medical error in blood transfusions: 

                                                             
41 - CA. Paris, 20ème ch. B. 23 juin 1995. (clinique de N. Civilement responsable, juri -
DATA. N ° 0022281). (Appel C / TGI Bobigny, 15 ch. 22 juin 1994). V: juri - classeur, 
Droit. Pén. 1995. no 187.p: 6. Voir aussi: Cass. Crim. 16 fév. 1997.n ° 96 - 82 - 377. 
42-Abdul Hamid Al-Shawarby, previous reference, p. 223  
43 -Samira Agroru, previous reference, p. 248  
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Scientists have long studied the possibility of transferring blood44 

to humans to cure certain diseases, or at least, help him heal, as they 

believe that if blood transfusions were possible for the patient, the patient 

would in many cases, be cured and would recover health and strength.   

      The importance of blood transfusion has increased over time and as 

its importance as a motor and driving force for humans and their cells, 

was consolidated. Research and related experiments have multiplied and 

spread all over the world. It has become also, possible to separate all of 

                                                             
44- Blood is that red liquid that is found in the blood system of the body, and fills arteries 
and veins and runs in the veins of all living vertebrates, including humans, and is 
characterized by being renewed, and blood consists of elements of various shapes that 
circulate in a specific fluid called plasma, which is a fluid in which blood elements move 
on A method that allows it to carry out its multiple functions in the human body. 

And blood contains all the means of life that the body requires, so it carries the hormones 
and vitamins necessary to activate it, and blood consists of two main parts: plasma and 
cells. As for blood cells, they consist of three groups: 
A - Red blood cells. They are small cells that are not seen with the naked eye, and are 
seen under the microscope as they swim in a transparent yellow liquid (plasma). 
B - White blood cells are larger in size than red cells, but they are less than them in 
number. White blood cells are considered the body's first line of defense as they play a 
defensive role against any intruder. 
C- Platelets, which are very small and delicate bodies, and their primary role is to 

contribute to the process of blood clotting, freezing it and stopping bleeding after wounds. 
As for blood plasma, it is a transparent, yellow-colored liquid, and its primary role is to 
transmit various stimuli and transmit various signals in a chemical manner between the 
organs and the brain. 
The first attempt at blood transfusion was for Pope "Attusent III" in 1492 AD, and it 
ended in failure. In 1616 AD, the English scientist William Harvey discovered the blood 
circulation after it was discovered by the Arab world Ibn Al-Nafis in the third century 
AD. 

In the year 1667 AD, Dr. Denis, the private physician of King Louis 14 of France, carried 
out a blood transfusion from an animal to a young boy who complained of an incurable 
fever, and the boy died at the same moment. In 1817 AD, French doctors succeeded for 
the first time in transfusing human blood to a patient in France, and this was done without 
regard to the type of blood group, because blood types were not discovered at that time, 
and they were not discovered until 1900 AD, when the main specific elements were 
discovered Of three blood groups by the Austrian scientist Landsteiner, the fourth type 
was discovered in 1902 AD by the worlds von de Castello, (1940. RH) and Storley, and 

the two scientists Laundsteiner and Weiner also managed to discover the so-called 
factions.  
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its components separately, and it has become possible to transfer one or 

some of these components to the patient according to his needs45. 

Thanks to this development, blood transfusions spread, and 

became an essential and indispensable element in the daily medical work. 

Indeed, the need for it has increased today for many reasons, the most 

important of which are: 

- The large number of victims of accidents and collisions. 

- The large number of major surgeries (such as heart surgeries 

and organ transplants, for example). 

- The spread of some serious disease cases that require rapid 

and  immediate blood transfusions, such as cases of severe bleeding 

due to a lack of platelets, for example. 

If blood transfusions often save many patients from certain deaths or 

degenerative health, they may be in turn, the direct cause of some 

infectious diseases, resulting from defective or contaminated transferred 

blood. Moreover, this has led to increased attention in terms of examining 

it, and to ensure that it is free of any pollution or infectious disease.  

Therefore, various comparative legislations stressed the need for 

blood transfusions, to be carried out in all stages, under the supervision of 

a competent doctor. He is the most capable person to pursue this process 

on the one hand, and to ensure a rapid and effective intervention, in the 

event of any error in this process, on the other hand. He's also responsible 

for blood examining, and also verifying its suitability, so that it does not 

harm the patient's health. That is what the French Public Health, Art. 

1221.346, has confirmed.  

Jurisprudence and the (comparative) judiciary have also 

confirmed this condition. Some French jurisprudence even made the 

doctor's obligation in this regard, in order to achieve the result, to transfer 

                                                             
45 -Samira Agroru, previous reference, page 253. 
46- The blood test can only be done… by a doctor or under his direction and 
responsibility. “  . 
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blood an identical blood to the patient, free of diseases and infectious 

viruses. The judiciary47 upheld that doctrine in some of its provisions, 

especially since blood type verification and the extent of infection, and 

virus-free status are now possible and even easy, thanks to the 

development of screening mechanisms and capabilities. This is another 

reason to tighten the doctor's responsibility in this regard, without the 

need to prove his neglect and recklessness. It is further, because, a 

medical contract in the case of blood transfusion requires the 

investigation and even the guarantee of the patient's safety, not just the 

care. 

E- Medical error in obstetrics: 

There is no doubt that the responsibility of the obstetrician is 

certain for all damages to the pregnant woman or her newborn, as a result 

of negligence or failure to implement the rules and regulations of this 

field, such as neglecting to tie the umbilical cord to the child, or causing a 

disability to the newborn child, as a result of the amputation of one of his 

organs due to a lack of skill. Or as neglecting to seek the help of the 

anesthesiologist in cases that require this, such as Caesarean sections, and 

performing the anesthesia by himself, causing harm or death to the 

pregnant woman. If the responsibility of the obstetrician may not be 

established, except from the date of the start of the obstetric process, on 

the other hand. If the obstetrician is responsible for following up the 

pregnancy from its inception, he will be responsible for every drug or 

treatment that causes the fetus to abort or affect its health or the health of 

its mother.  

And if the responsibility of the obstetrician may not be 

established before the date of the start of the birthing process, he is, on 

the other hand, responsible for any drug or treatment that causes a 

miscarriage of the fetus or affects his health, or that from the mother; 

whether he is responsible for monitoring the pregnancy from the start. 

                                                             
47-Trib.Civ.Toulouse. 14 dec.JCP.1960.2.204. Savatier notes  
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Conclusion: 

We have concluded through this study, that the profession of a 

doctor requires continuous effort. Because the issue is very difficult, and 

requires a lot of accuracy and vigilance. In addition to the fact that the 

doctor’s obligation, in principle, is an obligation to exert care and every 

breach of this obligation constitutes a medical error that raises the 

doctor’s civil liability. 

To this end, we propose a set of recommendations, the most important of 

which are the following: 

- The establishment of a legal system related to medical errors, in health 

legislation and the laws of medical ethics 

- The doctor must take into consideration the scientific rules and 

principles of the medical profession. 

- Continuous improvement of the carrying through of medical work, in 

order to avoid the multiplication of medical errors. 

- Take care of the patient's person and seek legal means that ensure his 

protection against the dangers of modern technology. 

- Continuous training of general and specialized doctors, in order to 

acquire competence and skill. 

- Take into consideration the external conditions of the medical 

profession, as being the true standard, by which medical work is 

observed. 
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Abstract 

    This paper carrying out an analysis pertaining to complementarity regime 

enshrined in the Rome Statute (RS), points out that this principle is the focal 

point of the ICC, and aims at reconciling international criminal jurisdiction with 

national judiciary orders; giving priority to national courts. However, when the 
States fail to exercise jurisdiction, the ICC steps in as a Court of last resort. 

    The Paper also addresses the issue of whether and to what extent the Security 

Council (SC) resolutions adopted pursuant to Articles 13 (b) and 16 of the RS 

can disregard and consequently abrogate the complementarity regime. The study 

argues that the complementarity regime is made ineffective following resolutions 

issued by the Security Council under Chapter 7 of the United Nations Charter. 
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1-Introduction 

    The International Criminal Court was set up in 1998 and its founding 

statute came into force in 2002, with a main objective, to participate in a 

global fight to end impunity and hold offenders accountable for their 
crimes during armed conflicts, that threaten peace and security in the 

world, namely: the crime of genocide, crimes against humanity, war 

crimes and the crime of aggression, all of them codified in the Rome 
Statute in article 5.    

    Those most serious crimes of concern to the international community 

as a whole, must be investigated, prosecuted and punished by states 
primarily, as they have territorial criminal jurisdiction, as referred to in 

the tenth paragraph of the Rome Statute Preamble and article 1:  “The 

International Criminal Court established under this Statute shall be 
complementary to national criminal jurisdictions”. This complementary 

relationship between the ICC and national criminal jurisdictions means 

that the ICC is a court that complements and supplements national 
criminal jurisdictions, and does not have supremacy over national 

judiciary orders, as it only plays a subsidiary role. The ICC is meant to 

assume jurisdiction when national legal systems are “unwilling or unable 

genuinely to carry out the investigation or prosecution “, according to 
article 17 of the Rome Statute.  

    However, some scholars argue that the complementarity regime is 
undermined by the United Nations Security Council (UNSC) when acting 

under chapter 7 of the UN Charter (UNC), as the organ is vested with the 

primary responsibility to ensure and maintain international peace  and 
security. In the light of this argument, this article scrutinizes whether and 

to what extent, the UNSC can disregard the ICC complementarity regime, 

and, thus abrogate it when acting under Chapter 7. Academic thought is 

divided on the subject matter. This study seeks to resolve the issue 
through a comprehensive analysis of the Rome Statute and the UN 

Charter, to this effect, the analytical and descriptive methods are used for 

answering the research problematic. 

    The research is divided into three parts: Part 1 is devoted to analyse the 

complementarity principle under Rome Statute, part 2 deals with the 
referral of a situation by the Security Council to the Prosecutor of the ICC 

acting under chapter 7 of the United Nations Charter (UNC),  in which 
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one or more of the crimes mentioned in article 5 of the Statute is alleged 

to have been committed, and it also addresses the power of deferral of 
investigation or prosecution which may be triggered by the UNSC and its 

implication upon complementarity.     

2-Complementarity Principle under Rome Statute 

    Where should investigation, prosecution and trial of individuals 
charged with the most egregious crimes be done? In national criminal 

courts or at the International Criminal Court in The Hague? 

    Unlike the two ad hoc temporary tribunals (International Criminal 

Tribunal for former Yugoslavia and International Tribunal for Rwanda)  

which had primacy over domestic criminal systems, the ICC Rome 

Statute, hereinafter “Statute” provides that the most serious crimes of 
concern to the international community must not go unpunished and that 

their effective prosecution must be ensured by taking measures at the 

national level, and that it is the duty of every State to exercise its criminal 
jurisdiction over those responsible for international crimes, and 

emphasized that the International Criminal Court under this Statute shall 

be complementary to national criminal jurisdictions1,  respecting national 

sovereignty, and it could as well serve as a basis for reconciliation, rule of 
law, judiciary efficiency, and strengthen democracy,  and that the ICC 

was established in order to fill in lacunae of accountability derived from 

States’   unwillingness or inability to prosecute. It should be noted that 
the adoption of this regime is aimed at balancing the interests of States 

with those of global justice, in order to prevent the impunity of criminals. 

To this effect, the author proposes to explore the complementarity 
principle through addressing: admissibility and the procedural framework 

of admissibility.        

2.1- Issues of Admissibility before the International Criminal Court 

    It must be noted that the Rome Statute sets forth specific limitations on 

the Court’s subject matter, territorial, personal, temporal jurisdiction, and 
establishes four admissibility criteria as well. These criteria restrict the 

situations when the Court shall have the power to exercise its jurisdiction 

                                                             
1 - See the Preamble of the Rome Statute of the International Criminal Court adopted on 

17 July 1998, entered into force on 1 July 2002. 
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over persons for the most serious crimes of international concern: the 

crime of genocide; crimes against humanity; war crimes and the crime of 
aggression. It is worth reminding, that the Court has jurisdiction only 

with respect to crimes committed after the entry into force of the Statute; 

that to say, on the 1st of July2002, and  they are committed by   
individuals holding the nationality of one of the States Parties, and the 

Court’s jurisdiction can also be triggered when the above crimes are 

committed on the territory of one of the States Parties2, and finally when 
a situation is referred to the Court by the UNSC.    

    In addition to paragraph 10 of the Preamble of the Statute and Article 

1, the complementarity regime is addressed once more in Article 17 
regarding admissibility issues. Article 17 of the Statute provides that: “1. 

Having regard to paragraph 10 of the Preamble and Article 1, the Court 

shall determine that a case is inadmissible where:  

(a) The case is being investigated or prosecuted by a State, which has 

jurisdiction over it, unless the State is unwilling or unable genuinely to 
carry out the investigation or prosecution;    

(b) The case has been investigated by a State which has jurisdiction over 

it and the State has decided not to prosecute the person concerned, unless 
the decision resulted from the unwillingness or inability of the State 

genuinely to prosecute;  

(c) The person concerned has already been tried for conduct, which is the 

subject of the complaint, and a trial by the Court is not permitted under 

Article 20 paragraph 3; 

(d) The case is not of sufficient gravity to justify further action by the 

Court. 

    Article 17, confirms that at the heart of the Rome Statute, is the idea 

that first and foremost, the domestic courts should deal with the most 

egregious crimes, and the ICC  will exercise its jurisdiction as a Court of 
last resort, i.e., when the States fail to prosecute the cases. 

                                                             
2 - See articles 5, 11 and 12 of the Rome Statute of the International Criminal Court. 
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    The first requirement provided by Article 17 (1) (a): either a State is 

investigating or prosecuting the case at hand, or has investigated it and 
refrained from prosecuting the person concerned, this inaction leads to 

the admissibility of situations and cases before the ICC3. It poses a 

debatable point, i.e. the exception to inadmissibility: a case can be 
admissible before the International Criminal Court, although it is 

investigated or prosecuted by a State which has jurisdiction over it, if the 

latter is “unwilling or unable genuinely to carry out  the investigation or 
prosecution”. The Statute determines unwillingness in a particular case 

when some specific situations are available: 

(a) The proceedings were or are being undertaken or the national decision 
was made for shielding the person concerned from criminal responsibility 

for crimes within the jurisdiction of the Court referred to in Article 5; 

(b) There has been an unjustified delay in the proceedings, which in the 

circumstances is inconsistent with an intent to bring the person concerned 

to justice; 

(c) The proceedings were not or are not being conducted independently or 

impartially, and they were not or are not being conducted in a manner, 

which, in the circumstances, is inconsistent with an intent to bring the 
person concerned to justice4.  

Article (17) (2) (a) requires proof of a purpose of shielding, which is 
considerably high threshold and raises the question of how such an intent 

is to be proved before the Court. As far as paragraph (b) is concerned 

“unjustified delay” in the proceedings, is no easy task to be established, 
since it is uncertain how such delay should be determined. As for 

paragraph (c), undoubtedly, a lack of impartiality and independence of 

the proceedings can only lead to the admissibility of a case where these 

worked in favour of the accused5. In order to define the notions of 

                                                             
3 - Markus Benzing, “The Complementarity Regime of the International Criminal Court: 

International Criminal Justice between State Sovereignty and the Fight against Impunity”. 

https//www. mpil.de/files/pdf3/mpunyb_7pdf 

4 - See Article 17(2) (a-b-c). 

5 - Markus Benzing, op.cit, p.610. 
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independence and impartiality, one has to refer to the jurisprudence of the 

International Criminal Court of Former Yugoslavia, the International 
Criminal Court of Rwanda, the European and American Human Rights 

Courts, and the conclusions of the debates of the Diplomatic Conference 

for drafting the Statute. As for the unjustified delay, the reference to be 
adopted is the combination of rules encapsulated in human rights 

instruments and the rules that make up a common threshold for all 

national jurisdictional orders. 

    Inability is another criterion where available makes the concerned state 

incapable of exercising its primary jurisdiction, and renders the case 

admissible before the ICC. In this context, article 17(3) provides that: “In 
order to determine inability in a particular case, the Court shall consider 

whether, due to a total or substantial collapse or unavailability of its 

national judicial system, the State is unable to obtain the accused or the 
necessary evidence and testimony or otherwise unable to carry out its 

proceedings. 

    The Statute sets out three pre-requisites for inability. These three 

distinct scenarios are meant to be because of a complete breakdown of 

the national judicial system of a state or its unavailability, due to 

significant social destabilizing troubles or when it loses control over its 
territory or hardly hit by a natural disaster or war. These three 

circumstances are: “(a) a state is unable to obtain the accused; (b) a state 

is unable to obtain the necessary evidence and testimony; (c) a state is 
unable to carry out its proceedings”.   

    A crucial question is worth asking about unavailability: when could it 
be said that a national legal system is unavailable? For some scholars, 

domestic systems will most probably be considered unavailable, simply 

because the judicial system is non-existent. This probably will rarely 

occur, it would occur, when a newly political system has been established 
with no judicial system in place. Yet Some assess that nothing 

differentiates “total collapse” from “unavailability”, however, it is 

unlikely that the drafters incorporated the term unavailability as a 
synonym for total collapse, nor did they include it to grant the ICC an 

open -ended discretionary power in determining “inability”6. It has also 

                                                             
6 -Bassiouni M. Cherif, « The ICC-Quo Vadis”, Journal of International Criminal Justice, 

vol.3, July 1 2006, p.423. 
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been indicated that a national judicial order can be deemed “unavailable” 

if the grave crimes within the jurisdiction of the Court are prosecuted and 
punished only as common crimes. This assessment seems to go well 

beyond the requirements of complementarity regime. 

    A case is as well inadmissible before the Court where the alleged 

perpetrator has already been tried for conduct which is the subject of the 

complaint, unless the proceedings before the domestic court, were for the 
purpose of shielding the person concerned from criminal responsibility; 

or otherwise they were not conducted independently or impartially7. 

Finally, the case is inadmissible before the Court where it is not of 

sufficient gravity. No interpretation is provided by the Statute to this 
criterion, so the Court is expected to develop a jurisprudence in virtue of 

its major scope of discretion. However, the author thinks that “sufficient 

gravity refers to the most serious crimes of concern to the international 
community as a whole (article 5 of the Statute), and can be interpreted as 

relating to perpetrators having an official capacity or military 

responsibilities, and the wrongdoings must be committed as part of a 
widespread or systematic attack or part of a general policy.     

    In conclusion, the idea to be retained is when the State fails to exercise 

its jurisdiction, a case becomes admissible before the International 
Criminal Court, as for the voices that contest the large discretionary 

power of the ICC to assess “inability” or “unwillingness”, the response is 

that the States have ratified the Rome Statute on grounds of free consent 
and of good faith and the pacta sunt servanda rule, which implies that the 

States have approved to be bound by the Statute, and the Assembly of 

States Parties to the Rome Statute can stop and prevent abuses via 
introducing the necessary amendments.    

2-2.The Procedural Framework Relating to Admissibility 

    This part of the article is dedicated to an overview of the procedural 

framework of admissibility and its relation with the complementarity 

principle. In this regard, it should be noted that Articles 18 and 19 
complete Article 17, and provide the modalities of implementation of the 

                                                             
7 - See articles 17(1)(c) and 20(3) of the Rome Statute. 
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complementarity regime i.e., how admissibility works in terms of 

procedure. 

    The preliminary rulings regarding admissibility start functioning when 

one or more of the crimes referred to in Article 5 alleged to have been 
committed are referred to the Prosecutor or when the latter has initiated 

an investigation proprio motu in accordance with Articles 13(a) and 13(c) 

respectively, and following the referral, the Prosecutor is bound pursuant 
to the Statute to determine whether or not there is a reasonable basis to 

commence an investigation, in the positive case, he must notify all States 

Parties and those States which would normally  exercise  jurisdiction over 

the crimes concerned8. As a result the effective prosecution of the most 
serious crimes of concern are ensured by taking measures at the national 

level in virtue of complementarity.  Article 18(2) provides that: “Within 

one month of receipt of that notification, a State may inform the Court 
that it is investigating or has investigated its nationals or others within its 

jurisdiction with respect to criminal acts which may constitute  crimes 

referred to in Article 5 and which relate to the information provided in the 
notification to States. At the request of that State, the Prosecutor shall 

defer to the State’s investigation of those persons unless the Pre-Trial 

Chamber, on the application of the Prosecutor, decides to authorize the 

investigation”.  The next paragraph (Article 18/3) highlights the 
possibility accorded to the Prosecutor to review the deferral six months 

after the date of deferral or at any time where there has been a significant 

change in circumstances based on the State’s unwillingness or inability. 
The scrutiny of paragraphs (2) and (3) reveals that complementarity puts 

the onus on States to investigate and prosecute the individuals charged 

with the alleged serious crimes, however, if it assesses that they fail to do 

their duty because they are unwilling or unable, or because they don’t 
fairly and properly conduct the proceedings, the Court steps in and 

exercises jurisdiction.    

    It should be noted that four main objectives have been assigned to 

Article 18 by the drafters of the Statute: highlighting that 

complementarity is the focal point of the Statute, encouraging and 
allowing States to investigate and prosecute at an early phase, avoiding 

parallel   investigations and proceedings, and finally, using 

                                                             
8 - See article 18(1) of the Rome Statute. 
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complementarity as a mechanism for   checking and restricting the 

powers of the Prosecutor of the ICC9. However, the Prosecutor is vested 
with the power to monitor and watch the proceedings which are activated 

at the domestic level, if they are not conducted properly, after six months 

or at any time, the Court exercises its jurisdiction in accordance with the 
complementarity principle.  

    It is worth recalling in this context that when the Prosecutor decides to 
initiate investigations proprio motu on the grounds of information made 

available to him or her, on condition that it provides a reasonable basis to 

believe that a crime within the jurisdiction of the Court has been 

committed, he or she cannot commence the investigations unless he 
receives the authorization  from the preliminary chamber. When this 

procedure occurs, this means that the Court has determined on its own 

motion that the case is admissible before its judicial bodies. It may 
happen that challenges to the admissibility of the case on the grounds  

referred to in Article 17 or challenges to the jurisdiction of the Court are 

made by the accused person or a State Party or State having accepted the 
exercise of jurisdiction by the Court.   

    Modalities relating to challenges made to the jurisdiction or 

admissibility of a case are embedded in Article 19 paragraph 4 and the 
subsequent paragraphs. It is indicated that the challenges can only be 

brought once by any person or State referred to previously, and it takes 

place prior to or at the commencement of the trial. In exceptional 
circumstances, the Court may grant a leave for a challenge lodged more 

than once or at a time later than the commencement of the trial. The 

decisions rendered by the Pre-Trial Chamber or the Trial Chamber with 
respect to jurisdiction or admissibility may be appealed against to the 

Appeals Chamber. 

    After the analysis of Article 19, it comes out that the mechanism of 
challenging jurisdiction or admissibility consolidates the notion of 

complementarity and states that the interests of a State must be observed 

and its right to prosecute the case before its domestic courts must be 

                                                             
9 -Almoktar Ashnan, Le Principe de Complémentarité entre la Cour Pénale Internationale 

et la Juridiction Pénale Internationale, Thèse de Doctorat, Université François-Rabelais de 

Tours, France, Soutenue le 16 Juin 2015, p. 205. 



Journal OF LEGAL STUDIES  

International Academic and Scientific Review published semi-annually by the Laboratory of 

Sovereignty and Globalization - Yahia FARES University of MEDEA  

ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

Dépôt légal: 2015-3039 

Volume: 07                              Number: 01                       Year : JAN 2021                       P :266-290 

 

275 

preserved as well. However, the State which wishes to successfully 

challenge admissibility of a case must comply with the requirements 
included in Article 17 mainly: the ability and willingness to prosecute the 

crimes, and the State must demonstrate that it conducts genuine 

proceedings,i.e, its action cannot be a sham; it must be genuine, concrete, 
effective, and significant. If so, the case will be inadmissible before the 

Court10.  

    In order to overcome some polemical issues raised by some scholars 

and some States pertaining to admissibility, it is highly recommended to 

make further effort via jurisprudence-to give a more accurate 

interpretation to “inability” and “unwillingness”, and this effort can either 
be done by the Chambers or the Assembly of States Parties in the 

framework of its legislative powers. 

    Subjecting Articles 17, 18 and 19 to scrutiny, one easily concludes that 

they leave it to the Court itself to assess the admissibility of a case and 

say the final word on whether to initiate proceedings  in connection with 
a given case. 

    With regard to the rationale of complementarity: it is well-established 

that the purpose is to protect States’ right to exercise criminal 
proceedings over crimes contained in the Statute within their jurisdiction 

and ensure that they abide by their duty to give full effect to this right, in 

case of their failure to do so, the Court steps in to prevent the impunity of 
criminals as a court of last resort. Thus, it appears that complementarity is 

designed to strike a balance between two conflicting concepts; namely 

the state sovereignty and international criminal justice. 

3-Complementarity Regime and the United Nations Security Council 

Powers (Articles 13 and 16 of the Rome Statute) 

    The relationship and interaction between the Security Council and the 

International Criminal Court can be traced in the United Nations Charter, 

the Rome Statute provisions and the Negotiated Relationship Agreement 

                                                             
10 -Karolina Wierczynska, Admissibility of a Case before the International Criminal 

Court, Polish Academy of Sciences, Research Gate, 30 October 2019, p.7and p.15. 
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between the International Criminal Court and the United Nations11. Both 

of them are united by a common purpose: to preserve and maintain peace 
and security in the world12, it is as well provided in paragraph 7 of the 

ICC Preamble that the Court reaffirms the purposes and principles of the 

Charter of the United Nations. With regard to the Rome Statute, it 
stipulates in Article 2 that the Court shall be brought into relationship 

with the United Nations through an agreement. 

    Besides what has previously been mentioned about the relationship 

between the Security Council and the International Criminal Court, 

Articles 13 and 16 of the Rome Statute13 provide an additional legal basis 

for that relationship; these two Articles are reiterated in Article 17 of the 
Negotiated Relationship Agreement   aforementioned. The provisions of 

these two articles grant great powers to the Security Council according to 

many authors who contend that this UN body (political organ) in virtue of 
these powers will have sway and control over the proceedings of the 

Court, and they have warned of the dangers of politicizing the Court and 

undermining its independence and the principles governing its 
functioning14. Our focus in this particular portion  of the paper is whether 

Articles 13 and 16 actually preclude the complementarity regime from 

being operational.      

3.1-Referral of a Situation by the Security Council to the ICC and its 

Effect on Complementarity 

                                                             
11 - Negotiated Relationship Agreement between the International Criminal Court and the 

United Nations, Official Journal Publication, Assembly of States Parties to the Rome 

Statute, 04l10l2004; 

12 - See the Preamble and Article 39 of the United Nations Charter. 

13 - Articles 13 and 16 are about referral of a situation and request for deferral of 

proceedings by the Security Council to the Court. They will be examined with more 

details subsequently. 

14 -Double standard has been practised by the Security Council since it has twice referred 

situations to the Court: the situation in Darfur, Sudan, Resolution 1593 and situation in 

Libya, Resolution 1970. However, the Situation in Syria has not been referred yet, despite 

the horrifying death toll and the evidence of mass atrocities. 
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    Whether or not to grant the SC the power to trigger the Court’s 

jurisdiction was a highly controversial issue during the Rome Diplomatic 
Conference for the creation of the ICC. The supporters argued that this 

authority would allow the council “to initiate recourse to the Court by 

dispensing with the requirement of the acceptance by a State of the 
Court’s jurisdiction, potentially extending the jurisdictional reach of the 

Court to encompass the entire globe. However, some delegates argued 

that internationalizing the proposed Court through the rubric of SC 
resolutions would have worrying consequences for its credibility and 

moral authority”15. The critics of the power to refer a situation expressed 

concerns over the manipulation of a judicial institution by a political body 

and that the latter may encroach upon the independence of the Court and 
undermine some of its core principles. 

    The friction point over whether or not the SC should be vested with the 
authority to trigger the Court’s jurisdiction, ended up with the adoption of 

Article 13 (b) of Rome Statute: “The Court may exercise jurisdiction with 

respect to a crime referred to in Article 5 in accordance with the 
provisions of this Statute if:(…) (b)-A situation in which one or more 

crimes appears to have been committed is referred to the Prosecutor by 

the Security Council acting under    Chapter 7 of the Charter of the 

United Nations…”. As provided by some scholars, it is reasonable and 
legal to endow the SC with a mechanism to trigger the jurisdiction of the 

Court as an enforcement action for the maintenance of international peace 

and security pursuant to Chapter 7 of the UNC.      

    The main purpose of this provision 13 (b) is to extend the jurisdiction 

of the ICC to crimes occurring outside the territory of a State Party and 
committed by non-nationals of a State Party, since in the case of a 

Security Council referral it is not necessary to show any link between the 

crime committed and a State Party. Therefore, in the case of a Security 

Council referral the state in respect of which a situation has been referred 

                                                             
15 -Harry Orr Hobbs, “The Security Council and the Complementarity Regime of the 

International Criminal Court: Lessons from Libya”, University of Technology Sydney, 

Faculty of Law, Australia, 2012, pp. 35-36. 
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to the Court is likely to be a non-party to the ICC Statute16. This 

provision contributes to set up international criminal justice, and thus, 
peace, as it has a deterrent effect upon individuals who cannot be 

prosecuted under the Statute. 

    It is noteworthy that according to Article 13(b) and Article 17 of the 

Negotiated Relationship Agreement, the referral is effected in the form of 

a resolution issued by the SC, and pursuant to Article 27 (3) the decisions 
of the SC pertaining actions under Chapter 7 of the UNC shall be made 

by an affirmative vote of nine members including the concurrent vote of 

the permanent members. In addition, to the previous conditions, the 

situation referred to the Court shall be made with respect to a crime 
spelled out in Article 5 of the Statute, and the subject-matter of the 

referral shall fall under Chapter 7 provisions; that is to say, the SC 

triggers jurisdiction within the ambit of an action relating to threats to the 
peace, breaches of the peace, and acts of aggression17in order to maintain 

or restore international peace and security.        

    To analyze the impact of the SC referral on the complementarity 

mechanism, it is relevant to scrutinize the legal framework enshrined in 

the United Nations Charter (A) and the practical applications that 

occurred with respect to real cases (B). 

    A- As for the effect of the SC referral resolutions upon the 

complementarity framework, some provisions enshrined in RS and UNC 
can provide some basis for discussion. These provisions raise some 

persisting questions as to whether the UNSC as the principal organ 

charged with ensuring and maintaining international peace and security, 
can invalidate complementarity and endow the ICC with jurisdictional 

supremacy. The author tries to address this contentious issue through 

analysing some relevant RS and UNC provisions. 

                                                             
16 -Dapo Akonde, “The Effect of Security Council Resolutions and Domestic Proceedings 

on State Obligations to Cooperate with the ICC”, Journal of International Criminal 

Justice, Volume 10, Issue 2, May 2012, p.300. 

17 -The Charter does not lay out any limitations or definitions to the terms: threat to the 

peace, breach of the peace and act of aggression. The Security Council enjoys a large 

discretion to make these determinations in real situations. 
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    Although some scholars argue that complementarity regime does apply 

to SC referrals of situations to the Court in order to preserve the delicate 
balance which negotiators at Rome Conference tried to reach between the 

controversial wills for a Court enjoying complete independence and the 

necessity to confer the SC the power to refer situations to the Court. The 
preponderant opinion is that SC triggering mechanism abrogates the 

complementarity principle. This assumption can find strong evidence in 

some provisions in RS and the UNC, which grants great powers to the 
SC, namely the authority to confer jurisdictional primacy upon the Court.   

    To begin with,  Article 18 provides that when a situation has been 

referred to the Court by   a State Party or when the Prosecutor initiates 
investigations proprio motu on the basis of information on crimes within 

the jurisdiction of the Court, and in case the Prosecutor has determined 

that there would be a reasonable basis to commence an investigation, he 
shall notify  all States Parties and those States which would normally 

exercise jurisdiction over the crimes   concerned.18The purpose of this 

notification is to give full effect to the complementarity regime to take 
place; that is to say, to allow national judicial orders to exercise 

jurisdiction-when able and willing- with respect to the crimes referred to 

in Article 5 of the RS, as a matter of fact, in accordance with the 

provisions contained in Article 17 relating to the issues of admissibility.     

    Notably Article 18 (1) omits any reference to situations referred by the 

SC pursuant to Article 13 (b). If that is the case, then the ICC would 
exercise automatic primacy as concerns investigations into such 

situations, although Article 19 would permit the State concerned or the 

defendant to challenge the admissibility of a  specific case.  Nsereko 
justifies the omission of Article 13(b) referrals by arguing, “the Council 

has primacy in matters involving international peace and security. Its 

decisions are binding on all States. Judicial proceedings are some of the 

measures that it may opt for as a means of maintaining or restoring 
international peace and security. Once it has opted for and sanctioned 

                                                             
18 -See Articles 13 and 18 of the Rome Statute. 



Journal OF LEGAL STUDIES  

International Academic and Scientific Review published semi-annually by the Laboratory of 

Sovereignty and Globalization - Yahia FARES University of MEDEA  

ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

Dépôt légal: 2015-3039 

Volume: 07                              Number: 01                       Year : JAN 2021                       P :266-290 

 

280 

such measures there is no need for further authorization from the Pre-

Trial Chamber or from any other authority19. 

    The SC is charged with the primary responsibility for the maintenance 

of international peace and security and is imbued with strong and broad 
powers under Chapter 7 of the UNC. These muscular powers stem from 

the failure of the League of Nations to prevent international conflict, a 

failure that in turn arises from the non-coercive enforcement powers of 
the League of Nations Council. The drafters of the UNC bore the failings 

of the League in mind as they set to work. Agreement between the great 

powers of the necessity of a strong, centralized body with coercive and 

far-reaching powers was achieved as early as the Dumbarton Oaks 
Conference in 1944. The delineations of this broad authority were 

debated at the San Francisco Conference20.  

    In addition to Article 18(1) which suggests the exclusion of the 

complementarity regime from being effected in case of referrals from the 

SC, some UNC provisions seem to go in the same stream; disregarding 
this principle, which constitutes the cornerstone of RS. It appears that 

Articles 25, 48 and 103 of UNC grant the SC the authority to undermine 

the complementarity framework enshrined in the RS. Under Article 48(1) 

of the UNC “the action required to carry out the decisions of the Security 
Council for the maintenance of international peace and security shall be 

taken by all the Members of the United Nations or by some of them, as 

the Security may determine”. Article 25 encompasses the same meaning: 
“The Members of the United Nations agree to accept and carry out the 

decisions of the Security Council in accordance with the present Charter. 

Finally, Article 103 states: “In the event of a conflict between the 
obligations of the Members of the United Nations under the present 

Charter and their obligations under any other international agreement, 

their obligations under the present Charter shall prevail”. 

     An in-depth analysis of the three articles of the UNC demonstrates 

clearly that Members of the United Nations are supposed to abide by the 

SC resolutions, as a result, they are obliged to waiver the investigations 

                                                             
19 -Mark Klamberg, Commentary on the Law of the International Criminal Court, Torkel 

Opshal Academic EPublisher, Brussels, 2017, p.220. 

20 - Harry Orr Hobbs, op.cit, pp. 38-39 
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and prosecutions of cases for the benefit of the International Criminal 

Court, as no challenges to the jurisdiction or the admissibility of the case 
would be brought before the International Criminal Court21. It should also 

be noted that the aforementioned UNC articles are conflict-of-laws 

provisions asserting the preponderance of the UNC over RS., as they bind 
the Members of the UNO to give primacy to their obligations resulting 

from the Charter and require them to undertake the actions necessary for 

the implementation of the SC resolutions, particularly, when the 
resolutions are taken for the purpose of maintaining international peace 

and security.     

    So, read together these provisions appear to indicate that the Council 
does have the authority to abrogate the ICC’s complementarity regime. 

Any Statute purporting to curtail the powers of the Council must 

necessarily be read down pursuant to Article 103. The Council’s authority 
to confer jurisdictional primacy on international tribunals is 

unquestionable, and therefore a SC resolution rejecting the 

complementarity regime must be followed22; since Articles 25, 48 and  
103 allow the SC to enforce its decisions and impose them without any 

serious challenges, as the states whether parties to the RS or not, are all 

essentially Members of the UN agencies, when the UNSC refers a case to 

the Court for investigation and prosecution, it involves the UN Member 
states. In other words, it involves the obligation to co-operate of both 

State Parties and states not party to the ICC23. In the same context, it is 

outlined that the drafters of the Charter styled their work a “Charter”, 
thereby choosing a name, which denotes an especially elevated class of 

                                                             
د. ساسي محمد فيصل، حدود تطبيق مبدا التكامل على ضوء العلاقات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية، رسالة - 21

تلمسان، السنة  ،مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ابي بكر بلقايد

,171، ص 2014-2013الجامعية   

22 -Harry Orr Hobbs, op.cit, p. 40. 

23 -Zhu Wenqi, “On Co-operation by States not Party to the International Criminal Court”, 

International Review of the Red Cross, ICRC, Volume 88 Number 861, 2006, 91. 
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legal instruments. There is no doubt that in 1945 the term “Charter” was 

understood to be equivalent to “written constitution”24. 

    B-Facts on the ground and practical applications demonstrate that the 

complementarity regime has been set aside and ignored following the SC 
referral  by virtue of Resolution 1593  of the situation in Darfur (Sudan) 

since 1 July 2002 to the Prosecutor of the ICC, after taking note of the 

report of the International Commission of Inquiry on violations of 
international humanitarian law and human rights law in Darfur. 

Paragragh 2 begins with the verb “decides” to call upon the Government 

of Sudan and all other parties to the conflict, as well as all states to 

cooperate fully with the Court, and paragragh 8 invites the Prosecutor to 
address the Council within three months of the date of adoption of the 

resolution and every six months thereafter on actions taken pursuant to 

the resolution. It is clearly understood from resolution 1593 that the SC 
confers jurisdictional primacy upon the Court and decides that the latter 

conducts the proceedings and addresses reports to the SC. In addition, the 

Resolution does not include any indication to the complementarity 
regime25. Additional evidence that complementarity is kept  away in case 

of SC referrals, appears in the twenty-ninth report of the Prosecutor of the 

International Criminal Court to the Security Council, in which the 

Prosecutor reported that her office continued to make progress in the 
investigations and was pursuing the job of gathering evidence and urged 

States to fully cooperate with the Court to arrest the alleged perpetrators.  

The Prosecutor underscored that full cooperation of States, including 
states not party to the Statute, was crucial for the Office to effectively 

achieve its mandate to conduct impartial, and effective investigations and 

prosecutions of crimes. She said that she relied on cooperation by States 

to gain entry to the territory where alleged crimes occur and to access 
evidence, witnesses, documents, forensinc and judicial records. The 

Prosecutor added that she was helpful that Sudan’s political transition 

would result in a new chapter of positive cooperation, in which Sudan 

                                                             
24 -Bardo Fassender, “The United Nations Charter as Constitution of the International 

Community”, Columbia Journal of Transnational Law, Columbia Law School, 1998, p. 

580 

25 -Security Council Resolution 1593, adopted by the Security Council at its 5158 th 

meeting, on 31 March 2005. 
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would comply with its obligation under UNSCR 1503 and cooperate fully 

with the Office and the Court. The statement shows clearly that The 
Prosecutor clings to the jurisdiction of the Court and holds firm to 

conduct the judicial proceedings with respect to the crimes occurring in 

Sudan26.  

    Another evidence that the SC referrals abrogate the principle of 

complementarity, and that the latter is inconsequential in the event of the 
Security Council triggering mechanism; is the announcement made by the 

Sudan’s ruling council that the country’s deposed strongman, Omar El 

Bachir  would be sent for trial on war crimes charges to the ICC27. 

    Similarly, the SC unanimously referred the situation in the Libyan 

Arab Jamahiriya on 26 February 2011 to the ICC, since 15 February 

2011, pursuant to Resolution 1970 (2011), following the violence and use 
of force against civilians, perpetration of gross and systematic violation 

of human rights, including the repression of peaceful demonstrators. The 

SC conferred jurisdiction to the Court when it decided that the “Libyan 
authorities shall cooperate fully with and provide any necessary 

assistance to the Court and the Prosecutor pursuant to this resolution (…) 

and urges all States to cooperate fully with the Court…”. The Resolution 

invites the Prosecutor to address the Security Council on actions taken in 
the framework of the investigations and prosecution performed by the 

Court28. A complete and accurate reading of the Resolution indicates that 

the Security Council recognises the primary role of the Court to 
investigate and prosecute the case and is not concerned at all with the 

complementarity principle.  

    It is worth recalling that Libya is not a State Party to the Rome Statute; 

a thing which justifies the referral of the situation by the SC. The referral 

                                                             
26 -The Office of the Prosecutor, International Criminal Court, Twenty-Ninth Report of 

the Prosecutor of the International Criminal Court to the United Nations Security Council 

Pursuant to UNSCR 1593 (2005). 

27 - New York Times, Sudan’s Ex-Ruler May Face War Crimes Trial, Official says, 

Feb11, 2020. 

28 -Security Council Resolution 1970 adopted by the Security Council at its 6491 meeting, 

on 26 February 2011. 
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noted that the widespread and systematic attacks against the civilian 

population may amount to crimes against humanity, and murder, torture, 
cruel treatment and outrages upon personal dignity may amount to war 

crimes. The Prosecutor opened an investigation in March 2011; three 

suspects were identified as alleged perpetrators of the crimes pointed out 
above: Muammar Mohammed Abu Minyar Gaddafi, Saif-el-Islam 

Gaddafi and Abdullah El Senoussi. Three arrest warrants were issued 

against the three of them by the Pre-Trial Chamber of the ICC on 27 June 
2011. It should be noted that the arrest warrant against Muammar Abu 

Minyar Gaddafi was withdrawn, on 22 November 2011, due to his death. 

    As regards the two others, the Libyan Transitional Government 
introduced an admissibility challenge before the Court, arguing that the 

authorities in Libya were willing and able to prosecute Saif Gaddafi and 

Al Senoussi before Libyan national courts. The admissibility challenge of 
Saif Gaddafi case was based on the principle of complementarity, 

however, Pre-Chamber 1 rejected the admissibility challenge on 31 May 

2013 and reminded Libya of its obligation to surrender him to the Court 
because it determined that Libya was unable to genuinely carry out the 

investigation or prosecution against Saif Gaddafi. The Appeals Chamber 

confirmed the ruling on 21 May 2014. Unlike in the case of Saif Gaddafi, 

Pre-Chamber 1 decided that the Al-Senoussi case was inadmissible 
before the Court. The Appeals Chamber unanimously confirmed the Pre-

Trial Chamber 1’s ruling on 24 July 201429. My assessment with regard 

to the Court’s attitude pertaining to Saif Gaddafi and  Al-Senoussi cases, 
is that: this is no more than unjustified double standard, and a sheer 

violation of the UNC provisions, namely; Articles 25, 48 and 103, in 

addition to Article 18 (1) of RS. 

3-2.The Security Council Deferral Power and its Effect on 

Complementarity Framework 

    The power of the SC to defer ICC proceedings which is described in 

Article 16 of the RS was a highly problematic and contentious issue. 

Small states were suspicious  of this power and wondered why would the 
Security Council need to defer ICC proceedings; they deemed it an 

                                                             
29 -Oumar Ba, States of Justice : The Politics of the International Criminal Court, 

Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom, 2020, pp. 81-82. 
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irrelevant interference of a political entity in judicially-related issues and 

could undermine the judicial mandate of the ICC. Other critics contended 
that if the Court was at the disposal of the Security Council, its credibility 

and independence would be at risk because of the politicization of the 

Court’s judicial functions30. On the contrary, permanent States in the SC 
considered the power to defer the process initiated by the ICC is granted 

pursuant to Chapter 7 of the UNC, and finally, they succeeded in 

imposing it in the Statute. To fully understand the SC deferral power and 
its impact on complementarity, we will first focus on the content of the 

deferral power (A) and then, we will deal with the effect of this power on 

the ICC complementarity framework (B). 

3.2. A-The Content of the Security Council Deferral Power 

    Beyond the power to refer a situation to the Court, Article 16 of the RS 
conferred the right to deferral to the Security Council, it states: “No 

investigation or prosecution may be commenced or proceeded with under 

this Statute for a period of 12 months after the Security Council, in a 
resolution adopted under Chapter 7 of the Charter of the United Nations, 

has requested the Court to that effect; that request may be renewed by the 

Council under the same conditions”. 

    The purpose from endowing the SC with the right to suspend the ICC’s 

proceedings is to allow to resolve the issues brought before the SC within 

the ambit of the powers granted to this UN Organ under the auspices of 
UN chapter 7 to restore international peace and security through 

suspending the investigation or the prosecution for a period of time31.  

                                                             
30 -Mr. Sadi ( Jordan) said that it was not clear to him why the Security Council should be 

singled out, in preference to other United Nations Organs, as authorized to make referrals 

to the Court. Nor did he understand why the Council would need to request the suspension 

of an investigation for as long as 12 months. The Court should not become a mere 

appendage to the Council. United Nations Diplomatic Plenipotentiaries on the 

Establishment of an= International Criminal, Conference of Court, Rome, 15 June-17 July 

1998, Official Records, Volume 2, Summary Records of the Plenary Meetings and of the 

Meetings of the Committee of the Whole, p. 208. 

موات مجيد، " موقف الولايات المتحدة الامريكية من المحكمة الجنائية الدولية "، مجلة الباحث للدراسات  -31 

، كلية الحقوق و 1مجلة دولية محكمة نصف سنوية متخصصة في العلوم القانونية و السياسية، جامعة باتنة  الأكاديمية،

 ,393، ص 2018العلوم السياسية، العدد الثاني عشر، جانفي 
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    Subjecting Article 16 to examination, one can observe that it suggests 

that there are some requirements which need to be featured in any 
deferral request. In making the deferral, the SC must be acting under 

Chapter 7 of the UNC; which means that it may not act without the 

situation first triggering the threshold language of UNC Article 39, that 
there be a “threat to the peace, breach of the peace, or act of 

aggression.”32In accordance with Article 27 of the UN Charter, a 

resolution making an Article 16 request requires nine affirmative votes 
from members of the Security Council and the absence of a veto from any 

of the five permanent Members. Although the question remains open as 

to the likelihood of the ICC undertaking a separate assessment of the 

validity of a deferral request33. In my view, in virtue of the of UN Charter 
provisions; namely Article 39 and the requirements contained in Article 

16 of RS, it is not, from the point of view of international law, available 

to the Court to check and assess whether the SC properly triggered the 
resolution under Chapter 7. Undoubtfully, it belongs exclusively to the 

SC to determine whether the threshold noted in Article 39 is met or not. 

    The second requirement relates to the validity period of the deferral 

request. Article 16 states that the deferral is valid for a period of 12 

months and may be renewed by the Council under the same conditions. 

It’s clear that the SC Permanent Members sought to have the upper hand  
when they imposed a renewable 12 months’ period; this means from a 

theoretical point of view that any deferral request could be read literally 

to allow an infinite deferral as no indication is mentioned to the number 
of renewals and there is no one and no international entity that could  put 

an end or limit the renewals. Others have a different point of view, they 

contend that at the expiration of the 12-month period, in order to renew 

the deferral request under the same conditions, the SC must once more 
gather and meet the requirements of the affirmative vote of nine members 

including the concurring votes or abstentions of the permanent Members  

on the  grounds of a continued threat to peace and security which is a 

                                                             
32 - Jenniffer Trahan, “The Relationship Between the International Criminal Court and the 

U.N. Security Council: Parameters and Best Practices”, Criminal law Forum, 2013, p.435. 

https://link.springer.com/article /10.1007/s10609-013-9213-9 

33 - Commentary on the Rome Statute of the International Criminal Court (Observers’ 

Notes, Article by Article), Article 16, 2nd Edition, 28-06-2008. 
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highly unlikely prospect, and it is made more improbable under the 

prevailing international relations characterized by constant disputes and 
disagreements over international issues between Russia, China on one 

side and the United States of America on the other side.    

    Besides the above aspects, Article 16 is described as dangerous and a 

genuine hurdle to ICC proceedings as it allows the suspension of 

investigations and prosecutions at any phase of the judicial process. The 
article commences with setting up a general principle whereby it is not 

permitted to the Court to commence or proceed with the investigation or 

prosecution. The provision is binding and clearly enshrines the power of 

prior and subsequent tutorship over the Court. Prior tutorship is expressed 
via “No investigation or prosecution may be commenced…”which results 

in an effective abrogation of Articles 13(a) and 15 of RS which allow a 

State Party or the Prosecutor proprio motu to refer situations to the Court. 
Whereas the subsequent tutorship appears via “No investigation or 

prosecution may be proceeded with…”34. 

B-The Effect of the Security Council Deferral Request on the 

Enforcement of the Complementarity Regime 

    Theoretically, with the suspension of commencement of investigation 
or prosecution, particularly in case of indefinite deferrals, the 

complementarity framework can never be triggered since the deferral 

mechanism prevents the Prosecutor from initiating investigations. With 
regard to suspending the prosecution when it is proceeded with, the Court 

could have triggered the admissibility mechanism, but because of the 

deferral request, complementarity is undermined, and thus, neither the 
Court nor the State concerned can exercise jurisdiction.35 

    In theory, Article 16 can delay the commencement of an investigation 

or prosecution for a period of 12 months. The admissibility criteria in 

                                                             
دار المنهل اللبناني للدراسات، بيروت،  ،المحاكم الدولية الجنائية :ـ د. علي جمل حرب، القضاء الدولي الجنائي34 

 .517ـ515، ص ص 2010

35 - The subsequent tutorship results in halting the prosecution and a probable loss of 

evidence and documents, and witnesses may disappear or die; a situation which may 

generate a discontinuation of the prosecution, under these conditions, there is no way to 

raise the issue of complementarity. 
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Article 17 indicates that the Court will exercise jurisdiction if the national 

courts are unwilling or unable. However, Security Council deferrals are 
not correlated to a condition of ‘inaction’ or ‘unwillingness’ or ‘inability’. 

Article 16 can only delay the ICC jurisdiction by suspending an 

investigation or prosecution for a period of time (12) months. If the 
period is renewed continuously, and the conditions for a new resolution 

are met, then the ICC jurisdiction can be excluded for as long as it is 

necessary. Based on the above, the complementarity principle is de facto 
upset, although the admissibility criteria can still be fulfilled36. The 

permanent Members of the SC, by establishing the deferral request 

provision sought to assign a political card to the SC to hinder the ICC’s 

complementarity framework pertaining to situations or crimes where their 
nationals or the nationals of their allies could be involved, thus 

potentially putting the prospect of justice on hold indefinitely. 

    The deferral request mechanism has only been effectuated once, 

through Resolution 1422, renewed by Resolution 1487. The Security 

Council determined that operations established or authorized are 
deployed to maintain or restore international peace and security under 

Chapter 7 of the UNC. Resolution 1422 requests that the ICC shall for a 

period of twelve-month period starting from 1 July 2002 not commence 

or proceed with investigation or prosecution, if a case arises involving 
current or former officials or personnel from a contributing State not 

Party to the RS  over acts or omissions relating to a United Nations, and 

expressed the intention to renew the request under the same conditions 
for further 12 month-periods for as long as may be  necessary, and 

decides that Member States shall take no action inconsistent with 

granting immunity from ICC prosecution to current or former officials or 

personnel serving or having  served in UN peacekeeping operations, and 
no action inconsistent with their international obligations shall be taken.37   

                                                             
36 -Nidal Nabil Jurdi, The International Criminal Court and National Courts: A 

contentious Relationship, Routledge Taylor & Francis Group, London and New YORK, 

2016, p. 132. 

37- Security Council Resolution 1422 adopted by the Security Council at its 4572ND 

meeting, on 12 July 2002. 



Journal OF LEGAL STUDIES  

International Academic and Scientific Review published semi-annually by the Laboratory of 

Sovereignty and Globalization - Yahia FARES University of MEDEA  

ISSN 2437-0304 

EISSN: 2602-5108 

Dépôt légal: 2015-3039 

Volume: 07                              Number: 01                       Year : JAN 2021                       P :266-290 

 

289 

    It was clearly stated from the words and terms contained in Resolution 

1422 that neither the ICC nor the national judiciary orders would be able 
to exercise jurisdiction with respect to a crime referred to in Article 5 of 

the RS, which means that the complementarity principle was hard hit and 

set aside in virtue of the above mentioned Resolution. 

    It is worth noting that outrage and frustration were expressed by many 

States and scholars following the undisguised and shameless political 
manipulation of Article 16 on the grounds that the article doesn’t grant an 

absolute power to the SC, but it can exclusively be used to deal with a 

specific situation that is ongoing or that has already occurred. 

4-Conclusion 

    This article has argued that at the heart of the Rome Statute is the idea 
that primacy is accorded to national criminal jurisdictions to conduct 

investigations and prosecutions of the most egregious crimes referred to 

in Article 5 of the Rome Statute, and the ICC is a Court of last resort; it 
seeks to complement domestic legal orders. It only steps in when the 

State which has jurisdiction over a case, is unwilling or unable genuinely 

to carry out the proceedings. 

    The article has explored whether the SC resolutions taken in virtue of 

Articles 13(b) and 16, and acting under Chapter 7 of the UN Charter can 

abrogate the complementarity regime. It has demonstrated that under SC 
referrals of situations to the Prosecutor of the ICC, and similarly,  under 

the deferral requests of ICC proceedings pursuant to Chapter 7 of the UN 

Charter, the applicability of the complementarity principle is disregarded 
and precluded under Article 18 (1) which suggests that the ICC 

exclusively exercises jurisdiction over the crimes in case of referrals from 

the ICC on the basis of the theory of delegation of jurisdictional 

authority, and Articles 25 and 48 of UNC which clearly indicate that the 
SC decisions for the maintenance of international peace and security are 

binding for the Members of the UN. With respect to Article 103, it is 

clear that it is a valid legal basis suggesting that the obligations 
emanating from the SC resolutions have priority over conflicting RS 

obligations, and because of the broad powers vested in the SC, the latter 

can cancel the effect of complementarity by obliging the States to abstain 
from their own prosecutions.  
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    As regards the deferral request described in RS Article 16 granting the 

SC the right to defer ICC proceedings with no restriction on the number 
of times a request for deferral may be renewed, the study has shown that 

the enforcement of Article 16 results theoretically in hindering the 

effective pursuit of the ICC goals, hence, complementarity will not be 
effected, since the whole process can be indefinitely suspended.  

    With respect to complementarity, we suggest to introduce amendments 
allowing to give full effect to complementarity in case of referrals by SC 

only in post-conflict era and under a new political leadership. With regard 

to deferral request, my view is that it can help protect against large-scale 

atrocity crimes. As for the period, it should be renewed and made valid 
for a period of 12 months renewed once. An amendment should also be 

introduced through negotiated agreement to be approved by the Assembly 

of States Parties and the U.N.O granting the ICC the right to monitor if 
the SC resolution meets the Chapter 7 criteria, and at the expiration of the 

validity period, the proceedings should be resumed. 
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